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د اه 
/ 
١9157575[‏ ذى القعدة سنة ١١55‏ 


سئل في رجل مقيم بناحية زفتاء وله بيت ملك بمصرء ويريد بيع البيت 
المذكور إلى آخَرَّ ويحرر له حجة التبايع في محكمة زفتا. هل يجوز ذلكء أو 
يلزم أن يكون بيع البيت المذكور في محكمة مصر؟ 
أجاب 
لايتوقف صحة البيع ولزومه شرعا على كَتب صك التبايع بمحكمة 
مصر أو غيرها. 
واللّه تعالى أعلم 
[3"15775” ذي القعدة سنة ١755‏ 
سئل ني رجل اشترى جارية بمصاغها وخحليها. فهل له انتزاع الحلي 
والمصاغ وبيعها بدون المصاغ والحلي؟ 
أجاب 
لا يجبر مالك الأَمَةِ على بيع المصاغ الذي اشتراه مع الأمة» وله إبقاؤه 
عنده والتصرف فيه بما شاءء حيث كان الملك له فيه ثابتا ولا مانع. 
واللّه تعالى أعلم 


مطلب: مجرد الغبن الفاحش ع المبيع بدون تغرير لا يوجب الفسخ 
على ما به الفتوى. 

[15577 5" ذي القعدة سنة ١755‏ 

سئل في رجل يملك منزلا وعليه دين حُبِسٌ عليه» ثم ضمنه رجل من أهل 
بلده. ثم أراد بيعَ منزله المذكور فَعَرَّهُ الضامن وعَبَه واشتراه منه بدون قيمته. 
فهل إذا ثبت التغرير وكان بدون القيمة يكون للبائع رد البيع؟ 





























وحصحري الفتاوى المهدية المجلد الثامن 























أجاب 
إذا ثبت الغبن الفاحش - وهو ما لا يدخل تحت تقويم المقومين-» وثبت 
التغرير في البيع المذكور كأن يقول المشتري للبائع: منزلك لا يساوي إلا كذا. 
وباع منزله بناء على ذلك, يكون للبائع فسخ البيع» ومجرد الغبن الفاحش لا 
يوجب للبائع حق الفسخ على ما به الفتوى"". 
واللّه تعالى أعلم 
مطلب: بيع عقار الصغير من غير من له الولاينّ بدون مسوغ لا يصح 
أصلا وإلا توقف على الإجازة. 
[/57571] 75 ذى القعدة سنة ١١55‏ 
سثل في رجل مات عن ولد بالغ وبنتين: إحداهما قاصرة والأخرى بالغة. 
وترك طاحونة مُعّدة للاستغلال فباعها الولد المذكور لشخص بثمن معلوم 
بدون إذن البالغة؛ لكونها غائبة وقت البيع» وبدون مسوغ شرعي لبيع نصيب 
القاصرة؛ لكونه ليس وصيا عليها. فهل يكون البيع في نصيب القاصرة غير نافذ, 
وكذلك ني نصيب البالغة حيث لم تُجزه بل ردته وأبطلته؟ وهل يلزم أجرة 
المثل لنصيب للقاصرة؟ 
أجاب 
ينفذ البيع في نصيب البالغ المباشر لعقد البيع دون نصيب أخته البالغة 
بدون إذنها أو إجازتهاء وبيعه نصيب القاصرة بدون ولاية شرعية غير جائز» بل 
عند عدم وجود مسوغ شرعي لبيع عقار الصغيرة لاا يصح هذا البيع أصلاء وإلا 
توقف على الإجازة ولو من القاضيء ويلزم من استولى على حصة القاصرة 
أخرة الميل هدة الشعيلاته: 
واللّه تعالى أعلم 


.١57 0157 /4 الدر المختار وحاشية ابن عابدين»‎ )١( 















































د هه 
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مطلب: لا يبطل حق الفسخ مع الإكراه على البيع بموت المكره 
فلوارثه الفسح. 

[51551” ذى القعدة سنة ١7515‏ 

سئل في رجل أكرهه شيخ بلده على بيعه ملكه قهرا عنه. وله ابن غائب ثم 
مات الرجل المذكورء فلما حضر ولده بعد مضي سنة ونصف من البيع وجد 
دار أبيه بيعت بالقهر. فهل إذا ثبت ثبت ذلك بالبينة الشرعية لا ينفذ البيع؟ 

أجاب 

إذا ت 5 تحقق الإكراه الشرعي على البيع» ولم يوجد من البائع ما يفيد الرضا 
صريحا أو دلالة كقبضه الثمن طائعاء يكون للبائع بعد زوال الإكراه ف فسخ البيع» 
ولا يبطل حق الفسخ بموته فلوارثه حق الفسخ. 

[515579" ذي القعدة سنة ١755‏ 


سثل في رجل اث شترى من جماعة ذكور جنينة وساقية بثمن معلوم. 
وأسقطوا حقهم له في ثلاثة وعشرين فدان طين ونصف. واستولى على ذلك 
كله مدة من السنين وبيده وثيقة بذلك, ثم مات واحد من الجماعة المذكورين 
عن أولاد ذكورء وأرادوا هم وباقي الجماعة الرجوعَ على المشتري المذكور 
الذي هو المسقط له في جميع ماذكرء متعللين بأن البيع والإسقاط كانا بالإكراه. 
فهل لا عبرة بتعللهم حيث لم يثبت يثبت الإكراه بالوجه الشرعي؟ 

أجاب 

إذالم يثبت الإكراه الشرعي على البيع والإسقاطء لا يكون للبائع 
والمسقط حق الفسخ كما لا يكون للوارث والحال هذه. 

واللّه تعالى أعلم 





























وحصطصسحري الفتاوى المهدية المجلد الثامن 























[15770" ذي الحجة سنة ١755‏ 

سثل في امرأة تملك دارا عن أبيهاء أكرهها شيخ البلد بالحبس والضرب 
على بيعها في دين على زوجها الغائب وباعتها مكرهة. فهل إذا ثبت ذلك يكون 
البيع فاسداء ويجبر المشتري على رد الدار للمرأة المالكة المذكورة؟ لافينما 
أن الزوج حضر من غيبته ويريد أن يدفع له الثمن. 

أجاب 

إذا كان البيع الصادر من المرأة المذكورة بالإكراه الشرعيء ولم يوجد 

منها ما يفيد الرضاء لا يكون البيع نافذا ويكون لها فسخ البيع بعد زوال الإكراه. 
واللّه تعالى أعلم 

[551] 4 ذي الحجة سنة ١755‏ 

سئل في رجل اشترى من جماعة سواقي وأرض زراعة بنخيلها وأشجارها 
على يد قاضي بلدهم, وبيده حجج باسمه وختمه. وصار ينتفع بها المشتري 
مدة خمس سنوات. وأنشأ فيها أشجارًا ونخيلاء وأصلحها بعد أن كانت خرساء 
فالآن ادعى عليه الجماعة المذكورون بأنهم كانوا وقت البيع ضايقهم الحاكم 
على دراهم كان طلبها منهمء وأنهم باعوا ذلك مكرهين. فهل على فرض ثبوت 
دعواهم الإكراه إذا قبضوا منه الثمن بعد ذلك طائعين مختارين» ودفعوه فيما 
طلب منهم يكون ذلك إجازة منهم؟ لا سيما وقد تداعى معه قبل ذلك بعضهم 
بالإكراه المذكورء ثم صدق له على صحة البيع وأجازه» فلا عبرة بدعواهم 
الإكراه بعد ذلك. 

أجاب 
قبضُ الثمن طوعا إجازة للبيع الصادر بالإكراه على فرض تحققه. 
واللّه تعالى أعلم 















































د هله 
1١١‏ 
[5577] ه ذى الححة سنة ١١515‏ 


سئل ني رجل باع نصف دار يملكها لجماعة بثمن معلوم» وقبض الثمن 
ودفعه لخصمه فيما عليه بورده لجهة الديوان» ومضى على ذلك مدة تزيد على 
سبع عشرة سنة ثم مات البائع فأراد وارنّه إبطالٌ البيع» متعللا بأن أباه إنما باع 
نصف الدار المذكورة؛ لكونه مضطرا للبيع بسبب ما عليه من المطاليب لجهة 
لجرا رتراك نج اصع الوامجال اكد لاص باسترة فيكو لاقي لبد ور 

بفسخ البيع لكون البائع إنما باع لكونه مضطرا بسبب المطاليب الديوانية 
خا نينا نول كو الب متحيحاء سيره يدك الالنه الفدكوي قي 
البيع لأجل ذلك؟ 

أجاب 

ليس لوارث البائع ذ فسخ البيع بمجرد ما ذكر من أن مورثه باع نصف الدار 
لأجل إيفاء دين كان عليه» ولا يصح حكم النائب بالفسخ لأجل ذلك. 

[1:57"9]مذىا 0 
ثمنها في نظير دية شرعية ترتب” ار 
الذي ترت, كننة قلت عليه الذية عن نسدد ويطريق:وكالتة الشرغية من [ختوته ون ياقي 
تسركائه في الندار باختباره وكتب للمشهري بذلك حيحة لسرغية: كم بعد هدة 
ادعى الرجل المذكور أنها بيعت بغير حضرته وبغير إذنه» فأراد المشترى إقامة 
البينة عليه الشاهدة بالبيع» فتغلب على المشتري بحاكم سياسي ونزع الدار 
من يده. فهل إذا عزل الحاكم ومات الرجل ولم تنمض مدة خمس عشرة سنة 
للمشتري أن يثبت البيع على ورثة الرجل وينزع الدار من أيديهم» وإذا تعللت 
الورثة بأن حجة مورثهم الأصلية تحت أيديهم لا عبرة بتعللهم, وله إقامة البينة 
عليهم بأن مورثهم باع قبل موته؟ 





























وحصطمحري الفتاوى المهدية المجلد الثامن 























أجاب 
للمشتري إثبات البيع في وجه وارث البائع حيث لا مانع من سماع دعواه 
بذلكء. ولا عبرة بما تعلل به الوارث والحال هذه. 
واللّه تعالى أعلم 


مطلب: لا ينتقل الرد بالتغرير للوارث. 

[81577*5 ذي الحجة سنة ١755‏ 

سئل في جماعة اشتروا نخيلا مع إسقاط منفعة الأرض لهم؛ ووضعوا 
أيديهم عليه مدة ثلاث عشرة سنة» ثم باعه المشترون مع إسقاطهم منفعة 
الأرض لآخرء فاشترى عليه نخيلا وأضافه له ووضع يده على النخيل مدة 
سنتين» ثم باع جميع النخيل مع إسقاط منفعة الأرض لجماعة. ووضعوا 
أيديهم على النخيل مدة عشر سنين. فهل إذا ادعى وارث البائع الأول بعد هذه 
المدة الطويلة أن مورثه باع نخيله مع إسقاط منفعة الأرض بدون قيمته الآن لا 
تسمع دعواه. خصوصا وأن القيمة تختلف باختلاف الزمن والرغبة» وإذا ادعى 
الإكراه لمورثه على البيع بعد هذه المدة لا تسمع دعواه. سيما وأنه مشاهد 
لتصرف المشترين والبائعين من بائع إلى بائع؟ 

أجاب 

لارَدَ بغبن فاحش في ظاهر الرواية» ويفتى بالرد رفقا بالناس إن غَرَّه وإلا 
لذ ولا يقفل الود الغرير للوارك على ها امنتظيرة يصن قوير الأضازلاف 
ودعوى الإكراه بعد مضي هذه المدة ونحوها مع التمكن منها لا تسمعها 
القضاة للنهي. 

واللّه تعالى أعلم 


.١50 21570157 /4 الدر المختار وحاشية ابن عابدين»‎ )١( 















































جد هه 

1 

مطلب: ما يُعرف بالنموذج يُكتفى 4# إسقاط خيار الرؤية برؤية 
[6 181557 ذى الحجة سنة ١١515‏ 


سئل في رجل اشترى من ذمي جانب حرير بداخل أكياسء فتح له بعضها 
وجد باقى الحرير الذى بداخل الأكياس قيمته أقل من قيمة ما عاينه المشترى 
وقت الشراء. فهل يكون له رده بخيار الرؤية حيث لم يرضٌ به؟ 

أجاب 

نعمء يكون للمشتري خيار الفسخ والحال ماذكرء حيث وجده أرداً 
مماعاينه وذلك بخيار العيب على قول لا بخيار الرؤية؛ لأن مثل ذلك ما 
يعرف بالنموذج فيُكتقى في سقوط خيار الرؤية برؤية ما عاينه منه» وفي الدر 
وَرَدٌ المحتار من خيار الرؤية: «وكفى رؤية ما يؤذن بالمقصود كوجه صبرة» 
والمراد بها ما لا تتفاوت آحاده. قال في الفتح: فإن دخل في البيع أشياء فإن 
كانت الآحاد لا تتفاوت كالمكيل والموزون. وعلامته أن يعرف بالنموذج 
فيُكتّمى برؤية واحد منها في سقوط الخيارء إلا إذا كان الباقى أردأ مما رأى. 
فحينئذ يكون له الخيار -أي خيار العيب- لا خيار الرؤية» ذَكُرَهُ في الينابيع» 
وعلل في الكافي بأنه إنما رضي بالصفة التي رآها لا بغيرهاء ومفاده أنه خيار 
الرؤية وهو مقتضى سوق كلام المصنف -أي صاحب الهداية-» والتحقيق أنه 
خيار عيب إذا كان اختلاف الباقي يوصله إلى العيب. وخيار رؤية إذا كان لا 
يوصله إلى اسم العيب بل الدون». ...ثم قال: «والحاصل أنه إذا كان الباقي 
بها خيار الرؤية فقط. ويبقى خيار العيب على ما في الينابيع» أو يبقى معها خيار 





























وحصمسلحري الفتاوى المهدية المجلد الثامن 
1 


الرؤية على ما في الكافي» والتحقيق التفصيل وهو أنه إن كان الباقي معيبا يبقى 
الخياران وإلا فخيار الرؤية فقط)"'. اه. 


واللّه تعالى أعلم 


[5”"”؟] "١‏ ذى الحجة سنة ١755‏ 























سئل في رجل مات عن ابن غائب» وبنت قاصرة» وعن زوجة, وترك دارا 
ينام شيخ البلدتصيي الاين العافت وتيب البدت القاضسر: ىالدار لافرأة 
أجنبية بثمن معلوم قبضه شيخ البلد منهاء ثم حضر الابن الغائب وبلغت 
القاصرة ولم يجيزا البيع. فهل يكون البيع فاسدا وتجبر المرأة على رد المبيع 
للابن والبنت قهرا عنهاء ولها المطالبة بالثمن على من دفعته لها؟ 

أجاب 

إذا لم يُجِرْ الابنْ البالغ البيعَ الصادر من شيخ البلد بدون ولاية شرعية 
وَرَدَّهْبَطَلّ في نصيبه» كما أنه باطل عند عدم الإجازة ممن يملكها مع المسوغ 
في نصيب القاصرة. 

واللّه تعالى أعلم 

مطلب: شراه مُعيبًا بعيب فظهر به عيب آخر قديم؛ فله الردٌ به. 

[3737] 7 ذي الحجة سنة ١755‏ 

سئل في رجل اشترى فرسا فيها عيب اطلع عليه المشتري؛ فبعد أن مكثت 
عنده مدة ظهر بها عيب آخر قديم» فذهب المشتري ليردها به فأنكره البائع. 
فهل إذا ثبت بالبينة الشرعية أن العيب الثاني الذي ظهر قديم يكون للمشتري 


ردهابه؟ 


.091/:097 /5 الدر المختار وحاشية ابن عابدين»‎ )١( 















































كتاب البيوع كه 
ه١1‏ 
آأجاب 


إذا ثبت أن العيب قديم عند البائع ولم يتحقق رضا المشتري به يكون 


للمشتري الرد به. 
مطلب: باع أرضًا ثم ادعى أنها وقف؛ لا تقبل؛ وك قبول البيِّنيَ اختلاف 
وتفصيل. 


[557] 75 ذى الحجة سنة ١١55‏ 

سئل في رجل يملك قطعة أرض معلومة باعها الرجل بثمن معلوم وقبض 
ثمنهاء وتسلمها المشتري بعد تخلية البائع لها وأصلحها وبنى فيها سورا بعد 
ضمها إلى ملكه. وهيأها للزراعة وصنع فيها أيضا فسقية وغير ذلك, حتى إنه 
صرف على ذلك مبلغا جسيما . فهل إذا جاء البائع وادعى أنه كان قد وقف 
تلك الأرض المذكورة من مدة سابقة على تارب يخ البيع على نفسه. ثم على 
ذريته ونسله وعقبه من بعده لا عبرة بدعواه بذلك ولو أثبتها بالبينة الشسرعية 
ونفذ البيع. #تننيما وقد صرف الدشعري من ماله ملعا جسيما سد لباب ودرءًا 
للمفاسد؟ 

أجاب 

إذا باع أرضا ثم ادعى أنه كان وقفها قبل البيع» وأراد تحليف المدعى 
عليه ليس له ذلك عند الكل؛ لآن التحليف يعتمد صحة الدعوىء ودعواه لم 
تصح لمكان التناقضء وإن أقام البينة على ما ادعى اختلفوا فيه» والأصح كما 
في العمادية والبزازية قبولهاء وفي خزانة الأكمل وبه نأخذ, وفي الخلاصة وهو 
المختار وذكر في رد المحتار أن التحقيقٌ التفصيل» وذلك أن البائع إذا ادعى 
فإن كان هو الموقوف عليه تقبل بينته على إثبات أصل الوقفء ولا يعطى 





























وحصطسحري الفتاوى المهدية المجلد الثامن 
اح 


شيئا من الغلة لعدم صحة دعواه. ثم قال: بخلاف ما إذا كان المدعي غيره 
من المستحقين لعدم التناقض منهمء وأما إذا كان الوقف على الفقراء أو على 
لمسجد فتقبل البينة» ويثبت الوقف بلا فرق بين كون المدعي هو البائع أو 
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1[ ذى الححة سنة ١755‏ 

سئل في رجل له أرض بنخيلها وساقية» أكرهه الحاكم بالضرب على 
بيعها لآخَرّء فباعها بثمن معلوم. فهل إذا مات بعد البيع عن ابنين وادعى كل 
منهما على واضع اليد عليها بآنها ملك مورثه وأنه قد باعها مُكرمّاء وأثبت 
الإكراه بطريقه الشرعي يحكم لهما بأخذها من واضع اليد وببطلان البيع إذا لم 
ومع قري 

أجاب 

إذا ثبت الإكراه الشرعي على بيع النخيل والساقية يكون لوارث المكرّه 
فسخ البيع حيث لم يوجد ما يدل على الرضا صريحا ولا دلالة كقبض الثمن 
طوغا: 

١116 محرم سنة‎ ١١]5550[ 

سئل ني رجل اشترى من آخر جاموسة حاملا وقبضها المشتري, ثم من 
بعد ذلك باعها المشتري لرجل آخر. ومكثت عنده نحو خمسة أشهر وهو 
يستعملها في الحرث وغيره. حتى ألقت عجلا ميتا ونقصت عن أصلهاء فبعد 


.47٠0 25479 /5 حاشية ابن عابدين»‎ )١( 















































هد 
1 
ذلك أراد المشتري الثاني رَدَّهَا على بائعه متعللا بأن بيع الحامل لا يصح. فهل 
لاعبرة بتعلله بذلك حيث لم يشرط في صلب العقد الحمل ولا قبله ولا بعده. 
ويكون البيع صحيحا نافذا؟ 
أجاب 
ليس للمشتري فسخ البيع بما تعلل به والحال ما ذكر. 
واللّه تعالى أعلم 
[45541]؟ محرم سنة ١١56‏ 
سثل في معارضة بين فقيهين في حادثة هى أن شخصا مات عن ابن وبنت 
قاصرينء. وخلف خيلاء باع العم نصيب القاصرين متعللا بدَيْنِ على المتوفى 
مع أنه لم يكن وصياء وبعد بلوغ الولدين تَخَاصَمَا مع المشستري لدى حاكم 
سياسي, فحضر فقيه أفتى بنفاذ بيع العم الذي لم يكن وصيا. فهل لا يصح البيع 


في نصيب القاصرين؟ 
أجاب 
لا يملك العم بيع مال القاصرين المذكورين بدون وصاية شرعية للدَيْنِ 
على فرض ثبوته. 


١7565 محرم سنة‎ ١1515551[ 
سثئل في امرأة مات زوجها وخلف تركة. وله ورثة» وعليه دين للناس‎ 
يستغرق جميع التركة» فأرسل القاضي وكيلًا من طرفه لتحرير التركة وبيعت‎ 
بحضرته. وللزوجة وكيل فاشترى أمتعة لنفسه وأخذها ني المجلس. ثم مات‎ 
4 5 0 9 دي ثمه ةُ 8 00 شك وك هذا‎ 3 
قبل دفع ثمنها. فهل يلزم المشتري الثمن ويؤخذ من تركته حيث كان ثابتا بالبينة‎ 

الشرعية» ولا تطالب الموكلة بثمن ما اشتراه الوكيل لنفسه؟ 





























وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد الثامن 























أجاب 

يُطالنّب المشتري المذكور بثمن ما اشتراه لنفسه إن كان حيّاء ويؤخذ من 
تركته بعد موته حيث ثبت ذلك عليه بالطريق ق الشرعيء ولا تطالّب الموكلة 
بذلك بدون وجه شرعي. 

١7565 محرم سنة‎ ١515755[ 

سئل في رجل اشترى من آخر فرسا بشرط أنها حاملء وقال له إنها تساوي 
كذا من الثمنء وأخذها بذلك اعتمادا على قوله. ثم ظهر أنها ل تساوي هذا 
الثمن وأنه مغبون ومغرور بقدر لا يدخل تحت تقويم المقومين. فهل يكون 
له ردها على بائعها وأخذ ما دفع له من الثمن بمقتضى أوراق إحالة بهاء ولا 
يجبر المشتري على قبولها ولو قال له أََوّت لك جزءا من الثمن ولم يرضٌ 
لطر 

أجاب 

إذا كان الأمر ما هو مذكور بالسؤال يكون للمشتري رد الفرس المذكورة 
عاو نيا روا روا ام لح بكرا عي ل "لزي :٠‏ أولهما فساد 
البيع بشرط الحملء والثاني تحقق الغبن الفاحش والغروره فيثبت له خيار 
الفسخ. 
مطلب: ولاينٌ بيع التركنٌّ المستغرقنّ بالدين للقاضي. 

١7565 محرم سنة‎ ٠١ 15555[ 

سثئل في رجل مات عن أبويه. وثلاثة بنين وبنتين» وأخ وأختين» وزوجة. 
١‏ 22 
والأولاد قصرء وعليه دين مستغرق للتركة. فهل للقاضي ولاية بيع التركة 















































و م 
19 
المستغرقة للديون» ويصح للأخ والأم شراء شيء من التركة بثمن المثل فأكثر» 
وإذا كان لهما دين ثابت يخصم دينهما من ثمن ما اشترياه؟ 
أجاب 
ولاية بيع التركة المستغرقة للقاضيء ولكل من الأخ والآم حسبان دينهما 
من ثمن ما اشترياه بعد ثبوت دينهما بالطريق الشرعي. 
٠١ ]5546[‏ محرم سنة ١7565‏ 
سئل في رجل مات عن زوجته؛ وعن أولاد ذكور وإناث بالغين وغير 
بالغين, وترك داراء فباعتها الزوجة بغير إذن الورثة البالغين, ولم تكن وصيا 
0 : مد 3 
أن الزوجة باعت الدار بغير حضور الورثة؛ لكونهم كانوا ني النظام, ثم حضروا 
وأرادوا إبطال البيع ورده. ولا عبرة بتعلل المشتري بطول المدة والحال ماذكر. 
أجاب 
بيع الأم نصيب شركائها في الدار على الوجه المذكور غير نافذ. 
[78157555؟ محرم سنة ١7565‏ 
سئل في امرأة وقفت وقفا على نفسهاء ثم من بعدها على ذريتها ونسلها 
وعقبهاء ثم على عتقائهاء ثم على ذرية العنقاء وأولادهم. وشرطت النظر 
لجماعة غير مستحقين في وقفهاء ثم انحصر الاستحقاق ني ولد من أولاد 
العتقاء. فهل إذا باع الناظر مكانا من الوقف بدون مسوغ شرعي لا ينفذ بيعه؟ 
لاسيما ولم يكن مشروطا له ذلك ولا غيره من الشروط في كتاب الوقف. فيرد 
الوقف لجهته. ويعمل فيه بشرط الواقف. 





























حملي الفتاوى المهدية المجلد الثامن 























أجاب 
لا يصح للناظر بيع عقار الوقف بدون مسوغ شرعي. 
واللّه تعالى أعلم 

مطلب: إكراه الحاكم المديونَ على بيع ماله لقضاء ما عليه من 
الدين سائغ شرعا. 

١7560 صفر سنة‎ ١]5551/[ 

مدال اولك لحري ناد امار راكل أرضا وبطاء وخر انين 
وبعد مدة يريد الرجوع في المبيع المذكور. وتَرْعَه من يد م مشتريه متعللا بدعوى 
أنه كان مُكْرّها من قبل الحاكم الشرعي على البيع المذكور لوفاء دين ثابت 
عليه. فهل لا يجاب إلى هذه الدعوىء ولا سبيل إلى أكل أموال الناس بالباطل؟ 

أجاب 

ليس للبائع فسخ البيع بمجرد دعواه الإكراه على الوجه المذكور؛ 
إذ الإكراه من القاضي لو تحقق على البيع لوفاء الدين عند امتناع المديون 
سائغ شرعاء ولا يترتب عليه جواز الفسخ من المكره. ففي الدر من الحجر: 
(والقاضي يحبس الحرّ المديون ليبيع ماله لدينه» وقضى دراهم دينه من دراهمه 
يعني بلا أمره» وكذا لو كان دنانير وباع دنانيره بدراهم دينه وبالعكس استحسانا 
لاتحادهما 8 الثمنية)(؟. اه. 

واللّه تعالى أعلم 

[5”55]ه صفر سنة ١١565‏ 

سثئل في رجل يملك حصة في دار مشتركة بينه وبين إخوته. أكرهه شيخ 
بده بالحبس أياما ثم بالضرب على بيعهاء فباع جميعَهًا مكرما ب بغير إذن إخوته. 
فهل إذا ثبت الإكراه الشرعي يكون البيع غير نافذ؟ 


.١6٠١ /5 الدر المختار مع حاشية ابن عابدين»‎ )١( 















































كتاب البيوع لح 
" 
أجاب 


إذا ثبت الإكراه الشرعي على البيع لا يكون نافذا في نصيبه» ولا بد فيه 
أن يكرهه على التسليم وقبض الثمن وإلا نفذ البيع كما مر متنًا. أفاده في رد 
المحتار من آخر الإكراه”"» كما لا ينفذ في نصيب إخوته وإن لم يثبت الإكراه 
حيث كان بدون إذنهم وإجازتهم. 
واللّه تعالى أعلم 
[815”554 صفر سنة ه75١‏ 
سثئل في جماعة لهم دار مشتملة على بئر ماء» آلت لهم بالإرث عن 
مورثهم. باعها أحد الورثة لآخر بدون إذن الباقي مقايضة بدار أخرى لم يكن 
فيها بئرء وقيمة الأولى أكثر من قيمة الأخرى بأضعاف. فهل إذا ثبت أن أحد 
الورثة باع المكان المذكور بالغرور والغبن الفاحش بقدرٍ لاايدخل تحت تقويم 
المقوّمين يكون له فسخ البيع في نصيبه. ولا يكون نافذا في نصيب الورثة بدون 
إذن وإجازة منهم؟ 
أجاب 
لا ينفذ بيع أحد الورثة في نصيب باقيهم بدون إذنهم وإجازتهم, وإذا 
تحقق الغبن الفاحش مع التغرير يكون للبائع فسخ البيع في نصيبه. 
واللّه تعالى أعلم 


[4]4560 صفر سنة ١756‏ 


سثل في رجل باع لآخر جانبا من الكَسْبء وكتب عليه وثيقة بالثمن في 
ذمنه وذلك قبل رؤية المبيع» فلما رآه بعد ذلك رَدَهُ على بائعه وقبله منه البائع 


.١٠ 5١65٠ /”7 حاشية ابن عابدين»‎ )١( 





























وحصحري الفتاوى المهدية المجلد الثامن 
”7 


وتصرف فيه مالكه بالبيع لآخرء ثم مات صاحب الكسب قبل أن يأخذ منه 
المشتري الوثيقة» فأرادت ورثته مطالبته بما فيها. فهل بعد ثبوت قبول البائع 
المبيع وقبضه له وبيعه لغيره لا يكون لورئته مطالبة المشتري الأول بشيء من 
الثمن؟ 























أجاب 
إذا تحقق أن المشتري فسخ البيع قبل موت البائع وقبضه منه البائع وباعه 
لآخر لا يكون لورثته مطالبة المشتري الأول بالثمن. 
واللّه تعالى أعلم 


مطلب: بيع الرهن المستعار موقوف على رضا المعير وله استخلاصه 
بأداء الدين. 

١7ه صفر سنة‎ ١١]5551[ 

سثئل ني رجل يملك جارية حاملا من غيره وحُلياء وللمالك أخ مديون 
لشخص فاستعارهما ورهنهما الأخٌ المديون عند رب الدين بإذنه» ثم بعد ذلك 
طلب المالك الجارية والحلي من رب الدين» فادعى أن أخاه المديون باع له 
الجارية من أصل دينه. فهل إذا ثبت الملك في الجارية والحلي لمالكهما الذي 
هو أخو المديون المذكور, ولم يأذن بالبيع ولم يجزه. يكون له أخذهما من 
رب الدين بعد أخذه دينه» ويجبر رب الدين على التسليم؟ 

أجاب 

لاا يملك الأخ المدين بيع أمة أخيه المرهونة بإذنه بدون إذن المالك 
المعير وإجازته» وللمالك المعير استخلاص الرهن بأداء الدين ويرجع بما 
أداه على المستعير. 

واللّه تعالى أعلم 















































تر ١‏ 
وف 
[7]567” صفر سنة ١١56‏ 


سئل في ثلاثة إخوة أشقاء اشتروا عقارا ومَلّكوه وحازوه مدة تزيد عن 
خمس وعشرين سنة. وتصرفوا فيه بالهدم والبناء. والبائع حاضر ساكت بلا 
مانع؛ مشاهد تصرفهم. ثم بعد موت البائع ادعى ولده على المشترين أنهم 
وضعوا أيديهم على العقار المذكور بطريق السكن والعارية لا بالبيع» مع أن 
المشترين صار منهم شراء العقار المذكور على يد بينة من المسلمين بموجب 
حجة شرعية متوفرة الشروط والأركان. فهل لاعبرة بدعواه العارية وإنكاره 
البيع بعد ثبوته؟ 
أجاب 
إذا ثبت بيع المورث العقار حال صحته لا يكون ميراثا عنه» فليس لوارثه 
بعد موته معارضة المشتري بدون وجه شرعي. 
وائئة هال غلم 
١4]5756[‏ صفر سنة ١756‏ 
سئل في شخص باع أبعاديته المملوكة بالغبن الفاحش والغرور. فهل 
يكون للبائع فسخ البيع إذا ثبت الغبن الفاحش مع التغرير له في ذلك؟ 
أجاب 
إذا ثبت الغبن الفاحش -وهو ما لا يدخل تحت تقويم المقومين- وثبت 
التغرير» يكون للبائع فسخ البيع. 
واللّه تعالى أعلم 





























وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد الثامن 
34> 


مطلب: شرط إجازة بيع الفضولي قيام المتبايعين والمبيع» وكذا الثمن 
لوعرضا. 

١75ه صفر سنة‎ ١9]5565[ 

سكل ني رجل غاب عن بلده وعليه خراج للميريء فأكره الحاكم رجلا 
آخر على دفع الخراج المذكور وباع له نخيل الغائب في نظير ما دفعه. فحضر 
الغائب وأجاز البيع ومضى على ذلك اثنتانز وعشرون سنة» ومات كل من 
المشتري ومالك النخيل الأصلي. فهل إذا أراد ورثة مالك النخيل الرجوع على 
ورثة المشتري المذكور لا يجابون لذلك حيث تحقق ماذكر؟ 

أجاب 

إذا ثبت إجازة المالك بيع الفضوليء وكان كل من البائع والمشتري 

والمبيع قائما وكذا الثمن لو عرضاء لا يكون لوارث المالك معارضة المشتري 


بدون وجه شرعي. 























١915565 5[‏ صفر سنة ه5١١‏ 

سئل في رجل دفع لآخر مبلغا معلوما من الدراهم أسلمها له في مقاطع 
قماش معلومة العدد. وذرع كل مقطع طولا لاعرضًاء ولم يبينا الزَّفة وغيرها 
والصنعة ونحوها مما شرط في السلم, وأجّلا ذلك بخمس عشرة سنة» وأخذ 
المسلم من المسلم إليه طينه رهئًا. فهل يكون السَّلَمُ باطاء وللمسلم إليه رد 
الدراهم إلى المسلم ونزع الطين منه قبل مضي الأجل؟ 

أجاب 

لايصح السلم بدون استيفاء شرائطه المعتبرة شرعاء وحيث لم يصح 
يكون لرب السَّلَم استرداد رأس المال» وعليه رد الأرض المذكورة» وفي الدر 
من السلم: «ويصح -أي السلم- فيما أمكن ضبط صفته كجودته ورداءته 


























هه 
32> 


ومعرفة قدره كمكيل وموزونء وخرج بقوله: مثمن الدراهم والدنانير؛ لأنها 
وكمثرى ومشمش وتين ولَبِنِ بكسر الباء وآجِرٌ بملبن معين بِيّنَ صفته ومكان 
كرحت د . وذرعي كثوب بين قدره طولا وعرضاء وصنعته كقطن وكتان 


ومركّب منهماء وصفته كعمل الشام أو مصرء أو زيد أو عمروء ورقته أو غِلَظَه 


ووزنه إن بيع به)237. اه. 























واللّه تعالى أعلم 
مطلب إذا باع للمشتري ثانيا بعد الأول بأزيد من الثمن الأول أو 
أنقص ينفسخ الأول. 
[155655>”> صفر سنة ١756‏ 
سثل ني رجل باع داره بثمن معلوم لرجل آخرء وعلى البائع مال لجهة 
الديوانء فأمر المشتري بدفعه عنه من أصل الثمن. فدفعه المشتري عنه بإذنه 
عدي حي القض الرزلا الح جعية ا مكار اله تور 
بزيادة عن الثمن الأول» وقبض ض الزيادة أيضا بحضرة بينة تشهد بذلكء وبأنه باع 
00 ووضع المشتري يده عليها نحو ثلاث عشرة سنة وبنى فيهاء ثم أنكر 
نيك انحنو عرب شقن نيان تلط ازول تر ار ال 
0 
أجاب 
إذا باع المالك بعد البيع الأول بثمن أكثر من الأول أو أنقص ينفسخ 
الأول ويعتبر الثاني كما في رد المحتار من أوائل البيوع”"» وحيث ثبت دفع 
المشتري َينَا على البائع بأمره يكون للمشتري حسبانه من الثمن. 
واللّه تعالى أعلم 


7٠١ الدر المختار مع حاشية ابن عابدين» هم‎ ١ 
. 605م١‎ / (؟) حاشية ابن عابدين» ؟‎ 





























وحصحري الفتاوى المهدية المجلد الثامن 
32> 























[4701]" ربيع الأول سنة ١7565‏ 


سئل في رجل محبوس على ذَيْنٍ وله عقار. فدخل عليه رجل غير الدائن 
ليغره ني شراء بعض العقار بكذا ولا يساوي إلا كذاء وذلك البعض معلوم 
المقدار. فمن شدة كرب المحبوس قال: بِعْتّك. بناء على إخباره والحال أنه 
لم يعلم ثمن المثل وقت العقد. فبعد خروجه من السجن ظهر له أن الثمن الذي 
وقع عليه العقد ثلث ثمن المثل. فهل يكون ذلك غرورا ويثبت للبائع الرجوع 


في المبيع؟ 
أجاب 
اداتيك ا لكرو رو الح المطان راون لو فسخ البيع. 
واللّه تعالى أعلم 


[5]4554 ربيع الأول سنة ١7565‏ 

سئل في رجل مات عن ابنين وبنت وترك داراء فباعها أحد الابنين لرجل 
أجنبي ني غيبة الأخ والأخت بدون إذنهما ورضاهما به. فهل لا ينفذ البيع إلا 
في نصيبه فقط دون نصيب بقية الشركاء, ويكون لهما أخذ نصيبهما من دار 
والدهما ولو مضى على ذلك ثلاث عشرة سنة مع غيبتهماء وإقرار كل من البائع 
والمشتري بأنها ملك للورثة المذكورين وأنها مشتركة بينهم؟ 

أجاب 

نعمء لا ينفذ البيع إلا في نصيبه فقط دون نصيب بقية شركائه المذكورين 

والحال ماذكر. 
واللّه تعالى أعلم 


[19ه>:] ١"‏ ربيع الأول سنة ١7565‏ 


م م 


سئل في أخوين شقيقين كبيرين باع أحدهما دارا خربة لرجل آخرء وأخوه 
حاضر بالبلد وعالم بالبيع المذكور. ووضع المشتري يده عليها مدة تزيد على 















































هد 
1" 
ثلاث عشرة سنة» وتصرّف فيها بالهدم والبناء» والأخ المذكور مشاهد للتصرف 
المذكور ولم ينازع» ثم ادعى الآن أن له فيها ملكا. فهل لا تسمع دعواه؟ 
أجاب 
إذا كان الآمر كما هو مسطور لا تسمع دعوى الآخ المذكور. 
واللّه تعالى أعلم 
[1]45 ربيع الأول سنة ١7565‏ 
سثل في رجل مات عن ولد قاصرء وللولد خال أخذه عنده من غير أن 
يكون وصيا عليه لا من قبل أبيه ولا من قبل القاضىيء وللميت بيت استولى 
عليه خال القاصر وباعه بدون مسوغ والولد قاصرء ثم بعد بلوغ الولد بمدة من 
السنين أراد فسخ البيع وأخذ البيت ممن هو تحت يده. فهل يكون بيع الخال 
فاسداء وللولد بعد بلوغه أخذ البيت ممن هو تحت يده؟ 
أجاب 
بيع الخال عقارٌ اليتيم غير صحيح والحال ما ذكر. 
واللّه تعالى أعلم 
١١ ]451[‏ ربيع الأول سنة ١7565‏ 
سئل ني امرأة باعت بناء مملوكا لها ني أرض موقوفة لشخص بثمن 
معلوم بحضرة بينة تشهد بذلك وقبضت منه الثمن, ثم بعد ذلك باعته لغيره 
بثمن معلوم. فهل يكون البيع الأول صحيحا نافذاء ويكون بيعها الثاني بدون 
إذن المشتري الأول غير نافذ» ولا يكون للجار الأخذ بالشفعة من المشتري 
الأول؟ 





























وحصحري الفتاوى المهدية المجلد الثامن 
30> 























أجاب 

لاتثبت الشفعة في البناء في الأرض الموقوفة. والبيع الثاني بدون إذن 
المشتري الأول وإجازته غير نافذ» وللمشتري الأول رده حيث صح البيع له 
ولزم. 

واللّه تعالى أعلم 

[1814577 ربيع الأول سنة ١7565‏ 

سئل في رجل اشترى أثوابا معلومة من الشيت الإفر نجي ثم بعد مدة ظهر 
فيها عيبان يُنْتِص كل منهما القيمة ولم يعلمهما المشتري أحدهما أنه يكشف 
لونه بالفرك عند غسله. والثانٍ عيب الحمو. فهل للمشتري رده للبائع ولو بأحد 
هذين العيبين والرجوع عليه بما قبضه من الثمن؟ 

أجاب 

إذا وجد المشتري بمشريه عيبا ينتقص الثمن عند التجار أهل المعرفة 
يكون للمشتري أخذه بكل الثمن أو رده؛ فإذا كان ما ذكر بالسؤال ينقص الثمن 
عند التجار يكون للمشتري رده بعد ثبوت قدمه بالوجه الشرعي. 

واللّه تعالى أعلم 

[18154577 ربيع الأول سنة ١7565‏ 

سكل في جنينة مشتركة بين رجلين. تَعَذَّى شيخ البلد على أحدهماء 
وطلب أن يبيع له ثلثها فامتنع من البيع» فحبسه وحبس ولده على بيع ثلثها وإلا 
يدفع ولده للنظام» وادعى بأنه دفع عنه تسعمائة قرش في الدفتر» والحال أنه لم 
يدفع عنه شيئًا فباعه له وهو بهذه الحالة. فهل إذا كان الإكراه على البيع ثابتا 
بالبينة الشرعية لا ينفذ ويكون له استرداد ما باعه من المشتري جبرا عليه؟ 















































كتاب البيوع 
عتم 
أجاب 


كو التحةم تسن أوقيزت شديد متلفء أو حبس أو قيّد مديدين 
جع بحرن جك ني البجو يع زوان الزن قرو افيض يعفارها ار 
سلم المبيع طوعا نفذ ولزم» وإن قبض وسلم مكرها لا. 

واللّه تعالى أعلم 

[18154575 ربيع الأول سنة ١7565‏ 

سئل في رجل له قطعة أرض وفيها ساقية» وذلك الرجل مجاور لرجل من 
طرف الحاكم, فطلب منه الرجل المذكور البيعَ فامتنع» فطلبه للحاكم فقهره 
الحاكم على البيع فأبى» فضربه الحاكم وحبسه حتى باع وكَتَبَةُ حجة على 
البيع وذلك من مدة إحدى عشرة سنة. فهل لا ينفذ البيع وله أخذ الأرض ويدفع 
القدّر الذي دفعه له؟ 

أجاب 

إذا أكره الشخص بقتل أو ضرب شديد متلف, أو حبس أو قيد مديدين 
حتى باع يكون للمكرّه فسخ البيع بعد زوال الإكراه؛ فإن قبض ثمنه طوعا أو 
ملم الحريغ طوعا نفذ ولزم» وإن قبض وسلم مكرها لا. 

واللّه تعالى أعلم 

[181545565 ربيع الأول سنة ١7565‏ 

سثئل في رجل تعدى على ثلث جاموسة يملكه غيره فباعه لذي شوكة بغير 
إذن المالك؛ ومضى على ذلك أربعة أعوام وهو تحت يد المشتري؛ مع عدم 
تمكن المالك من الدعوى والقيام بحقه. فهل إذا ثبت العذر الشرعي لا يضره 
علمه وسكوته وله القيام متى تمكن؟ 





























وحصحري الفتاوى المهدية المجلد الثامن 























أجاب 
إذا لم يوجد من المالك إذن بالبيع ولا إجازة لا يكون البيع المذكور 
نافذًا. 


واللّه تعالى أعلم 


مطلب: تسمع الدعوى على المشتري الثاني بعد القبض بدون حضور 
البائع. 
مطلب: ادعيا الشراء من واحد ولم يؤرخا أو أرخا سواء فهو بينهما وإن 
أحدهما أسبق يقضى له اتفاقا. 
مطلب: يرجع المشتري على بائعه بالثمن إذا كان الاستحقاق بالبينم. 
١ ]4575[‏ ربيع الأول سنة ١7565‏ 
سئل في رجل باع نصف بيته بشمن معلوم لأحد أولاده بحضرة بقية 
أولاده البالغين الذكور والإناث» وقبض البائع بعض الثمن من ولده المشتري 
المذكور, وبقيت الحجة نحت يده حتى يقبض بقية الثمن. ثم غاب المشتري 
لبتعض أشغاله. وحضر فوجد أباه باع نصف البيت المذكور لشخص آخرء 
ووضع المشتري الثاني يده على ما اشتراه. ثم غاب البائع المذكور. فهل يكون 
للمشتري الأول الدعوى على المشتري الثاني وإثبات شرائه من بائعه المذكور 
قبل شراء الثاني بدون حضور البائع المذكور؟ وهل تقبل شهادة الإخوة الذكور 
والإناث لأخيهم بشرائه من والده قبل شراء الثاني» وإذا ثبت شراء المشتري 
الأول يرجع المشتري الثاني بما دفعه على بائعه. وينزع نصف البيت المذكور 
من المشتري الثاني ويسلم للمشتري الأول؟ 















































داه 
بض 


نعم» تسمع الدعوى على المشتري الثاني بدون حضور البائع؛ حيث كانت 
الدعوى على المشتري الثاني بعد قبضه المبيعَ كما أفاده في جامع الفصولين”"', 
وفيه: «ادعيا الشراء من واحد ولم يؤرخاء أو أرَّحَا سواء فهو بينهما نصفان؛ 
لاستوائهما في الحجة» وإن أرخا وأحدهما أسبق يقضَّى لأسبقهما اتفاقا»", 
وتقبل شهادة الأخ العدل لأخيه» ويثبت رجوع المشتري على بائعه بالثمن إذا 
كان الاستحقاقبالبيتة: 


أجاب 


5١ ]45517[‏ ربيع الأول سنة ١7565‏ 
رجل وقال له: شاركني فيها. فقال المنشئ المالك: ادفع نصف الكلفة للتاجر 
المذكور وأنا أشاركك فيها. وتفرّقَا ولم يدفع الرجل المذكور شيئا من الكلفة 
للتاجر المذكور ولم يقبضهاء وبقيت تحت يد المالك وآجرها مدة: ثم ردها 
المستأجر وتفاسخا الإجارة وقبضها المالك من المستأجر وباعها للتاجر 
المذكور فى دينه الذى له عليه بحضرة مَنْ وعد بالشركة. فهل والحال هذه إذا 
تصرف مَنْ وعد بالشركة فيها قبل قبضهاء ودفع ما أمر بدفعه بإجارة أو بيع غير 
يكون نافذ ولا تعتبر دعوى مَن ادعى أنه اشترى نصفها منه قبل ما ذكرء ويكون 

الحق فيها للتاجر المذكور؟ وما الحكم؟ 

آأجاب 


تصرف من وعد بالشركة في السفينة المذكورة بالبيع ونحوه غير نافذ على 


.770 /١ جامع الفصولين»‎ )١( 
.1١5 01١5 /١ (؟) المرجع السابق»‎ 





























وحصطسحري الفتاوى المهدية المجلد الثامن 
يفنا 


الوجه المسطورء وحيث باعها مالكها المنشئ لها للتاجر المذكور بثمن معلوم 
كان اتدلك فيا لد 























واللد تعالى أعلم 

[78154574 ربيع الأول سنة ١7565‏ 

سئل في رجل اشترى من آخر دارا بناحية الريف بثمن معلوم في ذمته. 
بكفالة رجل به إلى أجل معلوم بعد أن قال له البائع إنها تساوي هذا الثمن 
وزيادة» فاستلمها منه اعتمادا على قوله. وقعد فيها أياما قلائل؛ ثم أحضر أهل 
الخبرة وعاينوها وأخبروا أنها لا تساوي هذا الثمن, وأنه مغبون ني قدر لا يدخل 
تحت تقويم المقومين وخرج منها حالا. فهل إذا ثبت الغبن الفاحش والغرور 
يكون للمشتري رد المبيع وإيطاله؟ 

أجاب 

إذا ثبت الغبن الفاحش والتغرير كما هو مسطور يكون للمشتري فسخ 

البيع. 
واللّه تعالى أعلم 

مطلب: لا يجبر البائع على قبول الحوالنّ بالثمن. 

[5:559]: ربيع الثاني سنة ١556‏ 

سثل في جماعة اشتروا أعيانا من تركة شخص بشرط النقدء فعند 
مطالبتهم بثمن ما اشتروه أرادوا أن يدفعوا ثمنه رجعا من الديوان. فهل إذا لم 
يرْض الوارث بقبض الرجع يكون على المشترين دفع ثمن ما اشتروه قهرا؟ 

أجاب 

لاايجبر البائع على قبول الحوالة بالثمن» ويجبر المشتري على دفع ما 

الوا ا لا 


واللّه تعالى أعلم 















































كتاب البيوع : ا 
3 


سثئل في صغير يملك دارا بطريق الإرث عن والده. باعها رجل أجنبي فق 
صغر المالك بغير حضوره بدون ولاية شرعية. فهل لا يكون البيع نافذا حيث 
لم يثبت المشتري أن المالك باع وهو بالغ أو اشترى ممن يملك البيع عن 
القاصر؟ 
أجاب 
نقضه بعد بلوغه حيث لا مانع. 
ربيع الثاني سنة ١756‏ 
من غير إذن مالكه ومن غير إجازته. فهل إذا ثبت ذلك بالبينة الشرعية يكون 
البيع فاسدا المشد دا للمالك المذ حيث لم بحز 
0 » ويجبر المشتري على رد المبيع كور حيث لم يُجز 
المالك البيع؟ 
أجاب 
لا ينفذ بيع ملك الغير بدون إذن المالك وإجازته. 
3١ ]571777[‏ ربيع الثاني سنة ١756‏ 
سثئل في رجل مات عن بنتين» وزوجتين» وولد قاصر.ء وخلف تركة ومن 
التركة عبدء وقد أقام الرجل المذكور قبل موته أخاه وصيًّا على ورثته. فباع 
الوصيئٌ العبدّ المذكور بإذن ورثته البالغين وبإذن القاصر أيضا لرجل آخر بثمن 





























وحصسلحري الفتاوى المهدية المجلد الثامن 
8 


معلوم. وأ عتق المشتري العبدٌ بعد قبضه. ثم بعد ذلك ادعى الولد المذكور 

بطلان البيع متعللا بآن بيع الوصي العبدٌ وهو قاصر باطلء وإعتاق المشتري غير 

نافذ. فهل يكون بيعه صحيحا وإعتاق المشتري نافذا ولا عبرة بتعلله المذكور؟ 
أجاب 

بيع الوصي عبد اليتيم لأجنبي بثمن المثل حال ولايته عليه صحيح 























واللّه تعالى أعلم 
[5737] 35 ربيع الثاني سنة ١756‏ 
سكئل في رجل يملك مواشي وغيرها وله ابن بالغ» فتصرف الابن في بيع 
بعض مواشي والده في غيبته. وباعها بغير إذن والده ورضاه. فهل إذا لم يجز 
والده البيع ولم يرض به لا ينفذ تصرف الابن المذكورء ويسترد المبيع من يد 
المشتري جبرًا عليه؟ وإذا تعلل المشتري بأن المواشي المذكورة بيد الابن لا 


عبرة بتعلله؟ 
أجاب 
بيع ملك الغير بدون إذن المالك وإجازته غير نافذ» فإذا رَدَهُ المالك بطل. 
الله قهالن أغلم 


[35157175 ربيع الثاني سنة ١756‏ 

سكل في طاحونة ببلدة بين شركاء؛ بعضهم موجود والبعض غائب. فما 
كان من مشايخ البلدة المذكورة إلا أحضروا الموجودين وبايعوهم الحصة التي 
تخصهم قهرًا عنهم» وباعوا حصة الغائبين من تلقاء أنفسهم بغير حضورهم. 
ولم يكن للمشايخ ني الطاحونة المذكورة شيء. فهل يسوغ لهم البيع أم لا؟ 















































كتاب البيوع 
أفعم 
أجاب 


بيع ملك الغير بدون إذن المالك وإجازته غير نافذ» فإذا رده المالك بَطَلَ» 
وللمكره شرعا إذا ثبت ما يقتضي الإكراه بعد زواله فسخ البيع إذا لم يوجد منه 
ما يفيد الرضاء صريحا أو دلالة. 

واللّه تعالى أعلم 

"٠71517 6[‏ ربيع الثاني سنة ١756‏ 

سئل في رجل اشترى من آخر سفينة بقدر معلوم مؤجل لأجل معلوم. 
ثم بعد ذلك غاب المثستري في جهة حتى مضى الأجل وزيادة على ذلك؛ ثم 
بعد ذلك قبض وكيل البائع من المشتري الثمن ودفعه للبائع المذكورء وصار 
المشتري واضعا يده على السفينة من وقت البيع» ومن بعد دفع الثمن منذ الاث 
سنوات وهو ينتفع بها باطلاع البائع ومشاهدته لذلك. فهل إذا أراد البائع إيطال 
البيع لكون المشتري لم يدفع الثمن إلا بعد مضي الأجل بأشهر لا يكون له 
ذلك ولا يبطل البيع؟ 

أجاب 

ليس للبائع فسخ البيع بمجرد تعلله المزبور. 

وإئذة تعالى أعلم 

"٠7 15717[‏ ربيع الثاني سنة ١756‏ 

سئل في أرض مشتملة على ساقية وثلاث مبلات صالحة للزراعة مشتركة 
بين جماعة على الشيوع.؛ باع أحدهم جميعها بدون إذن باقيهم ولا حضوره. 
فهل البيع من أحدهم باطل؟ لا سيما إذا كان بدون ثمن المثل. 





























وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد الثامن 
هنا 























أجاب 
إذا باع أحد الشركاء عيئًا مشتركة بدون توكيل من باقي الشركاء نفذ البيع 
في نصيبه ولا ينفذ في نصيب باقي شركائه بدون إجازتهم. 
11/1 5] 39 ربيع الثاني سنة ١756‏ 
سثئل في وصي من قبل القاضي على أخيه القاصرء باع ما يخصه ويخص 
أخاه القاصر ني عقار ورثاه عن أبيهما بدون القيمة بغبن فاحش بيعا مبنيا على 
غرور المشتري لذلك الوصي. فما حكم ذلك؟ 
أجاب 
وله الفسخ في نصيبه أيضا بالغبن الفاحش والغرور. 
[515714 جمادى الأولى سنة ١7565‏ 
سثئل في رجلين لكل منهما قطعة أرض زراعة: بادل أحدّهما الآخرٌ 
بأرضه. واستولى كل منهما على أرض صاحبه. وحفر أحدهما فيما أخذه بثراء 
ثم بعد ذلك رجع كل منهما ني المبادلة ورضي كل منهما بذلك. وترك أحدهما 
حقه ني البئر لصاحب الأرض ونزل عنه نزولا شرعيا باختياره بحضرة جمع من 
المسلمين» ووضع كل منهما يده على أرضه مدة تزيد على ست سنينء فأراد 
شيخ البلد أخذ البئر لنفسه من واضع اليد متعللا بأنها ملك للغير وأنه أحق بها 
من واضع اليد المستحق للأرض. فهل لا يجاب لذلكء ويمنع من معارضة 
واضع اليد حيث لم يثبت له ملك في البكر المذكورة؟ 















































كتاب البيوع 
أفعم 
أجاب 


لا حق لشيخ البلد في البئر المذكورة حيث كان الحال ما هو مسطور. 
واللّه تعالى أعلم 

[15514]/ جمادى الأولى سنة ١7565‏ 

سثل ني رجل أكرهه الحاكم على بيع عقاره بدون القيمة. فهل إذا ثبت 
الإكراه بالبينة الشرعية يكون البيع المذكور غير نافذ. وللبائع الرجوع على 
المشتري ني العقار المذكور وأخذه منه بعد دفع ما قبضه منه من الثمن؟ 

أجاب 

إذا تحقق الإكراه الشرعي على البيع ولم يوجد من البائع ما يفيد الرضا 
صريحا أو دلالة» كقبضه الثمن طائعا أو تسليمه المبيع كذلكء. يكون للمكره 
بعد زوال الإكراه فسخ البيع حيث لا مانع. 

واللّه تعالى أعلم 

[ 5 جمادى الأولى سنة ١7565‏ 

سئل في رجلين لكل منهما دار تخصه. فدار واحد منهما قدرها بالأذرع 
مائة وأربعون ذراعاء ودار الآخر خمسون ذراعاء فتبادلاء ومن كانت داره أقل في 
الأذرع اشترى من رجل ثالث اثنين وخمسين ذراعاء ودفع ثمنها وسلمها لرب 
الدار. ودفع له ثمن بقية الأذرع الزائدة» ووضع كل منها يدّه على دار الآخر 
من مدة سبع عشرة سنة» وبيد أحدهما وثيقة بذلك. ثم مات كل من المتبادلين 
عن وارث. فأراد وارث أحدهما إيطال التبادل والبيع الحاصل من مورثه بغير 
وجه شرعي. فهل لا يجاب لذلك؟ خصوصا مع وجوده وحضوره ومشاهدته 
لتنصرف مورثه وعدم منازعته. 





























وحصححري الفتاوى المهدية المجلد الثامن 
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أجاب 
إذا ثبتت المبادلة والمقايضة في الدارين المذكورتين لا يكون لوارث 
أحد المتبادلين نقضها بدون وجه شرعي. 
[55851] ؟ جمادى الثانية سنة ١١565‏ 
سئل في رجل يملك بضاعة باعها لأخيه بثمن معلوم غبنه وغَرَّهُ فيه بقوله: 
إنها تساوي هذا الثمن. فبعد ذلك ظهر أنه مغبون بقدر لايدخل نحت تقويم 
المقومين. وأنه غَرَّه بقوله المذكور. فهل إذا ثبت الغبن الفاحش والغرور 
بشهادة البينة الشرعية يكون للمشتري فسخ البيع والحال هذه؟ 
أجاب 
للمشتري الفسخ حيث كان الأمر ما هو مسطور. 


مطلب: 4 حكم بيع الأب أو الوصي أو شرائهما عقارا والصغير شفيع. 

[55857] ه جمادى الثانية سنة ١١565‏ 
١‏ 97 5 ءِ : 2 

سئل في رجل توفي عن زوجته. وأولاده الذكور والإناث القصر. وفيهم 

ولد بالغ, فباع دارا من متروكات والده المشتركة بينه وبين باقي الورثة. فهل 

لا ينفذ ببعه في نصيب إخوته القصرء ويكون لهم بعد بلوغهم إبطال البيع في 

حصتهم وأخذ نصيب أخيهم البائع بالشفعة فور علمهم بالبيع وبقدر الثمن؟ 
أجاب 

إذا لم يكن الاخ المذكور وصيا على إخوته القصر لا يكون بيعه نافذا في 

نصيبهم من الدار مطلقاء وكذا لو كان وصياء ولا مسوغ لبيع عقار الصغيرء وإذا 















































كتاب البيوع 

ع 
استوفيت شرائط الشفعة يحكم لمدعيها بهاء وفي أحكام الصغار للأستروشني 
من فصل الشفعة: «ولو باع الأب دارا لنفسه وابثه الصغير شفيعها فلم يطلب 
الأب الشفعة للصغير لا تبطل شفعة الصغير حتى لو بلغ كان له أن يأخذها. 
ذكر هذه الجملة شيخ الآئمة السرخسي -رحمه الله تعالى- وهكذا ذكر 
القدوري في شرحه وأحاله إلى نوادر أبي يوسف -رحمه الله تعالى-» فأما 
الوصي إذا اشترى دارا لنفسه أو باع دارا له والصبي شفيعهاء فلم يطلب الوصي 
شفعته فاليتيم على شفعته إذا بلغ" ثم قال: «وني فتاوى قاضي خان: ولو 
اشترى الأب دارا لنفسه وولده الصغير شفيعها فليس للصبي إذا بلغ أن يأخذها 
بالشفعة» ولو باع الأب داره وولده الصغير شفيعها كان للصغير أن يأخذها 
بالشفعة إذا بلغ)"". اه. 

واللّه تعالى أعلم 
[51558” جمادى الثانية سنة ١١56‏ 


سثئل في جماعة يملكون دارا مشتركة بينهم على الشيوع. وفيها سباخ 
كثيرة له قيمة. فباع بعضهم الدار المذكورة بدون إذن الشركاء لشخص بغبن 
فاحشء وأخذ المشتري السباحَ وهدم بعض البناء وأحدث فيها بناء آخر 
فلماعَلِمَ باقي الشركاء أخذوا نصيب البائع بالشفعة وردوا البِيعَ في نصيبهم 
وأبطلوه. وادعى المشتري أن البائع باع نصيبهم بطريق الوكالة عنهم. فهل على 
فرض ثبوت التوكيل لا يكون بيعه نصيبّ الشركاء بالغبن الفاحش نافذاء ولهم 
أخذ نصيب البائع بالشفعة» ويكون المشتري ضامنا للسباخ الذي أخذه وضامنا 
لما هدمه من البناء أم لا؟ 


7/١ جامع أحكام الصغار مامش جامع الفصولين‎ )١( 
59؟.‎ /١ المرجع السابق‎ )'( 





























وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد الثامن 























أجاب 
صح بيع الوكيل بما قَلّ أو كثر وبالعرضء وحَحضّاه بالقيمة وبالنقود وبه 
يفتى''» وللشريك الشفعة» ويحكم له بها بعد استيفاء شرائطهاء وعلى المشتري 
ضمان ما أتلفه من الدار المذكورة وضمان ما استولى عليه مما له قيمة. 
واللّه تعالى أعلم 
[5"]15585 جمادى الثانية سنة ١١565‏ 
سئل في رجل اشترى من آخر قطعة أرض خربة من ماله لنفسه خاصة. 
وأحدث فيها أبراجا للحمام» ووضع يده على ذلك مدة ست عشرة سنة وهو 
يتصرف فيهاء فادعى الآن أخوه أنه اشتراها من المال المشترك بينهما ولا بينة له 
على ذلك . فهل لاعبرة بدعواه بدون بينة شرعية؟ وإذا أبرز الأخ وثيقة بشهادة 
مان لادعان ازلث الاك تيا شتراه الأخ من ماله لنفسه لاعبرة بهاء ولا 
تقبل شهادتهم حيث لم يثبت يثبت أنه اشتراها له ولأخيه من المال المشترك بينهما؟ 
أجاب 
لايثبت الاشتراك بمجرد دعوى الآخ المذكورء ولا يقضى بصك يثبت 
مضمونه وشهادة مشايخ القرى غير مقبولة. 
واللّه تعالى أعلم 
[556]/ جمادى الثانية سنة ١١56‏ 
سكل في إخوة يملكون دارا بطريق الإرث عن أمهم. أحدهم بالغ والباقي 
قصرء فأكره شيخ البلد البالغ بالضرب على بيع نصيبه ونصيب القصر في الدار 
لآخر وباعها له مكرها. فهل إذا ثبت الإكراه بالبينة الشرعية لا يكون البيع نافذا؟ 


.077 /0 الدر المختار مع حاشية ابن عابدين»‎ )١( 















































حت 95د 
:١‏ 
أجاب 


لا يصح البيع في نصيب القاصر وإن لم يتحقق الإكراه حيث لم يكن 
البائع وصيا على اليتيم» أو كان ولا مسوغ لبيعه» وإذا تحقق الإكراه الشرعي 
على بيع نصيب البالغ يكون للمكره بعد زوال الإكراه ف فسخ البيع. 
واللّه تعالى أعلم 
[57_م جمادى الثانية سنة ١756‏ 
سئل في أشخاص ورثوا نخيلا عن أبيهم» وقبل القسمة أكره الحاكم 
بعض الورثة على بيع النخيل» والحال أن البيع قد وقع بأقل من ثمن المثل. 
فهل يكون البيع فاسدا في حصة من حضر وحصة من لم يبحضر؟ 
أجاب 
بيع ملك الغير بدو نإذن المالك وإجازته غير نافذ» فإذا رده المالك 
بطلء وللمكره شرعا بعد زوال الإكراه فسخ البيع إذا لم يوجد منه ما يفيد 
الرضا صريحا أو دلالة. 
واللّه تعالى أعلم 
[/9]571 جمادى الثانية سنة ١7565‏ 
سكل في امرأة تملك أشجارا أراد رجل أن يشتريها منهاء فباعتها له تلك 
المرأة بثمن دون القيمة بقوله لها: هي لا تساوي إلا كذا. فهل إذا ثبت الغرور 
والغبن الفاحش يكون البيع باطلا حيث ردته المالكة؟ 
أجاب 
إذا ثبت الغبن الفاحش وهو ما لا يدخل تحت تقويم المقومين والتغرير 
بما ذكر يكون للبائعة فسخ البيع. 
واللّه تعالى أعلم 





























وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد الثامن 























[558] 9 جمادى الثانية سنة ١١565‏ 

سئل في رجل مات عن ابن قاصرء وترك له بعض أشجارء فوضع العم يده 
عليها وباعها بثمن معلوم واستهلكه في شئون نفسه. والحال أن الابن المذكور 
له صنعة يشتغل فيها بعد موت أبيه. فهل إذا بلغ يكون له مطالبة عمه بقيمة ما 
باعه من الأشجار حيث لم يكن وصيا عليه؟ 

أجاب 

إذالم يكن العم وصيا على ابن أخيه لا يكون بيعه للأشجار المذكورة 
نافذاء وللقاصر بعد بلوغه أخذها من واضع اليد عليها حيث لم يتحقق ملكه 
لها بالوجه الشرعي. 

واللّه تعالى أعلم 

١١56ه جمادى الثانية سنة‎ ١١]554[ 

ستئل في رجل مات عن ابنين وبنتء. وترك ما يورث عنه شرعا من دار 
وغيرها وترك طين فلاحة أيضاء وقبل قسمة التركة مات أحد الابنين عن ابن 
قاصرء فباع العم والعمة جزءا من الدار والطين المشترك في زمن صِعَرٍ ابن الأخ 
المذكور. فهل لا ينفذ البيع في نصيب القاصرء ويكون له بعد بلوغه وحضوره 
من غيبته أخذ ما كان يستحقه والده في الدار والطين المذكورين؟ 

أجاب 

لاتباع حصة القاصر في الدار المذكورة بدون مسوغ شرعي ولو كان 
البائع وصياء وللقاصر بعد بلوغه أخذ حصته في الدار بعد تحقق الملك له فيها 
بالوجه الشرعي. 

واللّه تعالى أعلم 















































ماشه 
1 
[5590]١؟١‏ جمادى الثانية سنة ه756١‏ 


سئل في رجل يملك دارا بجوارها دار لزوجته وأخيهاء فباع داره ودارهما 
لرجل بثمن معلوم بدون إذنهما ورضاهما. فهل لا يكون البيع نافذا إلا ني داره 
فقط دون دارهماء ولهما الأخذ بالشفعة فور علمهما بالبيع؟ 

أجاب 

لاينفذ البيع في ملك الغير بدون إذنه وإجازته. وللجار الأخذ بالشفعة 

بعده إذا توفرت شرائطها. 
واللدتفان أعلم 

[5591]١؟‏ جمادى الثانية سنة ه756١‏ 

سكل في إخوة يملكون داراء بعضهم غائب وبعضهم حاضرء فأكره شيخ 
البلد الحاضرين بالحبس المديد والضرب الشديد على بيعها لذمىئٌ. فباعوها 
له بالإكراه. فهل إذا تحقق الإكراه المذكور يكون البيع غير نافذء ولهم إبطال 
البيع المذكور ولو مضى على ذلك نحو عشر سنين حيث لم يوجد ما يدل على 
الرضا؟ 

أجاب 

إذا تحقق الإكراه على البيع ولم يوجد من البائع ما يفيد رضاه صريحا 
ولادلالة كقبضه الثمن طائعا يكون له فسخ البيع في نصيبه بعد زوال الإكراه 
والبيعٌ في نصيب غيره موقوف على إجازته» فإن رده بَطَلَ كما يبطل بفسخ البائع 
قبل الإجازة. 

وَائله قغالى أعلم 

[] جمادى الثانية سنة ١7565‏ 

سئل في رجل أرسل ولده إلى خاله في اده أحعرى: خوفا من مشقة 
الأشغال» وصار في معيشة خاله إلى أن كبر وزوّجه خاله من ماله» ثم مات الخال 





























وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد الثامن 
1:5 























عن تركة وله ورثة» فباع الولدٌ عبدًا من تركة خاله بدون إذن ورثته. فهل بيعه غير 
نافذ ويرد إلى التركة؟ 
أجاب 
لبس لان لاعت المند كوو ولاك قي كان يذ خالة ىن الكموال حيف 
لا ينفذ بدون إذن المالك وإجازته. 
١"]559*[‏ جمادى الثانية سنة ١١56©‏ 
سئل في رجلين يملكان ساقية وما عليها من الأشجارء باع أحدهما 
لشريكه نصف حصته في الكل وقدرها ستة قراريط بمبلغ معلوم» وقبض البائع 
الثمن ودفعه فيما عليه من الأموالء ثم ادّعى البائع المذكور أن شيخ البلد أكرهه 
على البيع. فهل إذا ادعى المشتري قَبَضٌ الثمن طائعا مختاراء وثبت ذلك بالبينة 
لا عبرة بدعوى البائع الإكراه لا سيما وقد أقر بعد البيع بصحته؟ 
أجاب 
قبِض الثمن طائعا إجازة لبيع المكرّه على فرض تحققه بالوجه الشرعي. 
١5]5595[‏ جمادى الثانية سنة ه56١١‏ 
سئل في رجل له أم أعطته مالا ليشتري به لها عقارا ومواشي من خيل وإبل 
وغيرهاء فاشترى ذلك لهاء ثم إنه باع من ذلك العقار والمواشي بغير إذن أمه 
المذكورة جزءا شائعاء ثم مات قبل أن يقسم شيء من ذلك ووضع المشتري 
يدهعلى الكلّ. فهل بيع الولد المذكور مال أمه بدون إذنها غير صحيح؟ وإذا 















































د هده 
1 
قلتم بعدم الصحة فهل للأم محاسبة المشتري على أجرة عمل تلك المواشي 
وأجرة ذلك العقار حيث كان مشغولا بأمتعة ذلك المشترى. أو لا يلزمه شىء؟ 
أجاب 
بيع الابن عقار أمه ومواشيها بدون إذنها غير نافذ» وإذا لم تجرْه و 2 
بطل» ومنافع الغصب لا تضمن إلا فيما استثني العا 600 
والله تعالى أعلم 
١٠١ ]575965[‏ جمادى الثانية سنة ه756١‏ 
سثل في رجل اد شترى بيتا علوا وسفلا من جماعة آخرين بموجب حجة 
شرعية؛» فادعى رجلان أنهما اث شتريا حاصلين في البيت من بعض الملاك بعد 
بيعهم جميع البيت للمشتري الأول بحضرة بينة شرعية. فهل إذا ثبت البيع في 
جميع البيت للمشتري الأول بالبينة الشرعية يكون البيع صحيحا نافذاء ولا 
عبرة بدعوى الرجلين الشراء بعد ذلك. ويمنعان من معارضة المشتري؟ 
أجاب 
إذا ثبت دخول الحاصلين فيما اث” شتراه الرجل المذكور بالوجه الشرعي 
لا يكون بيعهما لغيره بعد ذلك نافذا بدون إذن المشتري لهما أولا وإجازته. 


مطلب: لا يثبت العيب بقول الأمنّ مع جحود البائع. 
منطية لا تشيل البيك: على قبع العيدب ولأ روعاف التقرءة فنا لماينيت 
قيامه عند المشتري أولا. 

[55] جمادى الثانية سنة ه756١‏ 

سثل في رجل ا* شترى من آخر جارية وتقابضاء ثم أراد الآخر ردّها على 
البائع مدعيا أن بها داء الإسهال, وأنه قديم عند البائع وأنكر البائع دعواه. وقال: 


.7١5 /5 الدر المختار وحاشية ابن عابدين»‎ )١( 





























وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد الثامن 
ك1 


إنه إذا كان بها ذلك فهو حادث عند المشتري. فهل لا يكون للمشتري ردها 
عليه حيث لم بة لاإ يثبت أنه كان قديما وموجودا 
في ملك الباء ئع قبل بيعهاء ولا يثبت كيك زان بوكر دالت يقزر الاعة ويث 
كذّبها البائع المذكورء وإذا أراد المشتري إثبات قِدّمه عند البائع بالبينة قبل أن 
يتحقق ويثبت قيامٌ العيب الآن ووجوده عند المشتري لا يسمع منه ذلك. ولا 
خصومة له مع البائ تع ولا تقبل بينته على دعواه بِقِدّم العيب؛ حيث كان مما 
يحدث مثله أم لا؟ 























أجاب 

نعم لايكون للمشتري رد الأَمّة على بائعها بدعواه أن بها العيب المذكور 
حيث يتحقق قيامه عنده وقِدَمَةُ عند البائع بالوجه الشرعيء ولا يثنبت يثبت العيب 
بقول الأمة مع جحود البائع» ولا تطلب البينة من المشتري على قم العيب إلا 
بعد ثبوت وجوده وقيامه عنده» قال في البحر: لإذا ادعى عيبًا يطّلِع عليه الرجال 
ويمكن حدوثه؛ فلا بد من إقامة البينة أولًا على قيامه بالمبيع مع قطع النظر عن 
قدمه وحدوثه ليتتصب البائع خصماء فإن لم يبرهنء لا يمين على البائع عند 
الإمام على الصحيح...؛ لأن الحلف يترتب على دعوى صحيحة؛ ولا تصح 
إلاامن خصم. ولا يصير خصما فيه إلا بعد قيام العيب""'. اه 

واللّه تعالى أعلم 

١١ ]45917[‏ جمادى الثانية سنة ١١65‏ 

سئل في أربعة بنين في معيشة واحدة يملكون نصف جاموسة. فباعوها 
وصرف المتصرف ثمنها ني الدار على العائلة» فانعزل واحد منهم بعد ذلك 
وانفرد في معيشة وحده ويريد مطالبة أكبرهم بنصيبه من ثمنها. فهل لا يجاب 


.517” /5 البحر الرائق شرح كنز الدقائق»‎ )١( 















































اسه 
/ع4 


لذلك حيث بيعت وصرف ثمنها وهو معهم ني المعيشة؟ وإذا كان لأمهم التي 
مانت حَلّقَ مرهون على دين عليها يتعلق الدين به ويؤدّى من ثمنه ويقسم الباقي 
على ورثتها؟ 
أجاب 

إذا كان صرف الثمن بتفويض باقي إخوته وإذنهم ولو ني ضمن الإذن 
العام يكون نافذا عليهم وليس لأحدهم تضمينه. والمرتبن أحق بالعين 
المرهونة» فبعد بيع الرهن يُوفَى ديه من ثمنه جبرًا على الوارث. 

واللّه تعالى أعلم 

[155948 5" جمادى الثانية سنة ١١56©‏ 

سئل في دار مشتركة بين أختين شقيقتين» ماتت إحداهما قبل قسمتها عن 
زوجهاء وابنها القاصر, فباعتها إحدى الأختين في غيبة ورثة أختها الغائبين. فهل 
لاينفذ بيعها إلا في حصتها فقط دون حصة ورثة أختهاء ويكون لورثة الأخت 
الأخذ بالشفعة فيما نفذ فيه البيع فور علمهم بالبيع وبقدر الشمن؟ 

أجاب 

لا ينفذ بيع ملك الغير إلا بإذنه أو إجازته؛ فإذا لم يوجد أحدهما وَرَدَهُ 

المالك بَطَلّء وللشريك الأخذ بالشفعة إذا توفرت الشروط. 
واللّه تعالى أعلم 

[5]5599> جمادى الثانية سنة ه756١‏ 

سكل في جماعة يملكون دارًا بالميراث الشرعي عن مورثهم. باعوها 
لرجل بتغريره بقوله لهم: إنها لآ تساوي إلا كذا وكذا من الدراهم قدرًا ينقص 
عن قيمتها. فهل إذا تحقق الغبن الفاحش مع الغرور وثبت ماذكر بالبينة الشرعية 
يكون لأربابها فسخ البيع واستردادها من المشتري؟ 





























وحصطسحري الفتاوى المهدية المجلد الثامن 























أجاب 
إذا تحقق الغبن الفاحش وهو ما لاا يدخل تحت تقودٍ يم المقومين مع 
تغرير المشتري بما ذكر» يكون للبائع ذ فسخ البيع. 
واللّه تعالى أعلم 
١]470[‏ رجب سنة ١756‏ 
مستتينء والآن يريد ابائع إبطال البيع متعللا أن النصف الذي باعه لأخ له من 
أمه في بلدة أخرى في معيشة وحده . فهل لا يجاب لذلك ولا يُمكن من إبطال 
البيع بدعواه المذكورة: ولا يكون له منعه من يد المشتري إلا إذا حضر الأخ 
المذكور وادعاه وأثبته بالطريق الشرعي؟ 


أجاب 
نعم لا يجاب لذلك ولا ينزع المبيع من يد المشتري لمجرد دعوى 
البائع المذكورة. 


[ 6 رجب سنة ١7568‏ 
مسئل في رجل السترى من آخصر دارا يشمن معلوم مؤجل بأجل معلوم؛ 
وقبضها من البائع وسكن فيها مدة من الزمانء ثم أراد قبل حلول الأجل ردَّها 
على البائع بغير وجه شرعي. فهل ني هذه الحالة يمنع المشتري من ردها على 
البائع» ويلزمه دفع الثمن له بعد حلول الأجل؟ 
أجاب 
حيث صدر البيع صحيحا لا يكون للمشتري فسخه بدون وجه شرعي» 
وعليه دفع الثمن بعد حلول الأجل. 
واللّه تعالى أعلم 















































تحت 20 
: 
[615707 رجب سنة ه5١7١‏ 


سئل في رجل اشترى من امرأة حانونًا بثمن قدره سبعمائة وخمسة 
وعشرون قرشاء ووعدها أن تحضر حجة الحانوت وتقبض الثمن وكان ذلك 
في /71 جمادى الثانية» وأشهد على المرأة المشتري المذكورٌ شاهدين أنها باعته 
الحانوت بالثمن المذكور, وقَبِلَ المذكورٌ لنفسه شراءً الحانوت» وتوجهت 
المرأة في رجب فباعت الحانوت لرجل آخر بثمن قدره ٠٠١‏ قرش. فهل البيع 
الأول هو الصحيح دون الثاني» ولا تتوقف صحة البيع الأول على قبض الثمن؟ 

أجاب 

لا تتوقف صحة البيع على قبض الثمن» ويقضى للمشتري الأول بالبيع 
حيث صدر شراؤه صحيحا لازماء والبيع للشاني موقوف على إجازته. فإذا لم 
يُجِزْه ورَدَه بَطَلّ. 

واللّه تعالى أعلم 

١١56 رجب سنة‎ ١١]470*[ 

سكل في رجل باع لولده نصف ما يملكه من عقار وأمتعة معَيّنَا ذلك 
ومعلوما عند المتبايعين وشهداء عقد البيع بثمن معلوم؛ وحصل التقابض من 
كل من البائع والمشتري للثمن والمثمّن» ووضع الولد يده على جميع ما اشتراه 
من والده وحازه وتصرف فيه حال حياة والده. فهل إذا مات الوالد لا يكون 
لباقي الورثة معارضة الابن المذكور فيما اشتراه من والده للزوم البيع في هذه 
الحال؟ 

أجاب 

نعم, لا يكون لوارث البائع معارضة المشتري من والده حال صحته 

بدون وجه شرعي. 


واللّه تعالى أعلم 





























وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد الثامن 























١756 رجب سنة‎ ١١]4705[ 

سئل في امرأة باعت لأخيها عقارا تملكه بمحضر من الناس بثمن معلوم, 
فوضع المشتري يده عليه وأقبضها بعض الثمنء ثم ماتت البائعة قبل أن تقبض 
باقيه. فهل يكون البيع صحيحا لازماء ولا يكون لأحد من الورثة معارضته 
بوجه من الوجوه؟ أو يكون البيع غير صحيح ويكون ذلك العقار موروثا؟ 

أجاب 

ل تتوقف صحة البيع على قبض جميع الثمنء فإذا صدر البيع صحيحا 
من المرأة المذكورة لا يكون المبيع تركة عنها حيث تحقق البيع حال حياتها 
بالوجه الشرعي. 

واللّه تعالى أعلم 

١١56 رجب سنة‎ ١١154706[ 

سئل في رجل توفي عن ولدين أحدهما قاصر والآخر بالغ وترك داراء فباع 
شيخ البلد الدار من غير وجه شرعي. فهل يكون بيعه باطلا؟ وإذا قلتم ببطلان 
البيع وامتنع واضع اليد على الدار من تسليمها لأربابها يكون غاصباء ويضمن 
جميع ما أتلفه منها؟ 

أجاب 

بيع ملك الغير بدون إذنه موقوف على الإجازة المعتبرة شرعاء فإذا لم 
يجزه ورده بطل» وما أتلفه الغاصب مضمون عليه ببدله. 

واللّه تعالى أعلم 

[1"1470 رجب سنة ١776‏ 

سثئل في امرأة باععت حصة ني عقار واعترفت حال بيعها أنها جارية في 
ملكها وحوزها وتصرفهاء وحكم بذلك حاكم شرعيء فبعد مدة ادعت أنها 















































١ |‏ 
,عه 
وقف عن والدها. فهل تسمع دعواها أم لا؟ وهل إذا أخرجت وثيقة تشهد 
بالوقف يعمل بها أم لا بد من البينة؟ وهل إذا حضرت بينةٌ تشهد أنها وتف 
يشترط بيان المصرف أم لا؟ 
أجاب 
في التنوير وشرحه: «باع ضيعة ثم ادعى أنها وقف عليه أو على مسجد 
كذاء أو كنثٌ وقفتّها وأراد تحليف المدعى عليه ليس له ذلك اتفاقا للتناقض» 
وإن أقام بينة تقبل على الآصح لا لصحة الدعوى بل لقبول البينة في الوقف 
بلا دعوى)”". اه. ولا يُقضَّى بِصَك لم يثبت مضمونه شرعاء وتتوقف صحة 
الوقف على بيان مصرفه؛ فلا بد في الشهادة من بيان المصرف. وفي رد المحتار: 
«ولعل هذا على قول محمد الذي اشترط التصريح بذكر جهة لا تنقطعء أما على 
قول أبي يوسف الذي لا يشترط ذلك فلا تتوقف صحته على بيان المصرف 
وهوالمرجح”". نعم لو صرح فيه بجهة تنقطع فقط لا يصح اتفاقا؛ إذ التأبيد 
١9 ]407[‏ رجب سنة ١756‏ 
سئل في دار مشتركة بين ثلاثة» غاب أحدّهم وباع أحد الحاضرين الدار 
بدون إذن من الآخرّين وعلمهماء ولما حضر الغائب وعَلِمَا بالبيع لم يجيزاه. 
وكان المشتري استولى على خربة بجوار الدار بغير إذن مالكها وأدخلها ني 
الدار المذكورة. فهل للآخرين أخذ حصتهما من المشتري ويبطل البيع في 
نصيبهماء ولمالك الخربة أخذها إذا حضر وبيعها لمن يشاء؟ 


١‏ الدر المختار مع حاشية ابن عابدين» ,ص 
(؟) حاشية ابن عابدين» ؟ / 00 





























سحي الفتاوى المهدية المجلد الثامن 
بن 























أجاب 
فإذا صدر البيع بدون إذنه فله بعد حضوره رده في نصيبه والتصرف فيه. ولمالك 
الخرةترنم جه ددر او جنا الوح برعي 


[7>71]4704 رجب سنة ١756‏ 


سثل في رجل يملك داراء تعدى عليه رجل أجنبي وباعها لآخر بغير إذنه 
وبغبن فاحشء وادعى بأنه وكيل عن المالك. فهل إذا لم تثبت وكالته له في بيعها 
بالبينة الشرعية لا ينفذ تصرفه فيهاء ويكون لربها نزعها من المتعدي عليها بدون 
طريق شرعيء وإذا أتلف شيئا منها يكون عليه ضمانه؟ 

1 أجاب 

إذا لم يثبت الإذن ببيع الدار المذكورة من مالكهاء ولم يجزه المالك بعد 
صدوره ورَّدّه بطل» ويكون لمالكها نزعها ممن هي تحت يده بطريق التعدي. 
وَعَلَية يمان ما أتلفه:مدها تعدنًا: 

واللّه تعالى أعلم 

[15709 75 رجب سنة ١١56‏ 

سئل في رجل مات عن أولاده الذكور البعض بالغ والبعض قاصرء وترك 
مايورث عنه شرعا من دار وساقية وترك أطيان زراعة» فاستمر الجميع في 
المعيشة بدون قسمة فتصرف البالغ منهم وباع الدار والساقية وبعض الطين 
لرجل أجنبي. فهل إذا لم يكن وصيا على القصر ولا قيمًا لا ينفذ تصرفه إلا 
في نصيبه فقط دون نصيب إخوته. ويكون لهم بعد بلوغهم أخذ حقهم من 
المشتري بعد ثبوته بالطريق الشرعي؟ 















































كتاب البيوع 
م 
أجاب 


حيث لم يكن البائع المذكور وصيًا لا يجوز البيع منه في نصيب القصر 
من الورثة ويجوز في نصيبه. 

[١0]57؟‏ رجب سلة ١756‏ 

سئل في امرأة تملك نخلًا بالميراث الشرعي عن والدهاء تَسَحَّبَ زوجها 
وخرج من البلد وخرجت معه وغابت مدة من السنينء فأخذ شيخ البلد النخل 
وسلمه لرجل أجنبيء فصار ينتفع به ثم باعه لرجل أجنبي أيضا من غير إذنها 

: 5 00 0 0 58 4 
ورضاها. فهل إذا لم نجز البيع ولم ترض به ورّدته لا ينفذ تصرفه فيه» ويكون 
لها أخذه من المشترى حيث كان هناك بينة تشهد لها بالملك؟ 

أجاب 

إذا لم يكن ثمة مانع يمنعها من الدعوى بالنخل المذكور وثبت ملكها فيه 
بالوجه الشرعيء يكون لها رفع يد المشتري له من الأجنبي. 
مطلب ةْ بيان الشرط الفاسد ومنه التأجيل إلى أجل مجهول. 

[4]4715” رجب سنة ١756‏ 

سئل في رجل أخذ نصف عجلة جاموس من غيره بثمن معلوم بشرط أدائه 
من أولادها. فهل يسوغ لصاحبها الأصلي أخذها منه قهرا بلا عوض لتعليق 
شرط الأداء على أجل مجهول. ولا عبرة بتربيتها ولو بعد مدة؟ 

أجاب 

يفسد البيع بشرط لا يقتضيه العقد ولا يلائمه. وفيه نفع لأحدهما أو 

لمبيع هو من أهل الاستحقاق, ولم يَجْر العرف ولم يَردِ الشرع بجوازه» ويجب 





























وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد الثامن 
6 


على كل منهما فسخه قبل القبض وبعده ما دام المبيع بحاله في يد المشتري؛ 
إعداما للفسادء ومن الشروط الفاسدة تأجيل الثمن إلى أجل مجهول فيفسد 
بهالعقل؛ لأن الحلول مقتضى العقدء والأجل لا يث يثبت إلا بالشرطء فإذا جهل 
ا 0 
إنما ورد بالتأجيل إلى أجل معلوم. 
واللّه تعالى أعلم 

[9]5711 شعبان سنة ١١565‏ 

سعر برحل يماك دارين اها بالميرات التقترعي عن أمهة والفانية 
بالميراث عن والده مشتركة بينه وبين أخته فأمر شيخ البلد الأخت ببيعها 
فباعتها في غيبة الأخ في النظام بدون إذنه ورضاه. وأعطى شيخ البلد الدارٌ الثانية 
لقريب له. فهل يكون له نزعها من يده حيث كان الحق ثابتا له فيها عن أمه 
بالميراث الشرعي بالبينة الشرعية» ولا ينفذ تصرف أخته في نصيبه من دار والده 


إذا لم يجز البيع ولم يرض به؟ 























أجاب 
بيع ملك الغير بدون إذن المالك غير نافذ» وإذا رده المالك قبل الإجازة 
بطل» وليس لشيخ البلد إعطاء عقار الغير لآخر بدون وجه شرعيء وللمالك 
انتزاع عقاره ممن هو تحت يده حيث ثبت ملكه له بالوجه الشرعي 
[9]5171 شعبان سنة ١١565‏ 


ا حا ل ا ا 1 عا 















































كح هه 
إذا باعها لا ينفذ بيعه في نصيب بقية الورثة؛ إذ لم يجيزوه ولم يرضوا به. ويكون 
لهم انتزاع حقهم من المشتري المذكور بعد تحققه بالطريق الشرعي؟ 
أجاب 
البيع في نصيب باقي الشركاء على الوجه المذكور غير نافذ. 
[71] شعبان سنة ١١7565‏ 
سثئل ني رجل باع لآخر ثلث سبع نخلات بأرضه. ووقع البيع بالصيغة 
الشرعية» وتصرف وحاز المشتري ذلك المبيع في حال حياة البائ » ثم مات بعد 
ذلك البائع. فهل إذا أراد الورثة إيطال ذلك لا يجابون لذلك؟ 
أجاب 
المشتري بدون وجه شرعي. 
[515715 شعبان سنة ١١565‏ 
عليها رجل من أقاربه وباعها ني غيبته لرجل أجنبي بدون إذنه ورضاه. فهل لا 
ينفذ بيعه ولا تصرفه في ملك غيره بدون طريق شرعيء ويكون له نزعها من يد 
المشتري؟ 
أجاب 
لا ينفذ بيع ملك الغير بدون إذن المالك وإجازته. 





























وحصمسحري الفتاوى المهدية المجلد الثامن 
كن 























[4715] >" رمضان سنة ١756‏ 

سئل في رجل يملك دارا بالميراث الشرعي عن والده من مدة خمسين سنة 
وهو يتصرف فيهاء فأراد الآن بيعها فطلب نه مَنْ يريد الشراء حجة شراء والده 
فأخبره بأنها ضاعت منه. فهل إذا باعها يصح بيعه ولا تتوقف صحته على وجود 
الحجة القديمة حيث كان هناك من يشهد له بالملك ولم يكن هناك منازع فيها؟ 

أجاب 

لا تتوقف صحة البيع على وجود صك بيد البائع» واليد كافية في ذلك 

حيث لا مانع. 
واللّه تعالى أعلم 

١5 ]517/11[‏ رمضان سنة ١١56‏ 
ٍ سئل في دار مشتركة بين رجل وقاصر باعها شيخ البلد لرجل بغير إذن 
مُلّاكها. فهل إذالم يجز الرجل بيع شيخ البلد لا ينفذ في نصيبه ولا في نصيب 
القاصر مطلقا؟ 

أجاب 

لآ ينفذ بيع ملك الغير بدون ولاية شرعية. فإذا لم يجزه المالك ورده 
بطلء وبيع نصيب القاصر من تلك الدار إن صدر ممن لا يملكه بلا مسوغ لا 
ع 0 ع 

واللّه تعالى أعلم 

مطلب: الزيادة المنفصلة المتولدة تمنع الرد بالعيب والفسخ بسائر 
أنواعه. 

١75٠ رمضان سنة‎ ١5157/1[ 

سئل في رجل يملك نخلا باعه لآخر بغبن فاحش وتغرير. فهل للبائع 
فسخ عقد البيع ورده؟ وهل له محاسبة المشتري بما استغله من الثمر والجريد 
القائمّين وقت البيع؟ 















































كتاب البيوع كد 
/اه 
أجاب 


وثبت التغرير بالوجه الشرعي يكون للبائع فسخ البيع المذكور, وما استغله 
المشتري للبائع بعد الفسخ ببدله؛ في الثمر المثلي يرد مثل ما أتلفه» ويرجع 
بكل الثمن على الصواب قال في الدر: «بقي ما لو كان قيميًّا لم أره». قال في رد 
المحتار: «فهل يرجع بقدر ما غبن فيه أو لا يرجع أو يرد الباقي» ويضمن قيمة 
ما تصرف به» ووجه التوقف أن ما ذكره في القنية مفروض في المثلى؛ لأن الغزل 
مثلي» ...إلى آخر ما ذكره من الاستدلال على أنه مثلي» ومن جملته تصريح 
من عَدَّه الغزل قيميا وتورّكه على الشارح بأنه لا وجه للتوقف. ثم بحث في رد 
المحتار على أن له رد الباقى قياسا على خيار الخيانة في المرابحة”"» أما لو كان 
الثمر والجريد حادثين بعد قبض المشتري ذكر في الهداية من الفصل الثالث 
من خيار العيب أن «الزيادة المنفصلة المتولدة كالولد والثمر تمنع الردً بالعيب 
والفسخ بسائر أنواع الفسخ عندنا»". اه. 
[51]51/19> رمضان سنة ١١565‏ 


سئل في رجل اشترى من رجل آخر نصف ممُهرة مشتركة بينهما بثمن 
معلوم بحضرة بينة من المسلمين؛ وطلب البائع الثمن في مجلس البيع. فوعده 
المشتري أنه بعد مضي يومين أعطيك الثمن, فتفرقا بعد ذلك مدة اليومين, 
وبعد ذلك أرسل المشتري إلى البائع أن احضر اقبض الثمنء فامتنع عن القبض 


.١5 5 2157 /0 الدر المختار وحاشية ابن عابدين»‎ )١( 
.١١7 /8 (؟) البناية شرح الهداية»‎ 





























حي الفتاوى المهدية المجلد الثامن 
م0 


وقال: أنا رجعت عن البيع. وادعى أن له شركاء في نصف المهرة المذكورة 
والمهرة المذكورة بنت فرس شركة بين البائع والمشتري من مدة ست سنوات 
وفي كل عام يبيعان نتاجهاء ولم ير المشتري شركاء خلاف هذا الشريك. فهل 

بائع المذكور أن يرجع في بيع نصف المهرة المذكورة أم لا؟ وهل تكون 
دعوى البائع المذكور أن له شركاء مسموعة؟ 

أجاب 
لا تسمع دعوى البائع بما ذكر» وليس له فسخ البيع بتعلله المذكور. 
واللّه تعالى أعلم 























مطلب: لا تتوقف صحةٌ الإقالنّ على بقاء المتعاقدين فتصح من الوارث. 
[١57]/ا‏ شوال سنة ١756‏ 
سثل في امرأة لها حصة في عقار وقطعة أرض زراعة» باعت ذلك لرجل 
بثمن معلوم في ذمته ومات قبل دفعه» فطلبت الثمن من ورثته فعجزوا عن دفعه 
وأعطوها الحصة في العقار والأرض المذكورة وقبلت ذلك. فهل إذا سلموا لها 
في ذلك طائعين مختارين يكون الحق ني ذلك لهاء وليس لهم بعد ذلك الرجوع 
عليها ودفع الثمن الذي كان على مورثهم؟ 
أجاب 
لا يشترط لصحة الإقالة بقاء المتعاقدين؛ فتصح من الوارث» وحيث 
تحققت الإقالة الشرعية من ورثة المشتري فيما بيع من العقار لا يكون لهم 
معارضة البائعة المذكورة في ذلك. 
واللّه تعالى أعلم 















































حت ضهن 
4ه 


سثل في رجل يملك دارا مع جانب نخيلء باع شيخ البلد الدار مع بعض 
النخيل لرجل أجنبي وقبض الثمن من المشتريء وذلك من غير إذن المالك 
ومن غير إجازته. فهل إذا لم يُحِرٍْ المالك البيعَ يكون البيع فاسداء ويجبر 
المشتري على رد النخيل للمالك المذكور؟ 

أجاب 

لا ينغذ بيع ملك الغير بدون إذن المالك وإجازته» فإذا لم يوجد الإذن 

ولا الإجازة من المالك ورد البيع بطل. 
واللّه تعالى أعلم 

مطلب: للمشتري الرجوع بالنقصان بعد هلاك المبيع المعيب. 

[815771 شوال سنة ه75١‏ 

سئل في رجل اشترى جملا من آخر ولم يطّلع على عيب ظاهر فيه ثم 
بعد ثلاثة أيام هلك فعاينه أهل المعرفة, فقالوا: إنه هلك بعيب قديم في باطنه. 
فهل والحال هذا يرجع المشتري على البائع بأرش العيب؟ 

أجاب 

إذا ثبت العيب القديم يكون للمشتري بعد هلاك المبيع الرجوع بالنقصان 

سواء كان هلاكه بعد رؤية العيب أو قبلها كما في النهر”". 
واللّه تعالى أعلم 

7١ ]5777*[‏ شوال سنة ه75١‏ 

سئل في رجل انكسرت عليه أموال أميرية» فباع الحاكم نخيله بثمن 
معلوم لأجل استيفاء ما عليه من الأموال؛ فبعد ذلك أجاز صاحب النخيل 


1١9 /0 حاشية ابن عابدين‎ )١( 





























وحصمسلحري الفتاوى المهدية المجلد الثامن 
.5 


بيع الحاكم بالثمن الذي باع النخيل به. فصار المشترون يتصرفون في النخيل 
تصرف الملاك ني أملاكهم. وتقاسم المشترون النخيل بينهم, فباع واحد منهم 
معي يا ساجت الل الجر لحم المظا كك وتم ماك وبا خف المتير 
وهو المجيز وخلف بنتاء فأرادت استرداد النخيل من المشترين. فهل إذا ثبت 
ماذكر في السؤال لا تجاب لذلك؟ 























أجاب 
ليس لبنت الميت المجيز للبيع استرداد النخيل ممن اشتراه إذا كان 
الجال ها سظر, 
والله تغال أَعلم 


مطلب: يجوز بيع الأب عقار الصغير بمثل القيمتّ أو بغين يسير إذا 
كان محمودا أو مستورا. 

١١565 شوال سنة‎ 7١ ]151775[ 

سئل في صبى له حصة في بيت وله أب فقير لايقدر على النفقة عليه 
فباع الأب تلك الحصة بزيادة عن ثمن المثل لأجل النفقة على ذلك الصبي. 
فهل يكون بيع الأب حصة ابنه في هذه الحال صحيحا نافذا؟ وهل إذا بلغ ذلك 
الصبي يكون له رد بيع أبيه الحصة وتصرفه فيها أو ليس له ذلك؟ 

أجاب 

الفتوى على أن الأب إذا باع عقار الصغير بمثل القيمة أو بغبن يسير يجوز 

2000 


إذا كان الأب محمودا أو مستور الحال وإن كان مفسدا لا يجوز 


واللّه تعالى أعلم 















































اسه 
5١‏ 
7١5 157/75[‏ شوال سنة ١756‏ 


سئل في رجل توفي عن ثلاثة إخوة أشقاء وأخت شقيقة لهم, وأمء وترك 
دكاناء ثم مات أحدهم عن أخويه وأخته. وأمه. ثم باع أحد الأخوين والأم 
حصتهما ني الحانوت لأخيه ببينة وقبضًا الثمن» ثم غاب الأخ المشتري مدة 
وماتت الأم» فتعدى الأخ البائع وباع الحصة التي اشتراها أخوه الغائب منه ومن 
الأم؛ لظنه موت أخيه وعدم قدومه. فهل إذا قدم الغائب ولم ب يجز البيع يكون له 
أخذ الحصة المبتاعة ويرجع المشتري الثاني بثمنه على البائع له؟ 

أجاب 

بيع ملك الغير موقوف على الإجازة من المالك؛ فللمشتري أولا بعد 
تحقق شرائه بالوجه الشرعي رد البيع الثاني» وللمشتري الثاني الرجوع بما دفعه 
من الثمن على بائعه. 

واللّه تعالى أعلم 
[7 شوال سنة ه5١١‏ 


سئل في رجل اشترى من آخر جانبا من القهوة. واطلع عليه وعاء بعد 
وعاء ورأى مابه من الحصى وغيره من العيوب بحضرة بينة شرعية» فهل لو 
رجع الآن وأراد رده متعللا بعيب من العيوب التي رآها وقت البيع ل يجاب 
لذلك ويكون البيع لازما نافذا؟ 
أجاب 
إذا اطلع المشتري على عيب بالمبيع ورضي به لا يكون له الرد بذلك 
القيية: 


.م 


واللّه تعالى أعلم 





























وحصطصحري الفتاوى المهدية المجلد الثامن 
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[47707] ؟ ذى القعدة سنة ١١565‏ 

سثل في رجل يملك ثلث جاموسة؛ أراد السفر لجهة فوكل أخاه على 
أولاده ومتاعه وكالة مفوضة؛ فاحتاج أولادُه فباع الأ الوكيل ثلث الجاموسة 
لمن له الثلثان بعد طلوعها السوق وتسعيرها بثمن المثل وزيادة» وبعد حضوره 
من سفره بأربع سنين وإجازته للبيع ورضاه به يريد الآن فسححه وإبطاله تعنتا 
منه. فهل إذا كانت إجازته للبيع بعد حضوره من سفره ثابتة بالبينة الشرعية لا 
يجاب لفسخه وإبطاله ثانيا إذا ثبت ما ذكر بالطريق الشرعي؟ 

أجاب 

إذا ثبت إجازة المالك البيع المذكور على فرض كون البائع ليس وكيلا 

فيه لآ يكون له فسخه بعدها بدون وجه شرعي. 
واللّه تعالى أعلم 

[5774] "ذي القعدة سنة ١756‏ 

سئل ني رجل اشترى دارًا خربة من آخر بثمن معلوم ني غيبة المالك لها. 
وبنى فيها بناء من ماله لنفسه. ثم بعد مدة حضر المالك من غيبته وأجاز له 
البيع بحضرة بينة شرعية. فهل إذا ثبت ذلك بالبينة الشرعية يكون البيع صحيحا 
نافذاء وإذا أراد الرجوع بعد ذلك على المشتري لا يجاب لذلك؟ 

أجاب 
ليس للمالك نقض بيع الفضولي إذا ثبت عليه أنه أجازه شرعا. 
واللّه تعالى أعلم 

مطلب: باع بعض اللمبيع المثلي» ثم اطلع على عيب قديم بالباقي يكون 
له رده وبه يفدى. 

[ 5 ذي القعدة سنة ١١565‏ 

سئل في رجل يملك جانب دخان معلوم القدر بالوزن» باعه لجماعة 















































هه 
١‏ 


في خيشة بعد رؤية ظاهره فقط» فبعد الشراء وبيع البعض منه ظهر أنه معيب 
ومغشوش غشا كثيرا ينقص ثمنه كثيرا. فهل إذا ثبت ماذكر بالوجه الشرعي 
يكون لهم رد باقيه ودفع ثمن ما بيع منه حيث كان معلوما قدره بالوزن؟ 
أجاب 

إذا باع المشتري بعض المبيع المذكورء ثم اطلع على عيب قديم بالباقي» 
يكون له رده بعد تحقق العيب الموجب للرد شرعا على ما به يفتى؛ ففي رد 
المحتار من خيار العيب: «أما لو باع بعض المكيل أو الموزون ففي الذخيرة: 
أنه عندهما لا يرد ما بقي» ولا يرجع بشيء» وعن محمد يرد ما بقي ولا يرجع 
بنقصان ما باع. هكذا ذكره في الأصلء وكان الفقيه أبو جعفر وأبو الليث يفتيان 
في هذه المسائل بقول محمد: رفقا بالناس. واختاره الصدر الشهيد. اه. 
وفي جامع الفصولين عن الخانية: وعن محمد لا يرجع بنقص ما باع» ويرد 
الباقى بحصته من الثمن وعليه الفتوى. اه. ومثله في الولوالجية والمجتبى 
الكو اهيية0ة: اه. 


لع 


ف 


[81570 ذى القعدة سنة ١١565‏ 

سثئل في رجل يملك دارا ونخيلا بأرضه. باع ذلك لرجل بثمن معلوم. 
وكتب في شأن ذلك وثيقة شرعية بشهادة البينة الشرعية» ووضع المشتري يده 
على المبيع وصار ينتفع به المدة الطويلة التي تزيد على عشرين سنة. فالآن 
ادعى وارثه على واضع اليد بأن البيع صدر من مورثه بالإكراه قبل موته. ويريد 
نقض البيع وإبطاله بمجرد دعواه مع أنه كان حاضرا موجودا مشاهدا لبيع مورثه 
وشهادته في الحجة المذكورة» ومشاهدا لتصرف المشتري المدة المذكورة ولم 
ينازع. فهل لا تقبل دعواه المجردة عن الإثبات الشرعي؟ 


.77 /0 حاشية ابن عابدين»‎ )١( 





























وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد الثامن 
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أجاب 
إذا لمية يثبت الوكراه الشرعي على البيع بطريق شرعي لا يكون لوارث 
البائع ذ فسخ البيع» ويمنع من معارضة المشتري بدون وجه شرعي. 
واللّه تعالى أعلم 
[ + ذي القعدة سنة ١7565‏ 


سئل في رجل باع جارية لآخر بثمن زائد عن قيمتها بقول البائع للمشتري: 
هي تساوي كذا من الدراهم . فأخذها تبعا لقوله. فهل إذا ثبت الغرور وأنه مغبون 
في الثمن غبنا فاحشا يكون للمشتري رد البيع وإبطاله؟ 

أجاب 

إذا تحقر تحقق الغبن الفاحش مع التغرير من البائع أو الدلّال يكون للمشتري 
فسخ البيع. 0 

واللّه تعالى أعلم 

[ ذي القعدة سنة ١7565‏ 


سئل في ثلاثة رجالٍ أولاد أعمام لهم دار خربة مة مشتركة بينهم بالسوية 
باعوا جانبا منها لرجل وكتبوا له حجة بالشراء, وباقي الدار لهم بالسوية, ثم 
ا ام 
المذكور مدعيا أنها لوالده. فأنكر باقي الورثة دعواه ولا بينة له على ذلك. فهل 
لايجاب لذلك ولا ينفذ بيعه إلا في نصيبه فقط دون نصيب بقية الورثة» بل 
يختص كل منهم بنصيبه الذي آل إليه عن والده؟ 

أجاب 
لا ينفذ بيع ملك الغير بدون إذن المالك وإجازته. 
واللّه تعالى أعلم 















































هه 
56 
[ 73515377 ذى القعدة سنة ١١565‏ 


سثل في رجل توفي وترك ما يورث عنه شرعاء وترك ورثة قصرًا وبالغين» 
وأقيم للقاصر وصيء وعلى الميت دين فأعطى الورثة البالغون ووصي القاصر 
رب الدين في نظير دينه قطعة ملك قيمتها نحو السبعين قرشاء والدين مائتان 
ورضي كل بذلك ولم تكتب حجة بذلك. ورضي كل بذلك. فهل ليس للورثة 
ولا الوصي نقض ذلك بدون وجه شرعي؟ 

أجاب 

كتابة الصك ليست شرطا في صحة البيع» فإذا تحقق بالوجه الشرعي بيع 
ماذكر لأجل الدين الثابت شرعا لا يكون لأحد المتعاقدين فسخه بدون طريق 

[5 77157 ذى القعدة سنة ١١565‏ 


سئل ني رجل اشترى من آخر مكانا بثمن معلوم مؤجل بأجل معلوم بعد 
معاينته له وقبضه من البائ ئع» وسكن فيه مدة من الزمان, د ثم أراد المشتري قبل 
حلول الأجل أن يرده على البائع متعللا بأنه اشتراه منه بغبن فاحش مجرد عن 
غرور البائع له. فهل بي هذه الحال يمنع المشتري من رده على البائع» ويؤمر 
بدفع الثمن للبائع بعد حلول الأجل؟ 

أجاب 

لاردبخ بغبن فاحش في ظاهر الرواية» ويفتى بالرد إن غرّه وإلا لا”'2» فحيث 

لم يوجد تغرير لا يكون للمشتري المذكور رد المبيع. 
واللّه تعالى أعلم 


.١57 0157 /4 الدر المختار وحاشية ابن عابدين»‎ )١( 
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مطلب: الحواليّ من البائع على المشتري بالثمن لا تبطل برد المبيع. 
مطلب: تبطل الحوالنّ بفقد الشرط. 

[5 577 ] ” ذى الحجة سنة ه56١١‏ 
وأقبض ربّها بعض الثمنء وباقيه كتب له سندًا به وأحال ربُها رجلا آخر على 
المشترى بباقى الثمنء فقبل المشترى الحوالة على هذا الشرط. فهل إذا ظهر 
أن السفينة حمولتها أقل مما شرطاه يكون للمشتري الرجوع بنقصهاء أو البيع 
باطلاء وتكون الحوالة باطلة لأنه لم يقبلها إلا على شرط ولم يوجد؛ لا سيما 
أنه لم يرها ولم يعاينها؟ 























أجاب 

نعم» للمشتري المذكور فسخ البيع والحال هذه وفي الخيرية من الحوالة: 
«سئل في قروي عليه دين لبدوي ألح عليه بطلبه» فباع لرجل هيما له وأحال 
البدوي عليه بثمنه فقبل الحوالة قائلا: إن أعجب أبوي الحمار. فلم يعجبهما 
وردّه على بائعه. هل للبدوي طلب عليه أم لا؟ أجاب: لا طلب للبدوي عليه 
والحال هذه؛ لبطلان الحوالة بفقد الشرط6"". اه. وهنا شرط في الحوالة كون 
حمولة السفينة كذا ولم يوجد؛ فيكون من قبيل الحوالة المقيدة بالشرط الذي 
لم يوجد كما في حادثة الخيرية فتبطل» وإن كانت الحوالة الصحيحة المقيدة 
بالثمن لو هي ردَّت ورّدَ المبيع بعيب بقضاء لا تبطل الحوالة استحسانا؛ لأنها 
تعتبر متعلقة بمثل ما أضيفت الحوالة إليه من الدين فلا تكون متعلقة بعين ذلك 
الدين كما في رد المحتار من أواخر خيار العيب”©. 

واللّه تعالى أعلم 


() حاقية بجعا بدو 41/8 















































تر م 
/5 
١7 ]5[‏ ذى الححة سنة ه76١‏ 


سثل في رجل مات عن زوجاته الثلاث» وعن أولاد قَصّر وبُلّغْ. وخلف 
تركة» فعند حصر التركة أقام القاضي وصيا على القصر. فقومت التركة بمعرفة 
الوصي ووكلاء الزوجات والبالغين: وأخذ كُلْ ما يخصه. وجعل القاصر 
حصة القصر تحت يد أمين» وكان من جملة الموروث مثل أرز أخضر وقطن» 
وقوم على البالغ من الورثة بقيمة مثله بمعرفة أهل الخبرة والوصي ووكلاء 
بمواشيه التي قومت عليه بمثل قيمتها وخدمه وصرف عليه من ماله إلى أن 
أدرك وانتهى أوانه. وأراد الوصى ووكلاء الزوجات أن يرجعوا عليه ويفسخوا 
البيع الحاصل في الزرع. فهل لا يسوغ لهم نقضه حيث قوم على البالغ بقيمة 
مثله وقت التقويم» وصرف عليه وخدمه إلى انتهاء إدراكه» أو يكون لهم نقض 
البيع ورده إلى القاصر والزوجات؟ 

أجاب 

١‏ لا يسوغ للوصي ولا لوكلاء الزوجات فسخ البيع بعد صدوره صحيحا 
باتاء ويمنعون من معارضة المشتري بدون وجه شرعي. 

[لالا/ا؟ ] 9 ذى الححة سنة ه56١١‏ 

سثل في امرأة تملك جنينة فباعها زوجها في غيبتها لرجل أجنبي من غير 
إذنها ومن غير إجازتها. فهل إذا ثبت الملك للزوجة في الجنينة المذكورة بالبينة 
الشرعية يكون للزوجة فسخ البيع» ويجبر المشتري على رد المبيع للمالكة 
المذكورة؟ 
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أجاب 

إذا ثبت الاستحقاق في الجنينة للمرأة المذكورة بالوجه الشرعي يؤمر 
واضع اليد عليها برفع يده وتسليمها لهاء وبيع ملك الغير بدون إذن المالك 
وإجازته غير نافك. 

واللّه تعالى أعلم 

مطلب: القول للمشتري بيمينه 4 النقصان وإن وزنه البائع. 

[47] 77 ذي الحجة سنة ١76‏ 

سئل في رجل اشترى من شريكه جانبا من النطرون ليس من مال الشركة» 
واستلمه المشتري بعد الوقوف على مقداره بكتابة البائع وإخباره له بقدره. ثم 
سافر به المشنتري ووزنه أهل الديوان كالعادة الجارية بديوان الجمرك, فظهر 
أنه ناقص من الوزن ثمانمائة وأربعة وثمانون رطلا. فهل يصدق المشتري 
في مقدار ما استلمه من النطرون. ولا يلزم بدفع ثمن النقصان. ويكون القول 
للمشتري ني مقدار البيع المذكور؛ حيث لم تثبت الزيادة التي يدعيها البائع 
بشهادة البينة» ولم يقر المشتري باستيفاء جميع المبيع الذي وقع عليه الشراء؟ 
لا سيما والمبيع ليس قائما بعينه» بل هلك بتصرف المشتري ببيعه له كما وَجِدّ 


وتعذر رده ممن اشتراه. 
أجاب 
القول للمشتري بيمينه في النقصان وإن وزنه له البائع ما لم يقر أنه قبصش 


وألله تال أعلم 
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مطلب: وجد بمشريه عيبا فاصطلح مع البائع على رد دراهم من 
الثمن صحح؛ ويجعل حطاء وبعكسه لا؛ لكونه رشوة. 

[9؟ ] "ا محرم سنة ١755‏ 

سئل في رجل يملك جارية سوداء باعها لآخر بثمن معلوم قبضه من 
المشتريء ثم بعد ذلك ادعى المشتري أنها تبول ني الفراش» وأراد ردها على 
البائع بالعيب المذكورء فاصطلح معه على رد ثلاثة آلاف فضة من الثمن في 
مقابلة رضاه بالعيب المذكورء ودفَعها له بحضرة بينة شرعية» فأخذ المشتري 
الجارية وباعها لآخر من مدة ثلاثين يوماء قَرَدّهَا المشتري الثاني عليه» ويريد 
المشتري الأول ردّها على البائع الأول بالعيب المذكور. فهل لا يجاب لذلك 
إذا ثبت رضاه بالعيب المذكور وأخذه للثلاثة آلاف فضة في مقابلة رضاه به. ولا 
يُمَكّن من ردها بالعيب المذكور إذا تحقق ما ذكر؟ 

أجاب 

يبطل خيار العيب بالرضا به بعد العلم وبكل مفيد الرضا ومنه العرض 
على البيع؛ فليس للمشتري المذكور رد المبيع على بائعه حيث كان الأمر ما 
هو مسطورء وفي الدر من أواخر خيار العيب: «وجد المشتري بمشريه عيبا 
وأراد الردّ به فاصطلحا على أن يدفع البائع الدراهم إلى المشتري ولا يرد عليه 
جازه ويُجعَّل حطًا من الثمن» وعلى العكس وهو أن يصطلحا على أن يدفع 
المشتري الدراهم للبائع ويرد عليه لا يصح؛ لأنه لا وجه له غير الرشوة فلا 
يجوزء وفي الصغرى: ادعى عيبا فصالحه على مال ثم برئ أو ظهر أن لا عيب» 
فللبائع أن يرجع بما أدى ولو زال بمعالجة المشتري لا. قنية». اه. وذكر في رد 
المحتار أن الأخير معبر عنه في جامع الفصولين ب«قيل)20. 

واللّه تعالى أعلم 
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[470] "ا محرم سنة ١755‏ 

سثئل في رجل يملك حصة في بستان» غاب عن وطنه مدة ورجع فوجد 
رجلا باعهاء والحال أنه لم يكن عليه مال للديوان ولادين» ثم بعد مدة حضر 
المالك. فهل يكون له فسخ البيع حيث لم يأذن به ولم يجزه؟ وإذا ادعى 
المشتري أنه دفع دراهم ثمن الحصة وأراد أخذها من المالك لا يجاب لذلك؟ 

أجاب 

نعم» للمالك فسخ البيع إذا كان الواقع ما هو مسطورء وللمشتري الرجوع 

بالثمن على بائعه بعد تحقق ذلك شرعا. 
واللّه تعالى أعلم 

[5741] 4 محرم سنة ١755‏ 

سثل في رجل أخذ من آخر جانبا معلوما من الدراهم على جهة القرض» 
ورهن منزلا يملكه وسلمه للمقرضء ثم بعد مدة دفع المقرض للرجل 
المذكور مثل مبلغ القرضء وَحَلَطًا المالين وعَقَدَا شركة على أن يكون الربح 
بينهما مناصفة» ومضى على ذلك مدة من السنين وهو يتجر في المال؛ ثم باع 
الراهن الرهنَ من زوجته من غير إذن المرتهن ومات. فهل لا ينفذ البيع ويكون 
للمرتهن استيفاء ماله من الرهن, ويكون هو أولى من غيره؟ 

أجاب 
لا ينفذ بيع الراهن الرهن بدون إذن المرتهن. 
واللّه تعالى أعلم 
[51/41] 4 محرم سنة ١755‏ 


سئل في رجل باع لبنته في حال صحته وسلامته نصف دار مملوكا له. 
وقيراطا من حصة له فى طاحونة» وأسقط حقه من قطعة أرض زراعة له معلومة 















































دض 
0 
القدر في مقابلة ما عليه من الدين الثابت لها عليه» وكتب لها بذلك وثيقة شرعية 
كاينة المضحون- فهل يضع ببعه وإمفاظه ليله ويكون ناقذا؟ 
أجاب 
ليس لأحد المتعاقدين فسخ البيع الصحيح الباتٌ بدون وجه شرعيء 
ويسقط الحق من أرض الزراعة الأميرية بالإسقاط والترك اختياراء بلا فرق 
بين كون ذلك لبنته أو لغيرها؛ حيث صدر ما ذكر حال الصحة مستوفيا شرائطه. 
واللّه تعالى أعلم 
[51/5] 4 محرم سنة ١755‏ 
سئل في امرأة تملك حصة في مكان آلت إليها عن أمهاء نتصرف فيها 
والدها بالبيع بغير إذنها ورضاها. فهل إذا لم تُجز تصرفه ولم ترضّ به لا ينفذ 
بيعه» ويكون لها فسخه وإبطاله وانتزاعها ممن هي تحت يده إذا كان الحق ثابتا 
لها فيها بالطريق الشرعي؟ 
أجاب 
بيع الأب عقار بنته البالغة العاقلة بدون إذنها وإجازتها غير نافذ» وإذا ردته 
بطل. 
واللّه تعالى أعلم 
[4]41745 محرم سنة ١755‏ 
سئل في رجل يملك عقارًا باعه قهرًا عنه بغبن فاحش. فهل تسمع دعواه 
الإكراة عليه» وإذا ثبت يكون له فسخ البيع أو لا؟ 
أجاب 


إذا تحقق الإكراه الشرعي على البيع» ولم يوجد من البائع ما يفيد الرضا 
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صريحا أو دلالة يكون له بعد زوال الإكراه ذ فسخ البيع» ويقضى له بذلك حيث 
لا مانع. 























واللّه تعالى أعلم 


مطلب: لوارث البائع بالإكراه الفسخ إذا أثبت إكراه مورثه على 
البيع. 
١7 141755[‏ محرم سنة ١755‏ 
سئل في رجل يملك بستانا وأرضا بجواره. جَبَرَّهُ ذو شوكة على بيعهما 
ومات البائع. فهل يكون لوارثه رفع يد المشتري بعد تحقق الإكراه الشرعي 
على البيع ولا يسقط الخيار بموت البائع؟ 
أجاب 
نعمء لوارث البائع بالإكراه فسخ البيع بعد ثبوت الإكراه الشرعي عليه. 
واللّه تعالى أعلم 
١7 141755[‏ محرم سنة ١755‏ 
سئل ني رجل له قطن وسمسم ظاهر في أرضه. ان شتراه منه رجل بالغبن 
الفاحش والغرور بقوله له : إنه لا يساوي إلا كذا . فهل إذا ثب ثبت أنه باعه بدون 
القيمة مع الغرورء وأنه مغبون بقدر لا يدخل تحت تقو يم المقومين بقول أهل 
الخبرة يكون 5 ئع فسخ البيع وأخذ مبيعه؟ 
أجاب 
إذا تحقق الغبن الفاحش مع التغرير يكون للبائع فسخ البيع. 
واللّه تعالى أعلم 















































هه 
ايف 


مطلب: ظهور الاستحقاق # بعض المبيع قبل القبض يوجب الخيار 2# 
الكل وبعده # القيمي فقط. 
مطلب: التغيير إنما يعتبر من أحد المتبايعين أو الدلال. 

[41751] 171 محرم سنة ١755‏ 

سثئل في رجل اشترى من آخر دارا مشتملة على بيوت ومنافع ومرافق 
علوية وسفلية. فهل إذا ظهر أن أرضها مستحقة للغير وجارية في وقف على غير 
البائع» وليس للبائع فيها مسوى منفعة التآجر مسانهة بالحكر يكون للمشتري 
الرد وفسخ البيع بلارضا البائع» حيث ظهر استحقاق بعض المبيع المذكور 
لغير البائع» وللمشتري والحال هذه الرجوع بما دفعه من الثمن ولا يجبر على 
دفع باقيه؟ وهل إذا اشتراها قبل رؤيته لداخل جميع بيوتها وقت الشراء ثم 
رآها بعد ذلك ولم تعجبه يكون له ردها على البائع بخيار الرؤية» ولا يجبر 
على قبولها؟ وهل إذا اشتراها وأحضر أهل الخبرة بالأثمان وأخبروا أنه مغبون 
غبنا فاحشا وغره الدلّال غرورًا قوليًا على عادة الدلالين» واشتراه بعد غروره 
له بقوله إنه يساوي كذا ونحو ذلك يكون للمشتري رده على البائع جبرا عليه 
بالغبن الفاحش مع غرور الدلّال المذكور؟ 

أجاب 

للمشتري المذكور رد المبيع والحال هذه إذا لم يوجد منه ما يسقط خيارّه 
ا ا ل 
به من باب الرد بخيار العيب» وهو -أي الاستحقاق- ب يثبت الخيار في الكل إن 
طيسر قال الهى »وق للقي إن #الايعاءة كنا ف درطو عار لعي 1 
وهذا فيما يضره التبعيض كما في جامع الفصولين”". وأما الثاني فمن باب خيار 


(1) جامع الفصولين» /١‏ 519. 
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الرؤية» وأما الثالث فمن باب خيار الفسخ بالغبن مع التغرير» والتغرير يتتحقق 
من أحد المتبايعين للآخر أو من الدلال» وفي رد المحتار عن الخيرية: «أن 
مفهوم قولهم: إن غَرَّ أحد المتبايعين الآخر أو الدلال فله الفسخ أنه لو غره 
رجل أجنبي غير الدلال لا يثبت له الرد)0"©. اه. 

وانئه تان أعلم 























[4175] 71 محرم سنة ١755‏ 

سثئل في عبد مملوك لحرمة'" رجلء باعه ذلك الرجل حال غيبة حرمته 
عن المنزلء والحال أن الرجل لا يعي ما يقول من عَهِ قائم به» ولم يصدر منها 
توكيل ببيعه. فهل لا ينفذ بيعه. ويكون لها أخذه شرعا؟ لا سيما ولم تجز البيع 
بعد صدوره منه ورَدْته. ولم يوجد منها ما يدل على الرضا. 

أجاب 
إذا تحقق ما في السؤال لا ينفذ البيع المذكور. 
واللّه تعالى أعلم 

١755 محرم سنة‎ ١5 151759[ 

سئل في رجل له طين زراعة وعليه سواق» شاركه رجل في زراعته فقط. ثم 
بعد مدة باع المزارع نصف الأرض والسواقي لحاكم الجهة بناحية الفيوم من 
غير إذن مالكه؛ فلما علم بذلك المالك ذهب ليرفع يده عن الطين المذكورة 
فأكرهه الحاكم المذكور على بيع النصف الثاني وأحَذه منه بالإكراه. فهل إذا 
ثبت البيع بالإكراه وأنه لم يُجز البيع فيما باعه المزارع المذكور لا يكون البيع 
نافذا ولمالكه أن يضع يده عليه؟ 


١ حاشية ابن عابدين» ة/‎ )١( 
في هامش الأصل ما نصه: «قوله [حرمة]: في مختار الصحاح: وحرمة الرجل حرمه وأهله. اه منه).‎ )1( 















































كتاب البيوع كه 
“7 
أجاب 


لا ينغذ بيع ملك الغير بدون إذن المالك وإجازته فله فسخه. كما أن له 
ذلك فيما باعه مكرها؛ حيث لم يثبت عليه ما يفيد رضاه بالبيع صريحا أو دلالة 
كقبضه الثمن طائعا. 
واللّه تعالى أعلم 


مطلب: أفلس المشتري بعد قبضص المبيع بإذن البائع؛ فالبائع أسوة 

١755 صفر سنة‎ ١١]51750[ 

سئل من معاون الضابطية في رجل اشترى من آخر عَرَضًا وأجَّلَا ثمنه إلى 
أجل معلوم رَضِيَا به وقبض المشتري العرض من البائع» وقبل حلول الأجل 
أفلس المشتري المذكور وثبت عليه ديون كثيرة. فهل إذا وجد البائع بعض 
عرضه عند المشتري المعروض من البائع وأراد الاختصاص به دون باقي 
الغرماء لا يجاب لذلك؟ 

أجاب 

إذا اشترى شخص عرضا وقبضه بإذن بائعه قبل أداء الثمن ثم أفلس» 
يكون البائع أسوة باقي الغرماء في ثمنه» وليس له الاختصاص بذلك المبيع 
والتحال هله 

١755 صفر سنة‎ ٠١ ]5751١[ 

سئل في جماعة تلقوا ساقية عن مورئهم, فادعى عليهم رجل بأنها له وأنه 
أنشأها وجددهاء ولم ية يثبت ذلك لدى الحاكم الشرعيء. وحكم بمنعه وبأنها 
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ملك لهؤلاء الجماعة» وكتب لهم وثيقة بذلك مشمولة بختمه. ثم مات المدعي 
عن ابن فباعها ذلك الابن لرجل ذي شوكة. فهل يكون البيع باطلا وللجماعة 
المذكورين منع ذي الشوكة عنها؟ 
أجاب 
لا ينفذ بيع ملك الغير بدون إذن المالك وإجازته» وإذا رد المالك البيع 
بطل وترفع يد المشتري حيث لا مانع. 
واللّه تعالى أعلم 























١755 صفر سنة‎ ”>١]51751[ 

سثل في رجل يملك جاموسة باع ربعها لرجل بمعلوم من الدراهم. ثم 
بعد ذلك أراد مالك الربع أن يبيعه لمالك ثلاثة الأرباع بدراهم طلبها الحاكم 
منه لجهة الميري فلم يرضٌء فباعه لرجل آخر. ثم بعد ذلك ادعى البائع على 
مشتري الربع أنه اشتراه بغبن فاحشء فقال المشتري: بل اشتريته بأزيد من 
الثنمن. وذهب معه إلى السوق ليختبر الثمن فوجده بأزيد من الثمن فتركه 
البائع للمشتري ومكث عنده أربع سنين. فهل إذا ادعى البائع الغبنَ بعدذلك, 
وأراد إبطال البيع لا يجاب لذلك؟ 

أجاب 

إذا وقع البيع صحيحا لا يجاب البائع لفسخه بدون تحقق الغبن الفاحش 
فيه مع الغرور» ومجرد الغبن بدون تغرير على فرض تحققه لا يوجب الفسخ 
على نااية القت 0 

واللة كان أعلم 


.١ 57 2157 /0 الدر المختار وحاشية ابن عابدين»‎ )١( 















































٠ 
لاا‎ 
١1755 صفر سنة‎ 7 ]5755[ 


سئل في ذمي وكّل رجلا مسلما في شراء جارية له. فاشترى الوكيل جارية 
للموكل؛ وشرط البائع على الوكيل المشتري أنه لاترد ولو ظهر بها عيب ثم 
بعد مدة طويلة حدث فيها مرض. فهل والحال هذه للم وكل أن يرد الجارية 
على الوكيل أو البائع أو ليس له ذلك؟ 


أجاب 
إذا حدث عيب بالمبيع عند المشتري لا يكون له رده على وكيله ولا 
باتع جيرا 
واللّه تعالى أعلم 


[5765]“” صفر سنة ١755‏ 

سئل في رجل ذي شوكة أكره آخر على بيع داره له بالحبس وغيره» وبعد 
البيع لذي الشوكة المذكور سجن ذلك المشتري إلى الآن. فهل هذا البيع باطل» 
والدار باقية على ملك البائع» ويلزم الساكن المشتري المذكور أجرة الدار مدة 
سكناه وتنزع الدار منه قهرا لا سيما وهناك بينة مستفيضة تشهد بوجود الإكراه 
الشرعي على البيع؟ 

أجاب 

إذا ثبت الإكراه على البيع بنحو الحبس المديد أو الضرب الشديدء ولم 
يثبت على البائع رضاه به صريحا أو دلالة كقبضه الثمن طائعا يكون للبائع بعد 
زوال الإكراه فسخ البيع واسترداد المبيع ولا أجر له. 

واللّه تعالى أعلم 
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مطلب: قول الرجل: «بعني هذا الشيء لفلان» ليس من الإضافة !إلى 
الملوكل بخاذاف «بع عبدك من فلان». 

١١ ]4765[‏ ربيع الأول سنة ١755‏ 

سئل في رجل اشترى بضاعة من إنسان بثمن معلوم, كل قنطار منها بكذا 
مع ذكر جملة القناطير» وكتب بذلك وثيقة مضمونها: أن فلانا الفلاني الوكيل 
عن فلان الفلانيٍ في شراء الصنف الفلاني اشترى مني قدر كذا من القناطير» كل 
قنطار بكذاء وني مكاتبة أخرى من البائع مضمونها: أني بعث إلى فلان -يعني 
المشتري- بالسعر المذكورء وأعطينا السماح ني ذلك ولا يمكنني الرجوع. 
وإن عقد البزار الذي كتب فهو على مقتضى ما سمحن له. ولايمكن فسخ 
البيع والشراء المربوط بمقتضى الشروط. ثم إن البائع أرسل يطالب التاجر 
الذي زعم المشتري أنه موكله في الشراء له. فأنكر وقال: لم أفوض له ني ذلك, 
ولم يكن الشراء لي وإن كان اشترى فاطلبه» فلما أنكر باع البائع البضاعة لغير 
المشتري الذي زعم أنه وكيل فلان بدون إذن المشتري وإجازته» وقبض الثمن 
من المشتري الثاني. فهل لا ينفذ البيع الثاني بدون إذن الأول وإجازته سواء قال 
قت إرادة الشراء: إن فلانا وكلن. أن أشترى له هذه البضاعة أو لم يقل أم بة 
وقت إر إن فلانا وكلني أن اشتري : ولم يقل أم يقبل 
ذلك؟ 























أجاب 
شراء زاعم الوكالة على الوجه المذكور نافذ عليه» وتنعلق حقوق العقد 
به والبيع الثاني بدون إذنه وإجازته غير نافذ» وقد صرح في حواشي الدر بأنه 
لو قال: بعني هذا الشيء لفلان. لا يكون من إضافة العقد للموكل؛ فلا يتوقف 
على إجازته» وبأن صورة الإضافة على مافي الفتح أن تقول: بع عبدك من 
فلان0". 
واللّه تعالى أعلم 


.٠١١9 /0 حاشية ابن عابدين»‎ )١( 















































١ | 
0/1 
١755 ربيع الأول سنة‎ ١7 ]4767[ 


سثل في جماعة لهم دار باعها ذو شوكة. والحال أن منهم من هو غائب 
عن البلدووسهم الحاضحرابها وبعضهت القاصرء رفظ ذر السو كه النمن 
لنفسه. ولم يكن مستحقا ولا مأذونا ولا موكلا ني ذلك» وبعد حضور الغائب 
جبرهم على إجازة البيع بالحبس المديد والضرب الشديد بدون تسليم الثمن 
لهم. فهل إذا كان الأمر كذلك يكون البيع باطلا؟ وهل يجبر المالك على دفع 
كلفة بناءٍ أحدثه المشتري؟ 

أجاب 

البييع على الوجه المذكور غير نافذ» وما بناه المشتري يؤمر بقلعه إن 
بناه بأنقاضه المملوكة له حيث لا ضرر بالأرضء وإلا يأخذه المالك بقيمته 
مستحق القلع. 

واللّه تعالى أعلم 

١6 ]4701[‏ ربيع الأول سنة ١775‏ 

سئل في رجل يملك دارا وساقية وجانب أطيانء تَسَحَّبٍ من بلده وتركهاء 
فبعد عوده وجد شيخ البلد وزعها على رجل من أهل البلد. والذي وزعت 
عليه تصرّف فيها بالبيع بدون إذن من المالك. فهل لا ينفذ تصرفه في مال غيره» 
ويكون للمالك بعد حضوره من غيبته فسخ البيع وإبطاله؟ 

أجاب 

لمالك الدار والساقية إجازة البيع الصادر من الفضولي فيهما ورده 

وبالرد يبطل. 
واللّه تعالى أعلم 
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١7 ]41764[‏ ربيع الأول سنة ١755‏ 

سئل ني رجل مات عن ابن ابن عم شقيق» وعن ابن ابن ابن عم آخر أنزل 
منه درجة» وعن خالته. فترك داراء فوضع الأبعد يدّه على داره في غيبة الأقرب 
وباعها لآخر بدون إذن الأقرب ورضاه. فهل لا ينفذ بيعه ولا تصرفه إذا تحقق 
ما ذكر بالطريق الشرعي؟ وماذا يخص كل وارث؟ 

أجاب 
لا ينفذ البيع والحال هذه» والميراث للأقرب منهما. 
واللّه تعالى أعلم 

7١ ]4759[‏ ربيع الأول سنة ١755‏ 

سئل في أخوين يملكان حصة معلومة القدر في بيت مشتركة بينهما 
مناصفة, فباعها أحدهما لآخر بثمن معلوم مع علم أخيه وإذنه. وقبض معظم 
الثمن من المشتري, وبعد مضي مدة أشهر أنكر الخ الإذنَ بالبيع ولا بينة عليه. 
فهل ينفذ البيع في نصيب البائع؟ وإذا باع البائع المذكور جزءا من حصته التي 
باعها أولاني غيبة المشتري لا ينفذ بيعه الثاني؟ حيث كان هناك بينة شرعية 
تشهد بالبيع الأول وبقبضه معظم الثمن. 

أجاب 

نعمء ينفذ البيع في نصيب البائع لا في نصيب أخيه بدون إذنه وإجازته. 
وبيع بعض ما نفذ فيه البيع لغير المشتري الأول موقوف على إجازة المشتري 
ول 

واللّه تعالى أعلم 
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مطلب: باع بيتا معينا من دار أو جزءا من بيت معين منها قبل القسمنٌ 
بدون إذن الشركاء لا يجوز. 
[47] 71 ربيع الأول سنة ١755‏ 
سئل في دار موروثة لجماعة. باع أحدهم جزءا معينا قبل القسمة» وأحدث 
فيه المشتري بناء. فهل يكون البيع باطلا أو لا؟ 
أجاب 
إذا باع أحد الشركاء بينَا معينا من العقار المشترك أو نصيبا من بيت معين 
منه قبل القسمة يكون لباقي الشركاء إبطال البيع؛ لعدم تحقق نصيب البائع فيما 
باعه؛ لاحتمال أن يقع في نصيب شريكه عند القسمة. 
واللّه تعالى أعلم 
7٠7 ]471[‏ ربيع الأول سنة ١755‏ 
سئل في دار مشتركة بين أخوين» لكل واحد النصف فيها.ء ثم إن أحد 
الأخوين باع نصف الدار المملوك له والنصف المملوك لأخيه لرجل في غيبة 
أخيه. ثم حضر الأخ بعد ذلك وأجاز بيع أخيه ورضي به» وصار مشاهدا لوضع 
يد المشستري نحو خمس عشرة سنة؛ ثم مات عن ورثة أرادوا إبطال البيع في 
نصيب أبيهم وأخذه من المشتري. فهل إذا ثبت أن مورثهم أجاز البيع وسكت 
بعد ذلك أكثر من خمس عشرة سنة» ومات ولم ينازع المشتري لا يكون لهم 
منازعة ولا دعوى على المشتري بعد ثبوت الإجازة ورضاه بالبيع ومشاهدته 
المدة المذكورة بلا مانع؟ 
أجاب 
ليس للورثة المذكورين معارضة المشتري حيث تحقق ما هو مسطور. 
واللّه تعالى أعلم 
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[5777] 5 ربيع الثاني سنة ١755‏ 

سئل في رجل مات عن زوجته. وعن ثلاثة بنين منها وترك دارا لهم ثم 
مات أحد البنين عن أمه. وأخويه. ووضع أحد الأخوين يده على الدار المذكورة 
وباعها لرجل أجنبي في غيبة أمه وأخيه بغير إذنهما ورضاهما. فهل لا ينفذ ببعه 
فيما يخصهما بالميراث الشرعي من الدار المذكورة» ويكون لهما فسخ البيع 
وإبطاله في نصيبهما؟ وما الحكم؟ 

أجاب 
لا ينفذ البيع في ملك الغير بدون إذن المالك وإجازته. 
واللّه تعالى أعلم 

[*577] ه ربيع الثاني سنة ١755‏ 

سئل في رجل يمك حصة في دار ونخيل بالميراث الشرعي عن أمه 
مشتركتين بينه وبين ابن خال له غائب» فوضع رجل أجنبي يده على ذلك في 
غيبتهماء وباع النخيل كله لرجل أجنبي بغير إذنهما ورضاهما. فهل إذا حضر 
أحد الشريكين من غيبته يكون له فسخ البيع وإبطاله في نصيبه؟ 

أجاب 

إذا تحقق بالوجه الشرعي لأحد الرجلين المذكورين ملك فيما ذكر بلا 

مانع لأوقةروع: الهو يملكم يدون إذة الماك وبا انه وإذا رده بطل. 
واللّه تعالى أعلم 

١١ ]575[‏ ربيع الثاني سنة ١755‏ 

سئل في جماعة يستحقون مكانا تلقَّوه عن أصولهم؛ ثم غاب منهم جماعة 
فوق مسافة القصر والحاضر بالبلد حصل له ذهول في عقله. فاستولى رجل على 















































| م 
لذذا 
المكان مدعيا أنه اشتراه ممن حصل له ذهول ثم حضر الغائبون. فهل إذا ثبت 
أن الحاضر كان ذاه ًا لا ينفذ بيعه في جميع المكان» وعلى فرض ثبوت صحة 
البيع ينفذ في حصة الحاضر دون الغائبين ولهم مطالبة واضع اليد برفع يده؟ 
أجاب 
لا ينفذ البيع من أحد الشركاء في نصيب باقيهم بدون إذنهم وإجازتهم 
لذلك, وينفذ في نصيبه إذا ثبت بيعه مختارا حال صَّحُوهِ وإلا فلا. 
مطلب: الزيادة المنفصلة المتولدة بعد القبض تمنع من الرد بالعيب. 
١١ ]5776[‏ ربيع الثاني سنة ١755‏ 
سئل في رجل اشترى من آخر بقرة بثمن معلوم دفعه له. فبعد مدة أشهر 
ظهر بها عيب قديم بعد ولادتها عنده. فَرَّدّها عليه به فقبلها منه واستلمها بعد 
اعتراف البائع بالعيب بحضرة بينة شرعية: وَرَدَ له بعض الثمن والآن توقف في 
دفع الباقي. فهل إذا ثبت ما ذكر بالبينة الشرعية يجبر البائع على رد باقي الثمن 
للمشتري؟ 
أجاب 
حيث رد المشتري البقرة للبائع وقبلها منه بالتراضي لا يكون للبائع 
الامتناع عن دفع باقي الثمن للمشتريء أما لو لم يتراضيا على رد البقرة المذكورة 
فيمتنع ردها بالعيب؛ لحصول الزيادة المنفصلة المتولدة بعد القبض» وهي 
الولد هنا؛ لآنها تمنع الرد بالعيب كما في الهندية من الفصل الثالث من خيار 
العيف 7 


)١(‏ الفتاوى الهندية» "/ /ا/ا. 





























وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد الثامن 
5م 























١755 ربيع الثاني سنة‎ ١81575[ 

سئل ني رجل اشترى دارا من آخر بثمن معلوم من الدراهم ووضع يده 
عليها نحو ثلاث سنين وهو ينتفع بهاء فبعد ذلك أراد بائعها إيطال البيع فيها 
وأخذها منه؛ لكونه كان تحت يده دار بالشراء من ذلك المشتري بثمن من 
الدراهم أيضا بصفقة أخرى, فخرجت مستحقة للغير وأَخْدَّت منه زاعما أنه 
كان شرط على المشتري المذكور أن الدار المذكورة إن أخذت منه يرجع عليه 
في الدار الأولى المذكورة» والمشتري ينكر الشرط المذكور ولا بينة له بذلك. 
فهل يكون البيع صحيحا نافذاء وليس له الرجوع فيها بتعلله المذكور؟ 

أجاب 

يفسد البيع بشرط لا يقتضيه العقد ولا يلائمه؛ وفيه نفع لأحدهما أو 
لمبيع هو من أهل الاستحقاقء ولم يَجْر العرف به ولم يرد الشرع بجوازه. فإذا 
تحقق فساد البيع بالشرط الفاسد وجب على كل واحد من المتعاقدين فسخه 
قبل القبض أو بعده ما دام المبيع بحاله في يد المشتري؛ إعداما للفساد وإلا 
يتحقق الفساد لا يكون لأحدهما فسخه جبرا على الآخر بدون وجه شرعي. 

واللّه تعالى أعلم 

3١ ]5717[‏ ربيع الثاني سنة ١755‏ 

سكل في جماعة يملكون بقرة عشراء باعوها بثمن معلوم لرجل؛ فقبضها 
وصار ينتفع بها مدة ستة أشهرء ثم نتجت عنده فوجد لبنها قليلا عن أمثالها. 
فأراد فسخ البيع وردها للبائعين. فهل لا يجاب لذلك؟ 

أجاب 

ليس للمشتري فسخ البيع بغير وجه شرعي كأن يتحقق في المبيع ما يعد 

عيبا عند الناس بحيث ينقص ثمنه عند التجار» وفي الهندية من الفصل الثاني في 















































هد 
ه/ 
خيار العيب: «اشترى بقرة فوجدها لا تحلب. فإن كان مثلها يشترى للحلب 
فله أن يرد» وإن كان مثلها يشترى للحم لا)"2. اه. 
[474] 37 ربيع الثاني سنة ١755‏ 
سئل في رجل له نصف فدان برسيم أخضر باعه لرجل آخر بثمن معلوم 
في الذمة بحضرة بينة شرعية» ثم باعه لغيره بعد البيع الأول. فهل إذا ثبت بالبينة 
الشرعية أن عقد المشتري الأول سابق على المشتري الثاني يكون الحق فيه له 
دون الثاني؟ 
أجاب 
شرائطه الشرعية لا يكون للبائع بيعه من آخر ثانيا بلا وجه شرعي. 
[815779 ربيع الثاني سنة ١755‏ 
سئل في رجل له جاموستان فرحل من بلده وتركهماء فباعهما حاكم البلد 
السياسيء ثم بعد مدة حضر صاحبهما. فهل له نقض البيع ويرجع بهما على 
المشتري؟ وإذا قلتم به فهل يجب عليه سمنهما ولبنهما وجبنهما؟ 
أجاب 
للمالك رد بيع الفضوليء وإذا رده بطل وله تضمين ما استهلكه المشتري 
من اللبن كما أفاده في الفتاوى الرحيمية2". 


.7١ /" الفتاوى الهندية»‎ )١( 
ب‎ ١5٠ الفتاوى الرحيمية» لوحة‎ 0 
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ل اذك 


١775 ه جمادى الأولى سنة‎ ]57١[ 

سئل في جماعة غائبين لهم حصة في دار باعها بعض الشركاء في غيبتهم. 
فهل إذا حضر الغائبون يكون لهم رفع يد المشتري عنها حيث لم يجيزوا البيع؟ 

أجاب 
لا ينفذ البيع في نصيب الغائبين بدون إذنهم وإجازتهم. 
واللّه تعالى أعلم 

١] 73[‏ جمادى الأولى سنة ١755‏ 

مسئل في أخوين لهما أخوات: فباع الأخوان أرضا م؛ مشتركة بينهما وبين 
أخواتهماء والأخوات يعلمن بيع الأخوين الأرضء وصار المشتري يتصرف ني 
الأرض تصرف الملاك ني أملاكهم, وكل من الأخوين والأخوات مشاهد لهذا 
التصرفء ولم ينازع أحد من المذكورين المشتري في تصرفه مع قدرتهم على 
المنازعة. فهل إذا كان الحال كذلك وأرادت الأخوات المذكورات المنازعة 
متعللات بعدم بيع نصيبهن لا تسمع دعواهن؛ حيث شاهدن التصرف المذكور 
من المشتري مدة تزيد على سبع سنين, وني وقت البيع كن بالغات عاقلات 
قادرات على تخليص حظهن من الأرض من يد المشتري؟ 

أجاب 

إذا كانت الأرض ملك جميع الإخوة كماهو مذكور لايكون بيع 

الأخوية نصيي أخواعيها نافذا يدوق إدنيق» 
واللّه تعالى أعلم 

مطلب: 4 حكم عود العيب القديم عند المشتري. 

7١ ]7[‏ جمادى الأولى سنة ١755‏ 

سئل في جارية اشتراها رجل من المالك لها بثمن معلوم» واشترط على 
البائع سلامتها من العيوب؛ وبعد مضي ثلاثة أشهر من بيعها ظهر ني أنفها ووجها 







































































| م 
م 
ورم فاحش فأخبر به المشتري البائع» فقال: إنه حرارة. فلم يصدقه وأراها لأهل 
الخبرة العارفين في ذلك فأخبروا بأنه من المبارك وأنه قديم فيها. فهل إذا ثبت 
أنه فيها من قبل بيعه لها يكون ذلك عيبا ترد به شرعاء وللمشتري الرجوع على 
البائع بما أقبضه له من الثمن؟ 
أجاب 
إذا وجد المشتري بالمبيع عيبا ينقص الثمن عند التجار يكو ن له رد المبيع 
على بائعه بعل تحقق قِدَمِهِ عند البائع بالوجه الشرعيء وهذا إذا لم يحدث في 
المبيع عيب آخرء فإن حدث يمتنع الرد» ويرجع بنقصان العيب القديم» وكذا 
لو زاد العيب واختلفت حالته قال في رد المحتار من خيار العيب عن البزازية: 
«لو كان به عرج فبرئ بمعالجة البائع ثم عاد عند المشتري لا يرده» وقيل: يرده 
إن عاد بالسبب الأول)”". اه. وأفاد في الدر بعد ذلك أن العبد إذا حم عند بائعه 
ثم حم عند مشتريه إن من نوعه له رده وإلا لا”"» وفي الهندية من الفصل الثالث 
من خيار العيب: (اث شترى جارية بيضاء إحدى العينين» ولم يعلم بذلك ولم 
يقبضها حتى انجلى البياضء ثم عاد بياضها فعلم بذلك كان له أن يردهاء ولو 
قبضها وهي بيضاء إحدى العينين» ولم يعلم بذلك حتى انجلى البياض ثم عاد 
بياضها لا يكون له أن يردها. كذا في فتاوى قاضي خان. اه. ثم قال: وفي فتاوى 
أبي الليث: اشترى عبدا وبه مرض فازداد المرض في يد المشتري» فليس له أن 
يرده على البائع لكن يرجع بنقصان العيب . كذا في الظهيرية: رجل اشترى عبدا 
كان محموما عند البائع كأن تأخذه الحمى كل يومين أو ثلاثة أيام ولم يعلم به 
المشستري» فأطيق عليه غدل المشحترزي. ذكر ف المنتقى أن للمشتري أن يزدة؛ 
ولو أنه صار صاحب فراش بذلك عند المشتري فهذا عيب آخر غير الحمى 


6 /0 حاشية ابن عابدين»‎ )١( 
.١ الدر المختار مع حاشية ابن عابدين ه/‎ )0( 
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فيرجع بالنقصان ولا يرده. ثم قال: وإذا كان في المشتري حمى غب"'' في يد 
البائع وزال ثم عاد في يد المشتري إن عاد ثانيا غِبَا له الرد؛ لاتحاد السبب, ولو 
كان الثاني ربعا”" لا يكون له الرد لاختللاف السببء وكذا لو اشترى وقد ظهر 
في يد المشتري مرض فهو على هذاء ويخرج من هذا جنس هذه المسائل كذا 
في مختار الفتاوى» ثم قال: لو كان بالمبيع أثر قرحة وبدت ولم يعلم به فعادت 
قرحة» وأخبر الجراحون أن عودها بالعيب القديم لم يرد ويرجع بالنقصان 
هكذا في القنية)”". اه 
واللّه تعالى أعلم 
70١] [1‏ جمادى الأولى سنة ١755‏ 
سئل في جماعة مات والدهم وورثوا عنه قطعة أرض مملوكة له. أبعاضها 
مختلفة» منها ما هو نافع ومنها ما هو غير نافع» فقبل قسمتها بينهم باع أحدهم 
تلن معن متها لحي من نل عبان مآ يخخضة متها ومن قير |ذن تسركاته ونم 
بقية الور انهل ينف ابيع أو 10و11 كان قيةاضين فاح ست تغريز من ايد 
الكاسد ماذا يكون الحكم في هذا البيع الصحة أم الفساد؟ 
أجاب 
حيث كانت الأرض مملوكة لجميع الورثة وباع أحدهم قطعة معينة منها 
قبل قسمتها بينهم يكون للشريك الآخر إبطال البيع» وصرحوا بثبوت الخيار 
للبائع بالغبن الفاحش مع التغرير”"". 
واللّه تعالى أعلم 


)١(‏ وجد بيامش الأصل ما نصه: «في مختار الصحاح: الغِبٌ بالكسر: في سقي الإبل وفي الحُمّى يوم 
ويوم» والغِْبٌُ في الزيارة قال الحسن : في كل أسبوع. يقال: زَُرْ غِبًا تَزْدَدْ حبًا. قلت: وهو حديث مروي عن 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم -» وغِبٌ كل شيء عاقبته؛ .اه. 

(؟) وجد بهامش الأصل ما نصه: «وفيه الرَبْعُ بالكسر في الحمى» تأخذ يوما وتدع يومين» ثم تجيء في 
اليوم الرابع . يقال تلت عليه الحقى» وقد الرجل حلى ها لم يت داصله هر دريو ” . اه. انتهى منه. 
[9رة الفتاوى الهندية» ع 1ل 7294 . 

(4) الدن المصعار وحافية ابر ها بي ا 1م 















































سه 
4 
71 جمادى الأولى سنة ١755‏ 


سئل في جماعة ورثوا دارا عن مورثهم, فباعها ب بعض الورثة في غيبة باقي 
الشركاء بثمن معلوم. فهل لا يكون البيع نافذا في نصيب الغائب منهم بدون 
إذنه وإجازته. وله أخذ نصيب من باع بالشفعة جبرا على المشتري إذا توفرت 
شروط الأخذ بالشفعة وانتفت موانعها؟ 

أجاب 

لا ينفذ البيع في نصيب الغائب بدون إذنه وإجازته» ويقضّى للشريك 

بالشفعة بعد استيفاء شرائطها الشرعية. 
واللّه تعالى أعلم 


مطلب: فيما لو استحق بعض المبيع هل يخير ع الباقي أو لا؟ وتفصيل 
ذلك. 
ا ل ا 
معلومة ل ناظر الوقف 0 
المبيعة بعض أشجار عددها قدر معلوم لجهة الوقف خلا المستثنى له وأثبت 
ذلك بالبينة الشرعية. فهل يكون للمشتري فسخ البيع والرجوع على البائع» 
يثبت له الخيار حيث ثبت الاستحقاق لجهة الوقف في بعض الأشجار المبيعة؟ 
أجاب 
0 5 وأرض وزوجي خف د ومصراعي باب وق يتخير المشتري 0 
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حاتي د الاو قابر ورا ورا ب رابالا ان 
لا لتفرق الصفقة قبل التمام» وكذا لو استحق بعد قبض بعضه سواء استحق 
المقبوض أو غيره يتخير لما مر من التفريق» ولو قبض كله واستحق بعضه 
بطل البيع بقدره. ثم لو أورث الاستحقاق عيبا فيما بقي يخير المشتري كما 
سر ولو لم يورث عيبا فيه كثوبين أو ونين ااستحق أحدهماء أو كيليً أو وز 
| ستحق بعضه؛ إذ لا يضر تبعيضه. فللمشتري أخذ الباقي بحصته بلا خيار)". 
اه. وهذا في البيع الصحيح الباتٌ» أما الفاسد فالواجب على القاضي فسخه. 
واللّه تعالى أعلم 

مطلب: جهالة المستثنى تفسد البيع. 

[5/ا/ا؛] ٠١‏ جمادى الثانية سنة ١75‏ 

سئل في رجل اشترى أشجارا معلومة المقدار مغروسة في بستان بحق 
القرار. واستثنى البائع من المبيع وقت البيع قدرًا من الأشجار القديمة معلومة 
العدد مجهولة العين وقت البيع مختلطة بالمبيع» وغير متحيزة وغير معلومة 
للمشتري وقت البيع. فهل لا يجوز البيع على هذا الوجه وللمشتري فسخه؟ 

أجاب 

نعمء لا يجوز البيع والحال هذه كما في البحر وغيره”"؛ لآن جهالة 

المستثنى تؤدي إلى النزاع فيفسد البيع. 
واللّه تعالى أعلم 

[17//ا5 ]18 جمادى الثانية سنة ١755‏ 

سثل في رجل يملك جارية سوداء. وله زوجة أَدنّتْ آخر في بيعها. فهل إذا 
لم يأذن مالكها لزوجته ولا لغيرها ني بيعهاء وكان البيع بغير حضوره وعلمه ولم 


.57١:719 /١ جامع الفصولين؛‎ )١( 
.7/ 0371 /8 (؟) البحر الرائق شرح كنز الدقائق»‎ 




































































1 م 
0 
يجزه مالكها بعد العلم لا يكون نافذاء وللمالك أخذها ممن هي تحت يده. ولا 
عبرة بقول مأذون الزوجة بالبيع إنه وكيل عنه وقت البيع بدون إثبات شرعي؟ 
أجاب 
إن ثبت توكيل المالك في البيع أو إجازته له بعد صدوره نفذ وإلا فلاء ولا 
عبرة بإذن زوجته. 
٠١ ] 57/1/[‏ جمادى الثانية سنة ١755‏ 
سئل في امرأة تملك دارا ببلاد الريف. أراد شيخ القرية أخذها منها لآخرين 
ويعطي لها بدلها دارا أخرى من البلدء فلم ترضٌ. فهل لا تجبر على أخذ بدلها. 
وإذا كان لها زوج وحبسه شيخ القرية على أن يكتب له ورقة نيابة عن زوجته 
بأنه رضي ببدل الدار المذكورة في غيبة زوجنه» وكتبها خوفا من شيخ القرية لا 
يكون ذلك نافذا عليها بدون إذنها ورضاها؟ 
أجاب 
نعمء لا تجبر المرأة المذكورة على ذلك» وحيث لم يكن زوجها وكيلا 
مطلب: لا يجوز بيع حق التعلي. 
٠١ ]5/1/4[‏ جمادى الثانية سنة ١755‏ 
0 0 
سئل من وكيل أوقاف الحرمين عن مكان علو مكانٍ هدماء ولم يبق من 
المكان العالي إلا حائطان. ويراد بيع العلو لجهة الوقف بثمن معلوم. وما وجد 
في جهة العلو من الأنقاض لا يساوي هذا المبلغ بل أقل منه بكثير. فهل لا يصح 
بيع العلو والحال هذه؟ 
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أجاب 
لا يجوز بيع حق التعليء ولا يملك المتولي على الوقف شراء شيء 
للوقف من غلته بأكثر من قيمته بالغبن الفاحش. 
واللّه تعالى أعلم 
7١ ]51780[‏ جمادى الثانية سنة ١١755‏ 
سئل في رجل زعيم يملك دارا مع ابن أخيه وزوجة والده بالميراث 
الشرعيء أمره شيخ البلد ببيعها لصراف البلد فامتنع فشدد عليه؛ فباعها له 
بتغرير المشتري بأنها لا تساوي إلا كذا من الدراهم -قدرًا ينقص عن قيمتها- 
في غيبة باقي الشركاء. فهل إذا تحقق الغبن الفاحش مع الغرور وثبت بالبينة 
الشرعية يكون لأربابها فسخ البيع واستردادها من يد المشتري؟ 
أجاب 
إذا تحقق الغبن الفاحش مع التغرير يكون للبائع فسخ البيع في نصيبه وإلا 
فلاء ولا ينفذ البيع في نصيب ابن الأخ والزوجة بدون إذنهما وإجازتهما وإن لم 
يثبت غبن وتغرير. 
واللّه تعالى أعلم 
مطلب: 2 حكم بيع الوفاء. 
[54781] 75 جمادى الثانية سنة ١755‏ 
سئل ني رجل عليه دين لآخرء أحال رب الدين به رجلا آخر عليه» فاشترى 
ذلك المحال عليه سفينتين بثمن معلوم أقل مما عليه من الذَّيْنَ المحال به بدون 
قيمتهماء ما ليو 1 وو جرع 
لم يوقَهِ الدين في المدة المذكورة يكون البيع لازماء وكتب كل منهما وثيقة 
ذكر. فهل لا يكون البيع لازما وله فسخه؟ 















































كتاب البيوع 1 
ف 
أجاب 


ال كي لس سكم 0 
تحر ا لاتزاله اومان الى وزع رجن عض يحي لذ بولك الوالاري بيع 
من آخر ولا رهنه» قال صاحب البحر بعد نقله: وينبغى أن لا يعدل في الإفتاء 
عن القول الجامع», كذا في حواشي الدر المختار عن الشرنبلالية" وبناء عليه 
لآ يلزم بيع الوفاء» ولكل واحد من المتبايعين فسخه. وقيل إن حكمه حكم 
الرهن في جميع الأحكام وهو المفتى به في الديار المصرية؛ وعليه فللبائع 
استرداده بعد أداء الدين. 

مطلب: فيما لو هلك بعض المبيع أو كله قبل القبض. 


مطلب: الوصف لا حصي له من الثمن إلا إذا ورد عليه القبض أو 
الجنايي. 


2 


[>؟] ه رجب سنة ١755‏ 


سئل في رجل اشترى من آخر بضاعة بثمن معلوم بعضه حال وبعضه 
مؤجل إلى أجل معلوم, ولم يقبض المشتري البضاعة من البائع وسافر إلى محل 
إقامته. ثم بعد ذلك أرسلها البائع مع شخص آخر للمشتريء فلما وصلت إلى 
ساحل البحر نقص من البضاعة طرد. فهل إذا قبض المشتري البضاعة إلا الطرد 
المذكور يلزم البائع ما نقص من البضاعة ولا يلزم المشتري؛ لكون المبيع قبل 
قبضه من ضمان البائع؟ 


.١45 / حاشية الطحطاوي على الدر‎ )١( 
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أجاب 
(إذا هلك بعض المبيع فإن كان قبل القبض وهلك بآفة سماوية ينظر 
إن كان النتقصان نقصانٌ قدر بأن كان مكيلا أو موزونا أو معدودا ينفسخ العقد 
بقدر الهالك وتسقط حصته من الثمن؛ لآن كل قدر من المقدرات معقود عليه 
فيقابله شيء من الثمن» وهلاك كل المعقود عليه يوجب انفساخ البيع في الكل 
فيسقط كل الثمن؛ فهلاك بعضه يوجب انفساخ البيع في قدره. وسقوط الثمن 
بقدره والمشتري بالخيار في الباقي إن شاء أخذ بحصته من الثمن وإن شاء 
ترك؛ لأن الصفقة قد تفرقت عليه» وإن كان النقصان نقصان وصف وهو كل 
ما يدخل في البيع من غير تسمية» كالشجر والبناء في الأرض وأطراف الحيوان 
والجودة ني المكيل والموزون لا ينفسخ البيع أصلاء ولا يسقط عن المشتري 
شيء من الثمن؛ لأن الأوصاف لا حصة لها من الثمن إلا إذا أورد عليها 
القبض أو الجناية؛ لأنها تصير مقصودة بالقبض والجناية» والمشتري بالخيار 
إن شاء أخذه بجميع الثمن وإن شاء ترك لِتَعَيّبِ المبيع قبل القبض)”". كذا 
في واقعات المفتين عن البدائع» وهذا إذا لم تذكر الأوصاف في البيع؛ لما في 
قبل القبض يأخذ الأرض بحصتها ولا خيار له”. اه. كما في رد المحتار من 
الاستحقاق وقوله: «إلا إذا أورد عليها القبض»). المراد به قبض المشتري حتى 
لو قبض المبيع ثم استحقت الأوصاف كالشجر والبناء في بيع الدار يكون له 
حصة من الثمن كما في رد المحتار أيضا. 
)١(‏ واقعات المفتين» لوحة 649. 


(؟) حاشية ابن عابدين» 0/ .7١/8‏ 
(9) المرجع السابق» ه/ ا 0. 















































---55 
نك 
١١ ]578[‏ رجب سنة ١755‏ 


سئل في رجل اشترى من آخر جانبا من الألماس بثمن معلوم من الدراهم. 
ا ا لي 
تكملة للثمن, ثم بعد مدة استحق حا ل ارين هل 
يكون لبائع الألماس الرجوع على مشتريه بثمن الجدك الذي استحق. وإذا 
تعلل بأنه مقايضة وأنه باع الألماس بأقل مما اذ شتراه من مدة سنين مضت ولم 
يحصل في البيع غرور ولا غبن لا عبرة بتعلله؟ 

أجاب 

إذا ثبت الاستحقاق بالبينة يثبت للمشتري الرجوع على بائعه بالثمن. 

واللّه تعالى أعلم 

١755 رجب سنة‎ ١1" ]51785[ 

سئل في وكالة متخربة» حدودها ظاهرة معلومة من قديم الزمان» يملكها 
رجلان ملكا شرعياء وبيد كل واحد منهما حجة شرعية تتضمن ما يستحقه منها 
وتتضمن ذكر حدودهاء باع منها رجل أجنبي قطعة أرض داخلة في حدودها 
المعينة بحجتيهما بغير وجه شرعي. فهل إذا ثبت ببينة شرعية أن القطعة الأرض 
المبتاعة من منافع الوكالة وداخلة تحت حدودها ولم تنتقل عن ملك المالكين 
لها بناقل شرعي إلى الآن يكون لهما مطالبة المشتري لها برفع يده عنها؟ وهل 
إذا كان بجوار الوكالة المذكورة وكالة أخرى بعضها وقف وبعضها ملك 
تشتمل على أماكن علوية وسفلية» وتعدى رجل أجنبي وأحدث عمارة بغير 
إذن من الناظر والمالك ني مكان من أماكنها العلوية» وسد بابها الأصلي وفتح 
بابه من المكان الذي تحته. وفتح بايا على الطريق وصيره مكانا على حدته. 
يكون للناظر والمالك مطالبته بإزالة ما أحدثه من البناء وإعادة المكانين مع 
بابيهما كما كانا حكم أصلهما؟ 
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أجاب 
وقف بيع مال الغير على إجازة المالكء فإن أجازه نفذ وإن رده بطل» 
وترفع يد المتعدي على عقار الوقف والملك حيث لامانع» وما أحدثه 
الغاصب المذكور من البناء إن أحدثه بأنقاضه المملوكة له يؤمر برفعه إن لم 
يضرء وإ وإِلا تملكه الناظر للوقف والمالك بقيمته مستحق القلع» وإن هدم شيئا ينا 
من الأصل فعليه ضمانه. 
واللّه تعالى أعلم 
١٠١ ]578[‏ رجب سنة ١755‏ 
سئل في رجل يملك مقدارا من المقاطف الخوص. باعه لآخر بثمن 
معلوم مؤجل بأجل معلوم؛ وبيد المشتري وثيقة شرعية بذلك؛ ثم قبل قبضه 
باعه البائع لرجل آخر مدعيا أن له فيه شريكا لأجل إبطال البيع. فهل يكون البيع 
الأول نافذا ولا عبرة بدعواه المذكورة؟ 
أجاب 
لا ينفذ البيع الثاني حيث ثبت البيع الأول مستجمعا لشرائطه الشرعية. 
واللّه تعالى أعلم 
[714785” رجب سنة ١755‏ 
سكل في بيت صغير مشترك بين أختين» مانت إحداهما عن زوجهاء وعن 
ابن قاصر منه. فهل إذا أراد الأب بِيعَ نصيبه ونصيب ولده؛ لأجل تخربه وشراء 
مكان بدله أنفع لابنه منه يجاب لذلك شرعاء ولا يكون للشريكة منعه من ذلك؟ 
أجاب 
للأب بيع عقار ابنه بمثل القيمة حيث كان محمودا بين الناس» وليبس 
للشريكة المعارضة بدون وجه شرعي. 
واللّه تعالى أعلم 















































حب و .0 
4 
[/5371 81> رجب سنة ١١55‏ 


سئل في رجل يملك حصانا أراد رجل أن يشتريه فقال له مالكه إنه يساوي 
كذا وكذا من الأكياس. فاشتراه منه على ما قال. فهل إذا تحقق الغبن الفاحش 
والغرور من البائع للمشتري بالبينة الشرعية» وظهر بقول أهل الخبرة أنه لا 
يساوي الثمن الذي ذكره له البائع» يكون له رده على البائع المذكور؟ لاسيما 
والمشتري لا يعرف أثمان الخيل. 

أجاب 
اعطق الع الفلكقل مع التدرير يكون المعترى فيك التيع: 
واللّه تعالى أعلم 


مطلب: باع أحد الشركاء قطعتة معينتّ من دار قبل القسمنّ كان 
لشريكه إبطال البيع. 

[57/,8] ” شعبان سنة ١١55‏ 
ل ا ا مع المتركاء: قهل يكون 
بيعه غير نافذ في نصيب باقي الشركاء في القطعة المذكورة» ولهم إبطال البيع في 
نصيبهم منهاء ويكون لهم أخذ نصيب البائع بالشفعة إذا توفرت شروطها جبرا 
على المشتري, وإذا هدم المشتري شيئا منها تعدّيًا يكون ضامنا لما هدمه؟ 

أجاب 

إذا باع أحد الشركاء قطعة معينة من دار مشتركة قبل القسمة كان لشريكه 

إبطال البيع» وعلى المتعدي ضمان ما أتلفه. 
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[5784 ]لا شعبان سنة ١755‏ 


سكل في رجل يملك جارية باعها لآخر بثمن معلوم في ذمته» فبعد مضي 
أربعة أراد ردها على البائع متعللا بأنها مريضة. فاصطلح المشتري مع البائع 
وترك له من الثمن نصف كيس وقبض منه الباقي بحضرة بينة شرعية» وبعد 
مضي ثلاثة أشسهر يريد زدها على البائع متعللا بالمرض الأول الذي ادعى يه 
أولا. فهل لا يجاب لذلك, ولا يُمكن من ردها على بائعها بعد رضاه بالمرض؟ 

أجاب 
إذا رضي المشتري بالعيب بعد العلم به لا يكون له الرد به. 
واللّه تعالى أعلم 

[40>؟]؟ شعبان سنة ١١55‏ 

سئل في رجل يملك عبدين وجارية» باعهم لآخر بثمن معلوم قبض بعضه 
دراهم» واشترى جانب بضاعة من المشتري بباقي الثمن» وتصرف المشتري في 
البضاعة بالبيع» والآن يريد إبطال البيع متعللا بأن الرقيق ملك لغيره وهو غائب : 
بجدة» والحال أن الرفاتي باسم البائع والملك له محقق ني ذلك. فهل لا يجاب 
لذلك ولا تسمع دعواه بذلك. ولا عبرة بتعلله المذكور؟ 

أجاب 

لا يجاب البائع لفسخ البيع بدعواه أن ما باعه مملوك لغيره» ويمنع من 

معارضة المشتري بدون وجه شرعي. 
واللّه تعالى أعلم 

[91] شعبان سنة ١١55‏ 

سثئل في رجل يملك نصف بستان باعه لآخر بغبن فاحش وغرورء وبشرط 
أن المشتري يقضي للبائع أمرًا مهما من عند آخرء ولم يقضه المشتري من 















































كتاب البيوع 0ك 
49 
الآخر حسب الشرط الذي اشترطاه. فهل يكون البيع بالغبن الفاحش والغرور 
والشرط المذكور فاسدا وإن كُتِبَ به حجة؟ 
أجاب 
للبائع فسخ البيع بعد تحقق ما هو مسطور بالوجه الشرعي. 
[57457]» رمضان سنة ١755‏ 
سئل في جماعة يملكون طاحونة بالميراث الشرعي عن أصولهم, تَسَحَبَ 
بعضهم من البلد نحو عشرين سنة, فباعها الحاضر منهم لرجل أجنبي دون 
إذن باقي الشركاء وإجازتهم. فهل لا ينفذ بيعه في نصيبهم. ويكون لهم بعد 
ثابتا لهم فيها بالبينة الشرعية؟ 
أجاب 
لا ينفذ بيع أحد الشركاء في نصيب باقيهم بدون إذغهم وإجازتهم. 
[*1517/4] "7 رمضان سنة ١755‏ 
سئل في ذمي اشترى جارية بثمن معلوم فوجد بها عيبا كان عند بائعها 
يُنقص الثمن عند التجار. فهل له الرد بخيار العيب؟ 
أجاب 
المبيع بعد تحقق قِدّم العيب عند البائع بالوجه الشرعي. 
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1 رمضان سنة ١755‏ 

سئل في رجل مع ابن أخيه يستحقان ستة قراريط في ساقية» باع العم ثلاثة 
منها لرجل أجنبي على الشيوع من مدة ثلاث عشرة سنة. فهل إذا أراد ابن الأخ 
جعل ما بيع مناصفة بينه وبين عمه. وما بقي كذلك لا يجاب لذلكء. ويكون 
البيع نافذا في الثلاثة قراريط المذكورة؟ 

أجاب 

إذا باع العم ما يخصه في الساقية المذكورة لا يكون لابن أخيه معارضته 

ولا جعل نصف ما بيع من نصيبه بدون وجه شرعي. 
واللّه تعالى أعلم 

[78151/46 رمضان سنة ١755‏ 

سئل في رجلين يملكان دارين اسوك مصاع ميعن ززاما من 
داره ذراعا بذراع على يد بينة شرعية برضا كل منهماء وهدم كلّ منهما ما أخذه 
من صاحبه. وبناه وحازه مدة تزيد على خمس عشرة سنة. فهل إذا أراد أحدهما 
الرجوع على الآخر بعد تلك المدة لا يجاب لذلك. ويكون الاستبدال صحيحاء 
وإذا أراد أحدهما ترك الخروج من باب داره بغير وجه شرعي وأن يخرج من دار 
صاحبه يمنع من ذلك؟ 

أجاب 

إذا صدرت المعاوضة المذكورة صحيحة لا يكون لأحد المتعاوضين 
نقضها بدون وجه شرعىء وليس لأحدهما اتخاذ أرض غيره طريقا بدون إذن 
الثاللك ورفنان تيه لو يقبط ولك فق عه لق اد لكا اعساو ]تسر دان الجار 
المذكورء ولم يوجد ما يفيد ذلك. 

واللّه تعالى أعلم 















































فته 
6١١‏ 
[5795 1ل شوال سنة ١١55‏ 


سئل في امرأة تملك نصف جاموسة باعه ولدها في غيبتها من غير إذنها 
ولاوكالتها . فهل هذا البيع صحيح أو لا؟ وإذا قلتم بصحته فهل يثبت للمرأة 
ال كور رو عن المتكري القن ولو يع الثر ري ران علمها بالاقة 
أجاب 
إذا كان الملك ثابتا للمرأة في نصف الجاموسة المذكورة لا يكون البيع 


مطلب: يصح البيع بشرط البراءة من كل عيب. 

١755 شوال سنة‎ ١١1517/41/[ 

سئل في رجل يملك جارية» باعها لآخر بثمن معلوم بشرط أنه بريء من 
العيوب الشرعية» ومن جملتها الحَبّل على يد بينة من المسلمين, ثم بعد ذلك 
ادعى المثستري أنها حامل معتمدا على دعواها أن الحمل من سيدها البائع. 
فهل إذا لم يثبت يثبت بالطريق ق الشرعي أن هذا الحمل منه بأن لم يدَّعِهِ البائع ولم 
تف نم ينة على ذللن لا يكون [لمششري رؤها عليه و نو صفق فو أن بها حَب<؟ 

أجاب 

يصح البيع بشرط البراءة من كل عيب وإن لم يَسَمَّ سواء علمه البائع أم 
ل ل ا ا 
قبل القبض فلا يرده بعيب» فإذا ثب: ثبتت البراءة من العيوب بالوجه الشرعي لا 
يكون للمشتري رد الجارية المذكورة بما ذكر» ولا تصير الجارية أم ولد للبائع 
بمتجزد دغواها أخا حل فينة: 
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ل اذك 


١75 شوال سنة‎ ١١151/4[ 


























سئل في شخص له شركة في بستان» وهو غائب عنه نحو عشرة أعوام, 
ولم يأت له يأت له أخبار بحقيقة البستان. فجاءه رجلان وأخبراه بأنه قد تلف 
وتخرب. وطلبا منه شراءه على هذا الوصف. وقالا له: لم يساو إلا هذا القدر 
المشترى به» فباعه على حكم ما أخبراه. فهل يكون ذلك غرورا منهما له. فإذا 
ظهر بخلاف ما بيع عليه له إبطال البيع؟ 

أجاب 

إذا ثبت الغبن الفاحش مع التغرير من المشتري للبائع كان للبائع فسخ 
البيع: 

5 واللّه تعالى أعلم 

[151744 7" شوال سنة ١١55‏ 

سثل في رجلين عليهما دين لأناس متفرقة: فبعض أصحاب الدين 
شبَكو] المديونين إلى الحاكم السياسي؛ فسجن المديونين مدة ثم أطلقاء 
وكان للمديونين سفينة ملك لهماء فباعا ثلثي السفينة برضاهما بيعا بانّا لرجل 
له عليهما دين خارج عن الجماعة الذين شكوا إلى الحاكم وخصم ماله من 
ثمن ثلثي السفينة ودفع إلى المديونين باقي الثمن» وكتبت حجة شرعية بالبيع» 
وَسَعتْ في البحر مدة» ثم بعد المدة حضر الرجلان المديونان مع باقي الديّانة 
وأرادوا منازعة الذي اشترى ثلثي السفينة وإبطال البيع. فهل والحال هذه لا 
يصح إبطال البيع؟ 

أجاب 

لآ يفسخ البيع بعد صدوره صحيحا لازما بدون وجه شرعي حيث لا 

ل 


واللّه تعالى أعلم 















































د اك 
ويل 
[١58]ه‏ ذى القعدة سنة ١١55‏ 


سثل في رجل يملك منزلا وعليه ديون وحبس عليهاء فأراد بيعه لأجل 
سداد دينه فاشتراه منه رجل بالغبن الفاحش والغرور بقوله له إنه لا يساوي إلا 
كذا وكذا قدرا ينقص عن قيمته. فهل إذا ثبت الغبن الفاحش والغرور بقول 
أهل الخبرة يكون البيع فاسداء ويجبر المشتري على رد المبيع لبائعه إذا تحقق 


ما ذكر بالطريق الشرعي؟ 
أجاب 
إذا تحقق الغبن الفاحش مع التغرير بالوجه الشرعي يكون للبائع فسخ 
البيع. 


١١55 ذى القعدة سنة‎ ٠١]5801[ 


سكل في رجل باع لآخر جارية بثمن معلوم في ضمن مقايضة» ومكثت 
تحت يد المشتري نحو سنة وباعها لآخر حتى وصلت إلى رابع بائع؛ ثم ردت 
على الباعة بريح قد ظهر عليهاء وأراد المشتري الأول ردّها على بائعها؛ متعللا 
أنها ردت عليه بما ذكر» والحال أنه يعترف بأنه لم يكن بها ريح أصلا مدة 
مكثها عنده المدة المذكورة» وحصل بينهما منازعة في شأن ذلك بين يدي 
القاضيء واصطلحا مع بعضهما بين يدي القاضي على أن البائع يقبلها ويترك 
له المشتري يعض النمينء ويدفنع البائع له الباقي, فَرَضِيِ بذلك كل منهما 
وقبض المشتري بعض الثمن وسامح البائع وأبرأه من البعض الباقي بشهادة 
البينة الشسرعية. فهل إذا أراد المشتري بعد ذلك أن يرجع عليه فيما تركه وأبرأه 
وسامحه منه لا يجاب لذلك والحال هذه؟ 
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أجاب 
إذا اصطلح المتبايعان بعد وجود العيب بالمبيع على أن يدفع المشتري 
دراهم إلى البائع ويرد المبيع لا يصح؛ لأنه لا وجه له غير الرشوة فلا يجوز. 
واللّه تعالى أعلم 
١١15807[‏ ذي القعدة سنة ١755‏ 
سئل في رجل مات عن أخ شقيق, وعن أم؛ وترك دارا. ثم ماتت الأم عن 
ابنها الثاني» ثم مات الأخ الثاني عن ابن» فغاب الابن مدة من السنين» ثم حضر 
فوجد ابن عم الأب واضعا يده على الدار المذكورة فطلبها منه. فادعى انه 
اشتراها من امرأة من أقارب المالك لها وبيده وثيقة مقطوعة الثبوت. فهل لا 
عبرة بدعواه الشراء حيث لم يأذن لها المالك بالبيع ولم يجزه. ويكون البيع غير 
نافذ ويجبر المشتري على رد الدار المذكورة؟ 
أجاب 
إذا لم يبت المدعى عليه دعواه الشراء من مورث المدعي أَمِر برفع يده 
عن الدار المذكورة وتسليمها للوارث إذا كان مُقرًّا بأصل الملك للمورث. 
واللّه تعالى أعلم 


مطلب: ليس للمشتري مطالبة البائع بالثمن قبل عود العبد الآبق 
وثبوت تكرره عند كل من المتبايعين. 

١١55 ذى القعدة سنة‎ ١5]580*[ 

سئل في رجل اشترى عبدًا من آخرء فبعد مدة أبق العبد ولم يُعلّم له مكان» 
فاراد المشتري الرجوع بثمنه على البائع متعللا بأنه وقت البيع أخبره البائع بأنه 
لايهرب. فهل لا يكون له الرجوع والحال هذه بشيء إلا بعد ظهور العبد 
وثبوت الإباق عليه ويرده عليه بذلك؟ 















































كتاب البيوع امه 
ه١٠١‏ 
أجاب 


ليس للمشتري مطالبة البائع بالثمن قبل عود العبد من الإباق كما في 
الدررء ولا بد للرد بعيب الإباق من تكرره عند البائع والمشتري حال صغر 
العبد أو كبره كما في الدر وحواشيه"©. 

[5805] 0" ذى القعدة سنة ١١55‏ 

سكئل في رجل يملك رقيقا باعه لآخر بثمن معلوم قبضه البائع منه. وبعد 
مضي نحو سنة ونصف يدَّعِي المثستري أن العبد آبق وأن البائع ضامن له من 
الإباق لأجل أن يسترد الثمن منه. فهل لا يجاب لذلك ولا يمكن من استرداد 
الثمن من البائع ما دام الرقيق آبقا ولو أقام بينة بالشرط المذكور؟ 

أجاب 

ليس للمشتري مطالبة البائع بالثمن قبل العود من الإباق مع توفر باقي 
شروط الإوباق. 
مطلب: البَّخَرٌ عيب # الجاريت لا ي العبد إلا أن يفخش. 

[1805] ه ذى الحجة سنة ١7١55‏ 

سئل ني رجل اشترى من آخر رقيقاء ثم وجد في فمه بَخَرًا لم يعلم به 
وقت الشراءء ويريد الآن المشتري المذكور أن يرد المبيع المذكور بهذا العيب 
المسطور. فهل يكون البَخَرَ المسطور عيبا يرد به المبيع بعد ثبوته بالوجه 
الشرعي حيث لا مانع من الرد شرعا والحال هذه؟ 


)١(‏ الدر المختار وحاشية الطحطاوي» ”7/ 57:/ا4. 





























وحصطصحري الفتاوى المهدية المجلد الثامن 























أجاب 

البَحْرٌ عيب في الجارية وليس في العبد إلا أن يفحش بحيث يمنع القرب 

من المولى» ومنه يعلم جواب حادثة السؤال. 
واللّه تعالى أعلم 

[5]580 ذي الحجة سنة ١١55‏ 

سكل ني رجل له نصف جاموستين, أخذ إحداهما للحاكم وباعها ودفع 
ثمنهاني الخراج الذي عليه. ثم وافقه الشريك الآخر على الثمن الذي وقع 
عليه العقد من الحاكم, وأبقى الشريك نصف ثمنها في ذمته على جهة السلف. 
ثم أخذ الشريك الثاني الجاموسة الثانية ووضعها تحت يده؛ خوفا عليها من 
الحكام. ومكثت عنده مدة طويلة إلى أن مات. فبعد موته أرادت ورثته أن تستقل 
بالجاموسة الباقية في مقابلة المبيعة. فهل والحال هذه لا يكون لهم استقلال بها 
في مقابلة المبيعة» ويكون له نصف الباقية ونصف نتاجها قهرا عن الورثة؟ وإذا 
بيعت أو بِيعَ نتاجها من غير إذنه وإجازته لا ينفذ في نصيبه ويرد؟ 

أجاب 

ليس للورثة المذكورين منع الشريك الحي عما يخصه في الجاموسة 
ونتاجها إذا لم يثبت انتقال ما يملكه في ذلك لمورثهم أو لهم بناقل شرعي» 
ولهم مطالبته بما بذمته من الدين بعد ثبوته شرعاء ولا ينفذ البيع في ملك الغير 
بدون إذن المالك وإجازته. 

واللّه تعالى أعلم 

[5158017 ذي الحجة سنة ١١55‏ 

سئل في رجل اشترى من آخر شجرة معلومة من الصنط بثمن معلوم من 
الدراهم دفعه للبائع بالمجلس بحضرة بينة من المسلمين» وكتب بذلك حجة 















































د اهنك 
/ا١6٠‏ 


شرعية من نائب القاضيء ثم بعد مدة من الزمان أراد رجل ذو شوكة أن يبطل 
البيع ويشتريها من البائع لنفسه بدون وجه شرعي. فهل إذا ثبت البيع بالبينة 
الشرعية يكون البيع صحيحا نافذاء وليس لأحد معارضة المشتري ني ذلك؟ 
أجاب 

ليس لذي الشوكة المذكور إبطال البيع الصحيح النافذ شرعا بدون وجه 

ري ِ 
واللّه تعالى أعلم 

[7515808 ذى الححة سنة ١١55‏ 

سكل في رجل له عقار واضع يده عليه. فادعى آخر أن له فيه نصيباء ثم باعه 
بغير حضور واضع اليدء وواضع اليد سكت مدة شهر والمشتري لم يتصرف 
فيه ثم نازع واضعَ اليد. فهل لا يعد سكوته إقرارا منه؟ 

أجاب 

نعمء لا يكون سكوت البائع إجازة للبيع» وتسمع دعواه الملك بعد 
سكوته؛ حيث لم يكن بينه وبين البائع قرابة ولا زوجية» ولم يحصل من البائع 
اسل للعتد يوام حفر هن التدردي تصرّف بحضرة المالك وعلمه مع 
السكوت,. وإلا لا تسمع دعوى المِلِكِ بعد ما ذكر» وللمالك فسخ بيع الفضولي 
إذا لم يثبت إجازته له بالوجه الشرعي. 

واللّه تعالى أعلم 

[ ذي الحجة سنة ١7575‏ 

سكل في رجل اشترى سفينة من رجل بشمن معلوم ولم يقبضه؛ فجاء 
البائع بعد مدة يطلب ثمنها من المشتريء فادعى أن الثمن مؤجل إلى ما يستغل 
من بطنها ببينة. فهل بذلك يصح البيع؟ وإذا صح هل يلزمه دفع الثمن حالا أم 
كيف؟ 


4 





























وحصحري الفتاوى المهدية المجلد الثامن 
6 























أجاب 

إذا صح البيع بخلوه عن مفسد ولزم يؤمر المشتري بدفع ثمن السفينة 
المذكورة حالًا؛ حيث لم يؤجل إلى أجل معلوم؛ بل أجل إلى أجل مجهول 
جهالة فاحشة» وهذا إذا ثبت كون تأجيل دين الثمن إلى ما يستغل منها حاصلا 
بعد العقد لا في صلبه» أما لو كان في صلب العقد فإنه يفسده.» وهذا بناء على 
القول المصّحَّح بأن الشرط المفسد إذا حصل بعد العقد لا يفسده. على أن 
الرواية محفوظة أنه لو باع مطلقا ثم أجل الثمن إلى حصاد ودياس لا يفسد. 
ويصح الأجل كما في رد المحتار من أوائل البيوع”") والتأجيل في حادثة السؤال 
من قبيل المجهول جهالة فاحشة فلا يصح مطلقا سواء كان في صلب العقد أو 
بعده. لكن إذا وجد في صلب العقد أفسده وإن بعده؛ فعلى القول المصحح 
بعدم التحاقه لا يفسد. 

واللّه تعالى أعلم 
[١148]ه‏ محرم سنة ١751‏ 


سئل في رجل اشترى قطعة أرض خربة بثمن معلوم من أولاد عمه ولهم 
أخ غائبء فوقفت حصته إلى أن حضر فباعها أيضا مثل بيع إخوته للمشتري 
المذكور وذلك على يد بينة من المسلمينء وللبائعين زوج أخت معهم في معيشة 
واحدة» وللمشتري على زوج الأخت المذكور دراهم مال أرض زراعة» فطلبها 
المشتري بالمجلس بأن يعطيها لأولاد عمه في ثمن قطعة الأرض المذكورة فلم 
يوجد معه دراهم ني ذلك الوقت, فأحال البائعين للقطعة الأرض بثمنها على 
زوج أختهم لأن يأخذوا ما عليه من مال الزراعة فاحتالوا عليه برضاهم على يد 
البينة الشرعية» وكتب بذلك حجة شرعية على يد قاضي الناحية» ثم بعد سنة 
وثلاثة أشهر أرادوا رَدَّ البيع متعللين بأن الثمن لم يقبضوه في أيديهم. فهل لا 


.01"“ حاشية ابن عابدين» 4/ 7"ام,‎ )١( 















































كتاب البيوع 
لح 
عبرة بتعللهم؛ حيث احتالوا على زوج أختهم بثمن القطعة الأرض المذكورة 
برضاهم على يد البينة؟ 
أجاب 

ليس للبائع فسخ البيع وإبطاله بتعلله بعدم قبض الثمنء وإذا لم يكن 
الثمن مؤجلا كان على المشتري دفعه حالا إلا إذا ثبتت الإحالة الشرعية به بعد 
عقد البيع. 

واللّه تعالى أعلم 

[1 1 محرم سنة ١7517‏ 

سئل في جماعة يملكون بيتا باعه بعضهم بثمن معلوم لأجنبي في غيبة باقي 
الشركاءء, فعلم الشركاء بالبيع فلم يجيزوه وطلبوا أخذ حصة الشريك البائع 
بالشفعة فور العلم بالبيع وبالثمن» وأشهدوا على ذلك. فهل يكون البيع غير 
نافذ في نصيبهم» ويكون لهم أخذ حصة الشريك البائع بالشفعة؛ حيث توفرت 
شروطهاء وإذا بنى المشتري فيه بناء يؤمر بنقضه. أو يقضى له بقيمته قائما؟ 

أجاب 

لآ ينغذ البيع في نصيب باقي الشركاء بدون إذنهم وإجازتهم» ويقضى 
للشريك بالشفعة بعد توفر شروطهاء ويأخذ الشفيع بالثمن وقيمة البناء مستحق 
القلع لو بنى المشتري أو كلف الشفيع المشتري قلع بنائه. 

واللّه تعالى أعلم 
[154811١؟١‏ محرم سنة ١7517‏ 


سكل و كرية اين قرى الريفعا فبها أرض خالة من البتاءتحرق للقرية. 
وبداخلها قطعة أرض خالية لامالك لها أيضا . فهل إذا ملّك شبح القرية فيها 1 





























لحري الفتاوى المهدية المجلد الثامن 
بل 


ا سس 
5 
شيخ القرية شيئا من حريمها المعد للمنفعة العامة لا يصح. لا سيما إذا كان 
بدون إذن ممن يملكه؛ حيث لم يكن المبيع ملكا خاصا بالبائع. 
[15481؟١‏ محرم سنة ١7517‏ 
سئل في رجل يملك حصة في ساقية اشتراها منه رجل آخر بالغبن الفاحش 
مع التغرير له بقوله إنها لاتساوي إلا كذا. فهل إذا ثبت الغبن الفاحش مع 
الغرورء وأن البيع بدون القيمة بقول أهل الخبرة يكون البيع غير نافذ؟ 
أجاب 
مطلب: ‏ حكم تصرف من يجن ويفيق حال إفاقته وتفصيل ذلك. 
١5154815[‏ محرم سنة ١7517‏ 
سئل عن تصرف من يجن ويفيق وبه خلل متقطع. تارة يغيب عقله وتارة 
يحضر. فهل بيعه وشراؤه جائز؟ 























أجاب 
إذا تَصَرَّفَ من يجن ويفيق حال إفاقته صح تصرفه كالعاقل على ما صرح 
به الزيلعي» وقيّده الشرنبلالي بما إذا كان لإفاقته وقت معلوم فتصرف في ذلك 


























كتاب البيوع 




















0 
الوقت» إما إذا لم يكن لإفاقته وقت معلوم فتصرّّف في حال الإفاقة كان حكمه 
حكم الصبي يتوقف على إجازة وليه'"". 
واللّه تعالى أعلم 

١7517 محرم سنة‎ ١714815[ 

سئل في رجل مات عن أولاده الذكور والإناث وفيهم قاصرء وترك ما 
يورث عنه شرعا من عقار وغيره. ومن جملة ذلك نصف بيت وضع عليه يده 
عم الورثة الوصييٌ على القصر من قبل القاضي؛ لكونه مالكا للنصف الثاني. 
وهدم جميعه وأعاده بنقضه وغيّره بدون إذن الورثة ومن غير إجازتهم بعد 
كمال القاصر منهم. ويريد الآن أن يعطيهم دراهم بدل نصيبهم من البيت» أو 
يشتري لهم بدل نصيبهم منه مكانا آخر ويختص هو بجميع البيت. فهل إذا لم 
يرضوا بذلك لا يجبرون على ما أراد منهم؟ 

أجاب 
لا يجبر المالك على بيع ماله بدون وجه شرعي. 
واللّه تعالى أعلم 

[1481١؟‏ محرم سنة ١7517‏ 

سئل في رجل يملك حصة في بيت» وله أخت تملك حصة فيه أيضا آلنَا 
إليهما عن طريق الإرث من مورثهماء فباع الأخ حصته وحصة أخته بغير إذنها 
وإجازتهاء فأبطلت الأخت البيع في حصتها وأخذتهاء ثم بعد مدة باعتها لأخيها 
بموجب حجة شرعية. فهل إذا تحقق ماذكر وأراد المشتري الأول أن يأخذ 
حصة الأخت المذكورة من الأخ متعللا بدخولها في البيع الأول لا يجاب 
لذلك؟ 


البحر بينه وبين الزيلعي» وهو في حاشية الشلبي على تبيين الحقائق 5/ .١9١‏ 
































محري الفتاوى المهدية المجلد الثامن 
يح 























أجاب 
بيع الأخ المذكور نصيب أخته بدون إذنها موقوف على إجازتهاء فإن 
أجازت البيع نفذ وإن ردته بطل. 
واللّه تعالى أعلم 
١5 154811[‏ محرم سنة ١7517‏ 
سثل في جماعة لهم دار مشتركة بينهم بطريق الإرث. أراد كل منهم بيع 
نصيبه في الدار المذكورة» فباع كل نصيبّه» وكان فيهم رجل غائب عند البيع 
باع أخوه نصيبه. ثم بعد البيع وقبض الثمن بمدة حضر الغائب وعلم بالبيع 
ولم ينازع» ثم غاب بعد حضوره وحضر ثانيا ولم ينازع» وغاب ثانيا وحضر 
بالناحية ثالثا وأراد أخذ نصيبه الذي تَصَرّف فيه أخوه ويريد أيضا الأخذ بالشفعة 
في نصيب أخيه. فهل تسقط شفعته بمجرد علمه حيث لم ينازع أولا وثانيا؟ 
وهل إذا سكت عن فسخ بيع أخيه في نصيبه ليس له الرجوع على المشتري؟ 
أجاب 
بيع الأخ نصيب أخيه بدون إذنه موقوف على الإجازة: فإن أجازه نفذ 


46 


وإن رده بطل» وإذا علم الشفيع بالبيع وقدر الثمن ولم يطلب الشفعة فور علمه 
واللّه تعالى أعلم 
"٠١ ]481[‏ محرم سنة ١7517‏ 
سئل في رجل يملك دارا غاب عن بلده؛ فباعها شيخ بلده لآخر في غيبته 
بدون إذنه وإجازته» ثم حضر رب الدار وطلب رفع يد المشتري عنهاء فرفعه 
لذي شوكة فحبسه وضربه على أنه يصدق على صحة بيع شيخ البلد المذكور. 


























كتاب البيوع 




















1١ 


فهل إذا صِدَّق وهو مكره بالحبس والضرب لا يكون هذا التصديق والحال هذه 
نافذا؛ فتكون داره باقية على ملكه وترفع يد المشتري عنها؟ 
أجاب 
إذا لم يثبت المشتري إجازة المالك البيع بالطوع والاختيار يكون للمالك 
رد البيع وفسخه ورفع يد المشتري عن الدار المذكورة. 
[481]:؟ صفر سنة /51 ١7‏ 
المشتري وباعها لرجل آخر وقبض ثمنهاء فطلب رب الساعة الثمن من 
المشتري فادعى أن له ديونا على بعض الناس من مال شركة بينه وبين رجل 
آخرء ومتى استخلص منهم يدفع له ثمن السلعة المذكورة. فهل لايجاب 
لذلك ويجبر على دفع ثمن السلعة لصاحبها حيث لم يرض بذلك؟ 
أجاب 
يجبر المشتري على دفع ثمن ما اشتراه؛ حيث كان البيع بثمن حال مع 
قدرته على ذلك ولو ببيع ما لا يحتاجه في الحال. 
5486١[‏ ]ل صفر سنة /51 ١7‏ 
أنه يدفعه من بطنها ودورها. فهل لا يصح ذلك البيع ويكون فاسداء ويكون 
لمالكها أخذهاء وإذا استدان المشترى دينا من آخر وأمره بأخذه من أجرتها 


ودورها لا يجاب لذلك. ويكون لرب الدين الرجوع به على المستدين لا على 
رب السفينة؟ 
































وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد الثامن 
15 























أجاب 
صرحوا بأن البيع يفسد بالشرط الفاسد”"» فإذا تحقق الشرط المذكور 
في صلب العقد كان على كل من المتعاقدين فسخ البيع حيث لا مانع» ولرب 
الدين مطالبة مَدِينْهِ بدينه الحال. 
واللّه تعالى أعلم 
مطلب: المقبوض على سوم الشراء مضمون بقيمته إن بين الثمن والا 
فلا. 
١]871[‏ صفر سنة ١751/‏ 
سئل في رجل يملك خيلاء جاءه رجل آخر وطلب منها جانبا للشراء ولم 
يْسَمٌ لها ثمناء فأعطاه عشرة منها وأخذ عليه وثيقة بقدر ما استلمه ولم يعين 
ثمنهاء فمات بعضها عند الأخذ, ثم مات بعد ذلك الآخذ وما بقي من الخيول 
بيع في تركته. فهل تكون الخيول غير مضمونة؛ لكونها مأخوذة بغير عقد البيع. 
وما هلك منها يضيع على صاحب الخيلء وما بيع منها مع التركة يكون له أخذه 
بعينه إن كان قائما وقيمته إن كان هالكا إذا تحقق ما ذكر؟ 
أجاب 
المقبوض على سوم الشراء مضمون بقيمته إن بِيّن الثمن وإلا فلاء وما 
بيع من ذلك بعد موت القابض بلا عقد يكون بيعه موقوفا على إجازة مالكه 
ويبطل بِرّده وله أخذه ممن هو تحت يده والمخاصمة معه. 


واللّه تعالى أعلم 


























كتاب البيوع 




















مطلب: لا يصح بيع الثمرة قبل ظهورها. 
[6]5871 صفر سنة ١751/‏ 
سكل في رجل باع لآخر ثمر شجره عامين قابلين قبل أن يوجد الثمر 
وقبض البائع الثمن. فهل يكون البيع غير صحيح وللمشتري أخذ الثمن؛ وعلى 
البائع رده إلى المشتري؟ 
أجاب 
بيع الثمرة قبل ظهورها لا يصح اتفاقا(". 
واللّه تعالى أعلم 
”١]587[‏ صفر سنة ١751/‏ 
سئل في رجل يملك دارا وساقية» وله قطعة أرض زراعة أميرية» فباع ما 
ذكر لرجل آخر بثمن معلوم من مدة ثلاث سنين» دفع بعضه وبقي البعض بذمته 
إلى الآن. فهل إذا ترك له البائع شيئا من باقي الثمن باختياره لا يكون ذلك فسخا 
للبيع» ويكون صحيحا لازما؟ 
أجاب 
الإبراء عن الثمن كلا أو بعضًا لا يوجب فسخ البيع بعد صدوره صحيحا 
لاز 


3 


[4875] ؛ ربيع الأول سنة ١75177‏ 

سثل في امرأة تملك دارًا في بلاد الريف. باعها زوج أمها لرجل أجنبي 
بثمن معلوم من غير إذنها ومن غير إجازتها. فهل إذا ثبت ذلك بالبينة الشرعية 
(١)الدر‏ المختار وحاشية ابن عابدين» 5/ 000. 
































صسححريٍ الفتاوى المهدية المجلد الثامن 
حل 


يكون البيع غير نافذ» ويجبر المشتري على رد الدار للمالكة المذكورة حيث لم 
7 5 : : 
تجز البيع» وللمشتري الرجوع بالثمن على من دفعه له؟ 


أجاب 























بيع زوج الأم دار ربيبته البالغة بدون إذنها موقوف على إجازتهاء فإن 
أجازته نفذ وإن ردته بطل» وللمشتري الرجوع بما دفعه على من قبضه. 
واللّه تعالى أعلم 
٠١ ]4875[‏ ربيع الأول سنة ١7517‏ 
سثل في رجل وكَّل آخر توكيلا مطلقا في بيع عقار له. فباع الوكيل العقار 
من آخر بثمن معلوم قدره ومعين جنسه. وقبض الوكيل الثمن من المشتري. 
ثم بعد مدة تبين فساد العقد وألزم البائع بِرَدٌ الشمن للمشتري وأخذ المبيع منه. 
فدفع الموكل الثمن للمشتري من صنف آخر غير الذي دفعه المشتري للوكيل 
عند عقد البيع» وهذا الصنف كان في وقت البيع له ثمن معلوم في البلدة» وفي 
وقت رد المبيع حصل فيه زيادة عما كان. فهل إذا أراد البائع دفعه للمشتري 
على حسب ماهو جار سعره في البلدة وقت رد المبيع يكون له ذلك؛ وليس 
للمشتري أن يقبضه على حسب وقت البيع؛ » أو يكون لل ئع أخذ هذا الصنف 
ال 0 
البيع؟ 
أجاب 
للمشتري استرداد مثل ما دفعه من الثمن للوكيل؛ حيث حيث ثبت فساد البيع 
وَرَذٌ المبيع للبائع وقبضّه. 
واللّه تعالى أعلم 


























كتاب البيوع 




















[51487 ربيع الأول سنة ١7517‏ 

سثل في رجل غاب عن بلده وله نخيل مملوك له. فوكل أخته على 
النخيل» فجاء رجل وغرّها وأكرهها على البيع فباعته مع التغرير والإكراه. فهل 
يكون البيع باطلا أم لا؟ 

أجاب 

إذا لم تكن الأخت المذكورة وكيلة عن أخيها في بيع النخيل لا يكون 
البيع نافذا مطلقاء وإن كانت وكيلة به وتحقق الإكراه الشرعي على البيع لا 
يكون نافذا أيضا وإلا نفذ. 

واللّه تعالى أعلم 

[58717] ؟ ربيع الثاني سنة ١7517‏ 

سئل في رجل عليه دين لآخرء وله جارية باعها لرب الدَّين من أصل دينه. 
وزاد للبائع مبلغ فأمر البائع وكيلّه أن يحوز الجارية عنده حتى يقبض المبلغ 
المذكور من المشتري ويسلمها له بعد ذلك؛ فدفعه المشتري له حَُكُمَ أمره. 
وقبض المشتري الجارية من مأمور البائع المذكور. فهل يكون البيع والحال 
هذه صحيحا نافذا حيث باعها بقيمة مثلها في ذلك الوقت, وليس للبائع نقض 
البيع ولا إبطاله بدون وجه شرعي؟ 

أجاب 

إذا وقع البيع صحيحا لازما لا يكون لأحد المتعاقدين فسخه بدون وجه 

شرعي. 
واللّه تعالى أعلم 
































وحصمسحري الفتاوى المهدية المجلد الثامن 
يلل 


مطلب: يسلم الثمن أولا ثم المبيع وهالاكه قبل القبض من ضمان 


البائع. 
[587] ه ربيع الثاني سنة ١7517‏ 


سئل في رجل باع لآخر جانب قمح بثمن معلوم باق في ذمة المشتري ولم 
من المشتري للقمح من البائع المذكور لا يدخل في ضمانه؛ حيث بقي تحت يد 
البائع ولم يقبضه المشتري؟ 























أجاب 
إذا صح البيع يسلم المشتري أولا ثم يسلم البائع المبيع» فإن هلك عند 
بائعه يهلك عليه لا على المشتري. 
٠١ ]587[‏ ربيع الثاني سنة ١7517‏ 


سئل في رجل حصل له جنون» وحصول ذلك الجنون ثابت لذلك الرجل 
شرعاء وله أملاك بهائم وأخشاب وعدة تابوت وأشجار ونورج وغير ذلك وني 
حال جنونه تعدى عليه ناس فأخذ بعض هؤلاء الناس بعض تلك الأملاك» وله 
دراهم على بعضهم باقي ثمن ثور بقرء ابت كل ذلك بالبينة الشرعية» ثم ادعى 
هؤلاء الناس على ذلك الرجل بعد أن شفاه الله من الجنون وطلب أملاكه منهم 
أن ابنه باع تلك الأملاك مع أن ذلك الابن لم يأذن له أبوه فيما ادعاه الناس عليه. 
فهل والحال هذه لا يثبت ما ادعى به الناس على ذلك الرجل من بيع الأملاك 
المذكورة إلا ببينة شرعية؟ وهل إذا ادعى الغريم رد الدين لا يثبت إلا كذلك؟ 
وهل إذا تلف شيء من تلك الأعيان بالأخذ يلزم الآخذ بدله بالوجه الشرعي؟ 


























كتاب البيوع 




















أجاب 
لا ينفذ بيع الابن متاعٌ أبيه بدون ولاية شرعية» ويؤمر الغريم بدفع ما 
بذمته من الدين لربه ما لم يثبت يثبت إيفاؤه له بالوجه الشرعي حال الإفاقة أو لوليه 
بلس ل ان افير ا 
١١1581*0[‏ ربيع الثاني سنة ١7517‏ 
سئل في رجل اشترى من آخر جانبا من الغلة بعد المعاينة بثمن معلوم لكل 
إردب» وسمى جملة المبيع حال العقد. واستلم المشتري مفتاح المخزن الذي 
جو الندر المسيوى فين الغله ورمع يدو علي فهل لا خيار للمشتري والحال 
هذه. ولا كن من الفسخ متعللا بعدم الكيل؟ 
أجاب 
لايُمكّن المشتري من فسخ البيع الصحيح والحال هذه بلا موجب 
١3715811[‏ ربيع الثاني سنة ١17517‏ 
سثئل في رجل اث شترى جنينة نخيل معلومة بالمعاينة من آخَر بثمن معلوم. 
ووضع المشتري يده عليها وعمل فيها عملا ظاهرا وفتح فيها عين ماء وذلك 
باطلاع البائع» ومضى على ذلك سنة كاملة فأراد البائع الرجوع على المشتري في 
الجنينة المذكورة. فهل لا يجاب لذلك؟ خصوصا والبيع ثابت بالبينة الشرعية 
والقبض من المشتري موجود والتصرف فيها حاصل. 
































وحصطسحري الفتاوى المهدية المجلد الثامن 























أجاب 
إذا صدر البيع صحيحا لازما لا يكون لأحد المتعاقدين فسخه من غير 
رضا الآخر بدون وجه شرعي. 


مطلب: يصح بيع المبيع من بائعه بزيادة عن الثمن الآول قبل النقد أو 
بحده. 
مطلب: تخليت الثمر على الشجر قبض وبيان شروطها. 

[38]5877 ربيع الثاني سنة ١7517‏ 


سثل في رجلين اث شتريا ثمرة جنينة ليمون مالح بعد بدو صلاحه بثمن 
معلوم, دَفَعَا بعضه واستولى عليها المشتريان وصارا يبيعان في أثمارها مدة, ثم 
بعد ذلك حضر البائع واشترى منهما ثمر الجنينة ثانيا لنفسه بثمن معلوم زائد 
عن الثمن الذي باع لهما به. ودفع لهما الثمن مع الزيادة» وكتب بذلك حجة 
شرعية بالتخالص بينهما والإبراء العام» واستولى المشتري الثاني عليها وصار 
يتصرف في أثمارها بالبيع والشراء مدة من الشهور. فهل إذا ثبت ذلك بالبينة 
الشرعية يكون البيع الأول والثان صحيحا نافذاء وليس لأحدهما الرجوع على 
الآخر بشيء من ذلك التخالص بينهما والإبراء العام؟ 

أجاب 

يصح بيع المبيع بعد قبضه في المنقول من بائعه بزيادة عن الثمن الأول 
سواء تَقَدَ المشتري الأول الثمن قبل البيع الثاني أو لاء فإذا كان كل من البيع 
الأول والثاني صحيحا لا يكون للمشتري الثاني مطالبة من اشترى منه بما دفعه 

من الشمن زائدا عن الثمن الأول» والتخلية بين المشتري والمبيع بلا مانع ولا 
حائل مع الإذن له بقبضه مثل أن يقول له : حَلّيت بينك وبينه قبض»ء ولا يمنع 


























كتاب البيوع 




















1١1 


َع 


عليها بالتخلية وإن كانت متصلة بملك البائع» وعن الوبري: المتاع لغير البائع 
لايمنع فلو أذن له بقبض المتاع والبيت صح.ء وص المتاع وديعة عنده)7'. 
انتهى. أفاده في الدر ورد المحتار. 

[ 381587 ربيع الثاني سنة ١7517‏ 


سكل في رجل اشترى جارية من آخر بثمن معلوم, ثم باعها المشستري 
لرجل آخر بثمن معلوم ومضى على ذلك ثلاثة أشهر, ثم بعد هذه المدة أصيبت 
الجارية عند المشتري الأخير بداء النقطة» فعجز شقها وصارت سطيحة في 
الأرضء فأراد المشتري ردها على البائع الأول بعد ظهور العيب الجديد عنده. 
فهل لا يجاب لذلك, وليس له ردها على البائع الأول حيث لم يثبت قِدَمُ العيب 


عنده بقول أهل الخبرة؟ 
أجاب 
إذا حدث بالمبيع عيب عند المشتري لا يكون له رد المبيع على البائع 
تقال الي 
واللّه تعالى أعلم 


١ 158 :[‏ جمادى الأولى سنة ١7517‏ 
سئل في رجل اشترى من آخر جارية بثمن معلوم» وقبضها من بائعها 
وصار ينتفع بها مدة خمسة أشهرء واعترف أنه وطئها مرارًا بشهادة بينة شرعية 


)١(‏ حاشية ابن عابدين» :/ ”57ه. 
































حي الفتاوى المهدية المجلد الثامن 
يفن 


على إقراره بذلك. وبعد ذلك أراد ردها على بائعها متعللا بأنه ظهر بها بعض 
نفاخ في بدنهاء وأن حكيما قال له إنه من داء قديم» وإنها كانت به عند بائعها 
والبائع ينكر قِدَّمَُ ولا بينة للمدعي على ذلك. فهل لا يحكم بِرَدّها على بائعها 
والحال هذه؟ 























أجاب 
ذالم حك ور لعي رد اعد لباقي 11 كور ليا اتوي ررد المبيق: 
والله تعالى أعلم 
١ ]585[‏ جمادى الأولى سنة ١7517‏ 
سئل في رجل باع لآخر ثمرة كرم بعد ظهورها وبدو صلاحها بثمن معلوم 
من الدراهم بشهادة البينة الشرعية. فهل إذا أراد البائع إبطال البيع وبيعه لغيره لا 
يجاب لذلك بدون وجه شرعي؟ 
أجاب 
يصح بيع الثمرة والحال هذه» وبعد صدور البيع صحيحا لازما لا يكون 
لأحد المتعاقدين فسخه بدون وجه شرعى. 
١ ]487[‏ جمادى الأولى سنة ١7517‏ 
و 
سئل في رجل يملك حصة في دار أكره على بيعها من ذي شوكة, ولم يجد 
له مخلصا من يده سوى البيع فباع مُكرمًا. فهل إذا ثبت الإكراه بالبينة الشرعية 
يكون البيع غير نافذ؟ وما حكم الله؟ 
آأجاب 
إذا ثبت الوكراه الشرعي على البيع يكون للبائع فسخ البيع حيث لا مانع. 


























كتاب البيوع 




















١ ] 5 817[‏ جمادى الأولى سنة ١7517‏ 

سئل في رجل اشترى دارا بثمن معلوم من مالكها ومكث فيها مدة عشرين 
سنة ثم مات عن زوجة» وأولاد قصر. فأراد البائع أخذ الدار من الورثة ويدفع 
لهم ما أخذه من الثمن. فهل لا يجاب لذلك ولا يفسخ البيع بدون وجه شرعي؟ 


أجاب 
إذا صدر البيع صحيحا لازما لا يكون لأحد المتعاقدين فسخه بدون 
وجه شرعي. 
واللّه تعالى أعلم 


١ ]584[‏ جمادى الأولى سنة ١7517‏ 

سكل في رجل له حصة في فرسء توجه إليه رجل آخر واشتراها منه بالغبن 
الفاحش والغرور بقوله إنها لا تساوى إلا كذا. فهل إذا ظهر وتحقق أنه غبنه 
بقدر لا يدخل تحت تقويم المقومين» وثبت الغرور يكون للبائع فسخ البيع؟ لا 
سيما والفرس المذكورة كانت تحت يد القاني في بلدة ثانية وأخذها من البائع 
وهو لم يرها من مدة سنين» وجاهل بقدر قيمتها الآن. 

أجاب 

البيع وترفع يد المشتري والحال هذه. 

[1589” جمادى الأولى سنة ١7517‏ 

سئل في جماعة اشتروا ثمرا على شجرة بعد ظهوره وبدو صلاحه بثمن 
معلوم دفعوا بعضه ووضعوا أيديهم عليه. فهل إذا أراد البائع إبطال البيع؛ متعللا 
































بحي الفتاوى المهدية المجلد الثامن 
١)‏ 


بأن هناك راغبا بالزيادة لا يجاب لذلك» ويكون البيع نافذا إذا ثبت ماذكر ولا 
عبرة بتعلله؟ 























أجاب 
إذا صدر البيع صحيحا لازما لا يكون لأحد المتعاقدين فسخه بدون 
وجه شرعي. 
واللّه تعالى أعلم 
[815850 جمادى الأولى سنة ١7517‏ 
سكل في شجر مشترك بين رجلين لكل منهما النصف فيه غاب أحد 
الشريكين وله ابن» فباع الابن حصة من نصيب أبيه في الشجر المذكور للشريك 
الآخر بدون إذن أبيه الغائب وبدون إجازته. فهل إذا ثبت ذلك بالبينة الشرعية 
يكون البيع فاسداء ويجبر الشريك المشتري على رد المبيع لشريكه حيث لم 
يجز البيع؟ 
أجاب 
بيع الابن بعض نصيب أبيه في الشجر المذكور بدون إذنه موقوف على 
إجازته» فإن أجازه نفذ وإن رده بطل. 
واللّه تعالى أعلم 
[13 جمادى الأولى سنة ١7517‏ 
سئل في جماعة يملكون منزلاء بعضهم غائب وبعضهم حاضرء باع أحد 
الحاضرين جميع ذلك إلى شخص ذي شوكة من غير توكيل للبائع من باقي 
الشركاء؛ فاستولى عليه المشتري وبنى فيه مدة تزيد على عشر سنين من غير أن 
بقبض الشركاء ما يخصهم في الثمن ولم يجيزوا البيع. فهل لهم الرجوع فيما 


























كتاب البيوع 




















كنا 


يخصهم في المنزل المذكور والحال هذه حيث لم يكن البائع وليّا ولا وكيلاء 
ولم تثبت إجازتهم بالوجه الشرعيء وملك الجميع معلوم ولا ينفذ بيع مَنْ باع 
إلا فيما يملك وينقض ما بناه المشتري في غير ملكه؟ 
أجاب 

لا ينفذ بيع ملك الغير بدون إذن المالك وإجازته وإذا رد المالك بيع 
الفضولي بطلء وحكم بناء المشتري المذكور في ذلك العقار حكم بناء أحد 
الشركاء في المشترك, فإن كان ذلك العقار قابلا للقسمة يقسم؛ فما وقع من 
البناء في نصيب الباني إن كان بناؤه من أنقاضه المملوكة له فهو له. وما وقع 
في نصيب باقي الشركاء يؤمر بقلعه إلا أن يتملكه باقي الشركاء بقيمته مستحق 
اللي 0 ْ 

واللّه تعالى أعلم 

١7517 جمادى الأولى سنة‎  55[ 

سئل في رجل أمر آخر بحضرة بينة أن يدفع عنه لجهة كذا عددًا معلوما من 
القرب» ويرجع عليه بثمنها مع عدم بيان الثمن فدفعه المأمور حكم الأمر لتلك 
الجهة. ثم بعد ذلك طالب المأمورٌ الآمرَ بثمن القرب المذكورة. فأنكر الآمر 
الأمرّ والاستلام. فهل إذا أثبت المأمورٌ الأمرّ والاستلام بالبينة الشرعية لدى 
الحاكم الشرعي يكون الآمر ملزوما بثمنها بمعرفة أهل الخبرة أو بِرَدٌ مثلها؟ 

أجاب 

البيع بدون ثمن فاسدء وحكم البيع الفاسد أنه مضمون بمثله إن مثليًا 
وإلافتمسنيوع النبفى ناهليك الميع أو تعارودي فإذا تبج اللافع بالامر. 
ون نهدا الوخد و تعد ور ذ القرقف تكون مغتموزنة عل لمر بالقمة: 

واللّه تعالى أعلم 
































وحصحري الفتاوى المهدية المجلد الثامن 
هن 























[*8]585 جمادى الأولى سنة ١7517‏ 

سئل في رجل يملك جاموسة. مات عن زوجته وأولاد قصر منهاء وتركها 
لهمء فباعتها تلك المرأة بغير مصلحة ولا ضرورة: ولم يكن للقصر احتياج إلى 
النفقة من ثمنها. فهل إذا لم تكن المرأة المذكورة وصيًا شرعية على أولادها لا 
ينفذ بيعها إلا في نصيبها فقط دون نصيب الأيتام؟ 

أجاب 

لا ينغذ بيع الأم فيما يخص أولادّها القصر والحال ما ذكر بدون ولاية 
شرعية. 
مطلب ل بيع الفضض والمزركش. 
مطلب ع بيع الممود. 

[ جمادى الأولى سنة ١7517‏ 

سثل ني رجل وكيل من قِبَّلِ امرأة وصي على تركة قد باعها الوكيل 
بحضرة مندوب من قبل الشرع؛ ومن جملة التركة خناجر من فضة مطلية بيعت 
في المزاد. فوقفت على إنسان بقدر معلوم» فكتبها مندوب الشرع عليه في دفتر 
البيع من غير قبض الثمن, وقبل التفرق فسخ المشتري البيع بمجلسه وتفرًا 
على ذلك ولم يأخذ الخناجر. فهل يكون البيع فاسدا حيث تفرَّقَا قبل القبض؟ 

أجاب 

إذا بيع نقد مع غيره مض كمفضض ومزركش بنقد من جنسه شرط زيادة 
الثنمن» فلو مثله أو أقل أو جهل بطلء ولو بغير جنسه شرط التقابض فقطء 
وصرحوافي بيع الحلي أن المتعاقدين إن افترقا من غير قبض بطل البيع في 


























كتاب البيوع 




















1١/ 
الحلية فقط إن تخلص بلا ضررهء وإن لا يتخلص إلا بضرر بطل أصلا كما في‎ 
الدر من الصرف”2. فإذا كانت الخناجر المذكورة مفضضة بأن كانت مرصعة‎ 
بالفضة» أو أَلْبسَت الفضة فحكم بيعها ما ذكر من التفصيلء أما لو كانت مطلية‎ 
أي مموهة بحيث لا تخلص منها الفضة فبيعها جائز بدراهم أقل مما فيها أو‎ 
أكثر» ولا تتوقف صحة البيع على التقابض في المجلس؛ لِمّا في رد المحتار من‎ 
الصرف أيضا: «قال في كافي الحاكم: وإذا اشترى لجامًا مموَّهًا بفضة بدراهم‎ 
أقل مما فيه أو أكثر فهو جائز؛ لأن التمويه لا يخلصء ألا ترى أنه إذا اشترى‎ 
الدار المموهة بالذهب بثمن مؤجل يجوز ذلكء وإن كان ما في سقوفها من‎ 
التمويه بالذهب أكثر من الذهب في الثمن. اه. والتمويه الطلي» ونقل الخير‎ 
الرملي نحوه عن المحيط ثم قال: وأقول: يجب تقييد المسألة بما إذا لم تكثر‎ 
الفضة أو الذهب المموه. أما إذا كثر بحيث يحصل منه شىء يدخل في الميزان‎ 
بالعرض على النار يجب حيئئذ اعتباره» ولم أره لأصحابنا لكر أَيتَهُ للشافعية‎ 

وقواعذنا شاهدة به فتأمل)2". اه. 

واللّه تعالى أعلم 
[5855] 5 جمادى الثانية سنة /51 ١7‏ 


سئل في رجل يملك دارا عن مورثه بالميراث الشرعيء غاب عن بلده 
فباعها شيخ بلده في غيبته بدون إذنه ورضاه؛ فبعد حضوره أخذها وسكنها ثم 
غاب ثانياء فبعد حضو ره أراد الرجل المذكور منازعته فيها متعللا ببيع شيخ 
البلد له. فهل لا يجاب لذلك ويمنع من معارضة مالكها فيها بدون وجه شرعي 
ولاعبرة بتعلله المذكورء وإذا أنلف من أخشابها شيئا تعديا يكون عليه ضمان 
ما أتلفه بعد ثبوته بالطريق الشرعي؟ 


.577 /0 الدر المختار مع حاشية ابن عابدين»‎ )١( 
.757 /0 (؟) حاشية ابن عابدين»‎ 
































وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد الثامن 























أجاب 
لا ينفذ بيع ملك الغير بدون إذن المالك وإجازته» وعلى المتعدي ضمان 
ما أتلفه. 
[5855] 5 جمادى الثانية سنة /51 ١7‏ 
سثل ني رجل له الثلثان في بستان ولشريكه الآخر الثلث؛ فباع صاحب 
الثلثين حصته ودفع ثمنها في دينه» وقبض المشتري جميع البستان ووضع يده 
عليه ومنع صاحب الثلث من الانتفاع به متعللا أنه اشترى الجميع ممن عليه 
الدين. فهل إذا ثبت أن صاحب الثلث يملكه ولم يثبت بيعه ولا إذنه ولا إجازته 
فيه يكون له وضع يده عليه» ولا عبرة بدعوى المشتري المذكور؟ 
أجاب 
بيع ملك الغير على فرض ثبوته بدون إذن مالكه موقوف على الإجازة» 
فإن أجازه المالك نفذ وإن رده بطل. 
[/5851] 5 جمادى الثانية سنة /1 ١75‏ 
سئل في رجل اشترى بضاعة بالنسيئة وتوجه بها إلى الصعيد. فحضر 
ومعه جانب قماش فوجد الذي باع له البضاعة توفي وأقام وصيًا على مخلفاته 
تطلبب الوصي الناين بن ضاحت القمائن ققال لجن مهلي سجتى ابيع الماش 
وأوفيك الدين من ثمنه. فقال له: أنا آخذه. ففصله ب: بخمسة قروش ود نصف. فلم 
يرضٌ صاحب القماش بهذا السعر؛ حيث إنه باع لغيره من الديانة وبالنقد سعر 
سبعة قروشء فذهب الوصي إلى أحد التجار المشهورين واشتكى إليه؛ فحكم 


أحد التجار على صاحب القماش أنه يحسبه سعر ستة قروش ونصف. فقال 


























كتاب البيوع 




















09 
الوصى المذكور: أنا لا آخذه بذلكء فقال أحد التجار المشهورين بالمعرفة: 
آنا الكذه و فط إن لي تين به قر ردن وفيت تيد !ناك سات لوي 
بالطلاق أنه لايأخذه أحدٌ التجار الذي فصله بستة قروش ونصفه ولا أنت 
تأخذ القماش حتى أستوني الدين واستلمه. وبعد ذلك تصرف الوصى المذكور 
ف القسافن هير إدن ضاحيهاوذلك قبط جد وستفنء نات الوضي نقد 
ست سنين فطلبت وصيّهُ من صاحب القماش باقي الدين الذي كان عليه حيث 
وجد القماش مقيدا في التركة سعر خمسة قروش ونصف. فهل تلزم الوصي 
قيمة القماش؛ حيث تصرف فيه بدون رضا مالكه. ولم يحصل بينهم بيع شرعي 
وتحسب قيمته على الوصي؟ 
أجاب 

إذا لم يتحقق شراء الوصي القماش المذكور من مالكه بالوجه الشرعي؛ 
وباعه الوصي بدون إذن المالك» ولم يجز البيع الصادر من الوصي يكون 
مضمونا على الوصي بقيمته حيث تعذر فسخ البيع ورد المبيع للمالك. 

واللّه تعالى أعلم 
[485] 5؟ جمادى الثانية سنة ١751/‏ 


سئل في رجل باع لآخر بهيمة» وشرط عليه في مجلس العقد أنه لا يعرفها 
من هذا الوقت وهي لحم في قفة فقبلها على ذلك. وبعد مدة نحو شهر ظهر بها 
عيب الغشء وقد ثبت قدمه بأرباب الخبرة عند البائع ولم يعلمه البائع. فهل لا 
ترد عليه بما ذكر؟ 

أجاب 

إذا تحقق بيعها بشرط براءة البائع من العيوب لا يكون للمشتري الرد 

عليه بظهور العيب المذكور. 
واللّه تعالى أعلم 
































وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد الثامن 























[5859] 75 جمادى الثانية سنة /1 ١١5‏ 

سئل في امرأة مرضت مرض الموت ولها دار ومصاغ, باعت ذلك وهي 
في مرض موتها لولديهاء أحدهما قاصر بدون قيمة المثل وبالغبن الفاحش 
وبالمحاباة» ثم مانت بعد ذلك عن زوجها وابنها من غيره. فماذا يخص كل 
وارث؟ وما حكم البيع لبتعض ورثتها في مرضها المذكور بالغين الفاحش 
وبالمحاباة وبدون رضا الزوج بذلك؟ 

أجاب 

بيع المريض في مرض الموت لوارثه موقوف على إجازة باقي الورثة» 
وإن لم يكن نَّمّ محاباة عند إمامنا الأعظم”"» فإن أجازه الوارث الآخر نفذ وإن 
رده بطل. 

واللّه تعالى أعلم 

[58650] 75 جمادى الثانية سنة /1 ١١5‏ 

سئل في امرأة تملك دارا بطريق الشراء من مدة ثلاثين سنة» ماتت الآن عن 
ذكر وأنشى؛ فملكاها بطريق الميراث عن أمهماء ثم تعدَّى عليها رجل وهدمها 
مُرِيدًا بناَها لنفسه. متعللا بأنه اشتراها من رجل قريب للميتة بعد وفاتها. فهل 
إذائبت أن الدار المذكورة ملك للمرأة المذكورة إلى حين موتها انتقلت لورثتها 
بالإرث عنها ولم يكن لها وارث غير من ذكرء لا ينفذ بيع الرجل المذكور بدون 
إذن الورثة وإجازتهم؟ 

أجاب 
نعمء لا ينفذ البيع والحال هذه بدون إذن المالك وإجازته. 
واللّه تعالى أعلم 


.511 حاشية ابن عابدين» ه/‎ )١( 


























كتاب البيوع 




















١75 1/ جمادى الثانية سنة‎ 0 ]5851١[ 

سثل في رجل يملك مُهْرًا وآخر يملك فرساء باع كل ما يملكه للآخر 
ات ان ا 
فبعد تمام البيع ولزومه أراد مة مشتري المهر رده على بائعه؛ لكونه كان برجله 
عيب اطلع عليه المشتري وعاينه ورضي به واشتر اه على ذلك؛ متعللا بأنه تولّد 
منه داء آخر وحدث عنده بسبب ذلك. فهل لا يكون له الرد بذلك والحال هذه؟ 


أجاب 
ليس لمشتري المهر المذكور رده على بائعه بما ذكر حيث كان راضيا بما 
فيه من العيب. 
واللّه تعالى أعلم 


[73 هه ؟ جمادى الثانية سنة ١١7517‏ 

سئل في رجل اشترى جاموسة من مالكهاء وقال المالك للمشتري إنها 
غشيش؛ لأجل التبري من عيبهاء فأخذها المشتري على أنها غشيش ومكثت 
تحت يده نحو خمسة عشر شهرا حتى زال غشهاء فبعد ذلك أراد البائع الرجوع 
على المشتري. فهل لا رجوع له؟ 

أجاب 
نعم لا رجوع للبائع في البيع والحال هذه حيث كان صحيحا لازما. 
واللّه تعالى أعلم 

7١5 ]58655[‏ جمادى الثانية سنة /51 ١١‏ 

سثئل في رجل يملك بيتا في بلدة» أراد السفر فوكل رجلا آخرء وأذن له أن 
يتصرف في البيت المذكور بالبيع وغيره. ثم غاب المالك وبعد مدة باع الوكيل 
































وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد الثامن 
سن 


البيت بثمن معلوم لرجل آخر وسكن فيه المشتري مدة» ثم توجه رجل آخر إلى 
المالك واشترى منه البيت المذكور بثمن أقل من الثمن الذي باع به الوكيل 
في غياب المالك. فحصل التنازع بين المشتريين. فهل والحال هذه يكون بيع 
الوكيل الأول صحيحاء أم بِيعٌ المالك بعد الوكيل صحيح؟ 
أجاب 
حيث كان بيع الوكيل المذكور صحيحا لازما لا يكون للموكل بيعه ثانيا 


بدون وجه شرعي. 























[15855؟ رجب سنة ١751/‏ 

سثئل في رجل أسقط حقه من أرض الزراعة الأميرية لابنه. وباع له ما 
يداكهى يات ولخيل بها قن يلوم وخر يزه كم يعد ذلك أجل الاين 
لجهة بعيدة كرٌمّاء وأبقى الأرض في يد والده ليزرعها له بطريق النيابة عنه ثم 
جاء الولد من غيبته فوجد والده باع الساقية والنخيل» وأسقط الحق من الأرض 
كرها لشيخ البلد. فهل إذا ثبت ما ذكر لا عبرة بما حصل من الأب بعد سفر ابنه 
على الوجه المسطور؟ 

أجاب 
لا ينفذ تصرف الأب في مال ولده المذكور وحقوقه حال غيبته بدون نيابة 
[865:] ه رجب سنة /51 ١7‏ 


سثل ني رجل مات عن ابن غائب» وعن بنت» وزوجة؛ وترك ما يورث 
ع ا . “)وى كم عو د ٠‏ 
عنه شرعا من دار ونخيل وغير ذلك. فتصرف شيخ البلد في تركته وباعها لرجل 















































تر م 
رضنا 
أجنبي في غببة الورثة بدون إذنهم ورضاهم. فهل لا ينفذ بيعه ولا يصح إذا لم 
يرضوا به ولم يجيزوه. ويكون لهم فسخ البيع واسترداد المبيع من المشتري؟ 
أجاب 
تصرف شيخ البلد في تركة الميت حال غيبة ورثته بدون ولاية شرعية 
موقوف على رضا الملّاك وإجازتهمء فإن أجازوا تصرفه نفذ وإن ردوه بطل. 
١١15865[‏ رجب سنة /51 ١١‏ 
سئل في رجل يملك نصف دار مات عن زوجته. وعن ابن وبنت قاصرين 
منهاء فباعته الأم للشريك في حال يُتَمِهِمًا في غيبة الابن في النظام بدون ولاية 
شرعية. فهل إذا لم تكن الأم وصيا ولا قيما عليهما لاينفذ بيعها ولايصح 
في نصيبهماء ويكون لهما بعد بلوغهما فسخ البيع وإبطاله واسترداده من يد 
المشتري؟ 
أجاب 
لا ينفذ بيع الأم نصيب ولديها من الدار المذكورة والحال هذه» ويكون 
لهما بعد بلوغهما فسخ البيع بعد تحقق الملك لهما فيه بالوجه الشرعيء بل 
لو كان البيع في نصيب اليتيمين من الدار المذكورة لا مسوغ له حال صدوره لا 
بصح لماه ١‏ ع 
والله تعالى أعلم 
مطلب: لا يصح بيع أحد الشريكين شجرا معينا من المشترك بلا إذن 
شريكه كبيع بيت من دار كذ لك. 
١" ]5851/[‏ رجب سنة /51 ١١‏ 
سئل في رجل مات عن ابنين وبنت وترك ما يورث عنه شرعا من دار 





























وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد الثامن 
تكن 


ونخيلء فباع أحد الابنين بعض النخيل معيّنًا في غيبة باقي الورثة بدون إذنهم 
ورضاهم. فهل لا ينفذ بيعه المذكور؟ 
أجاب 
لا يصح بيع أحد الشركاء نخيلا معينا من النخيل المشترك» كما لايصح 
بيع بيت معين من دار مشتركة بغير إذن الشريك عند أبي حنيفة لتضرر الشريك 
بذلك عند القسمة كما أفاده العلامة الرملي في فتاواه من أوائل البيوع". 
واللغتكفان أعلم 
١"١185[‏ رجب سنة /51 ١١‏ 
سئل في امرأة تملك بيتا أذنت لرجل ببيعه. فأحضر لها رجلا مشتريا 
للبيت المذكورء وأخبراها معا بآنه لا يساوي إلا كذا من الدراهم. فباعته له 
على إخبارهماء والحال أن البيت المذكور يساوي أكثر من ذلك. فهل إذا ثبت 
الغرور والغبن الفاحش يكون البيع المذكور فاسدا أم كيف الحال؟ 
آأجاب 
إذا ثبت الغرور والغبن الفاحش بالوجه الشرعي يكون للبائعة المذكورة 
فسخ البيع مع انعقاده صحيحا. ْ 
والنه تعالن أعلم 























مطلب: يسقط خيار الرؤية بتصرف المشتري ف المبيع قبل الرؤية 
تصرفا يتعلق به حق الغير كالإجارة. 

[5]58549؟ رجب سنة ١751/‏ 

سكل في رجل اشترى من آخر حانوتا بثمن معلوم بعد أن وكّل عنه وكيلا 
في رؤيته ومعاينته هل هو بالصفات التي وصفها البائع قبل الشراءء فنعته له 


.777 /١ الفتاوى الخيرية»‎ )١( 


























كتاب البيوع 




















نارنا 
وأعلمه بها ورضي بها وأقبض الثمن للبائع» وكتب حجة بذلك عند القاضي. 
وصار يؤجره ويقبض أجرته مدة سنة, فبعد ذلك أراد المشترى إبطال الشراء 
ورَدٌ الحانوت للبائع متعللا بعدم رؤيته له قبل الشراء. فهل لا يجاب لذلك. 
ورؤية وكيله كافية والحال هذه؟ 
أجاب 

يسقط خيار المشتري بتصرفه في المشترى قبل الرؤية تصرفا يتعلق به حق 
الغير كالبيع المطلق والإجارة كما أفاده في حواشي الدر عن البدر العيني0". 

[015850” رجب سنة /51 ١١‏ 

سئل في رجل يملك جزءا ني ثلاث زرائب متخربة» فمات عن ولدين 
وثلاث بنات» ثم مات أحد الولدين عن ذرية فباع الولد الثاني ما يخصه في 
ذلك وبعد مضي سنتين ظهر أن على والده دينا لجهة الميريء فالتزم به الولد 
المذكور وقَنَط عليه ثم بعد ذلك باع استحقاق ورثة أخيه واستحقاق بنتين 
من أخواته بإذن قاضي بلده وبوكالته عنهم على حسب استحقاقهم ني الإرث 
لأحد عمد مشايخ الناحية لم يكن البائع من حصته. وقبض ثمن ذلك وفرغ 
ونزل لهعمايقرب من فداني طين بمبلغ من الدراهم, ثم بعد مضي سنتين 
ادعى الابن المذكور أن ثمن ما بيع من الجزء المذكور في الزرائب دون قيمة 
المثل» وأن المبلغ الذي نزل به عن الطين أقل من قيمته. متعللا بأن ورثة شركاء 
والده ني ذلك باعوا بأزيد من ثمن ما باع به ويريد أن يكون ثمنُ ذلك مثل 
ثمن ما باع شركاء والده المذكورء أو مثل الثمن المتداول الآن فيما باع من 
العقار المجاور لذلك. فهل لا يجاب لفسخ البيع فيما باعه من الجزء المملوك 
































وحصمسحري الفتاوى المهدية المجلد الثامن 
فين 


له بتعلله بالغبن الفاحشء ولو فرض أنه باع ملكه بالغبن الفاحشء وليس له 
أيضا معارضة المفرغ له في أرض الزراعة بتعلله بأن بدل الفراغ والنزول قليل 
على مثل الأرض المذكورة:» بل يسقط حقه منها بالفراغ والنزول عنها وتركها 
اختيارا ولو بلا عوض؟ 























أجاب 
لارَدَّ بمجرد غبن فاحش في ظاهر الرواية» ويفتى بالرد إن غره وإلا لا 
كما في التنوير'''» وعليه فلا يجاب البائع لملكه لرد البيع بمجرد الغبن الفاحش 
وحده بدون غرورء وحيث أسقط الرجل المذكور حقه في الأرض الأميرية 
وفرغ عنها لغيره وتركها له باختياره وأعرض عنهاء ووضع المفرغ له يده عليها 
لايكون للمسققط معارضة المسقط له في الأرض ولا رفع يده عنها بتعلله 
المذكوق: 
واللّه تعالى أعلم 
١15855[‏ شعبان سنة /51 ١7‏ 
سئل في رجل اشترى من آخر مركبا بثمن معلوم؛ على أن يدفع له بعض 
الثمن» والبعض الآخر مؤجل إلى أن يتحصل له شيء من أجرتهاء ووقع ذلك 
في صلب العقد ودفع البعضٌ المشروطً تعجيله. وبقي البعض الآخر على أجله 
المذكور. فهل يكون البيع على الوجه المذكور فاسدا بتأجيله بعض الثمن إلى 
أجل مجهول جهالة فاحشة» ولكل منهما فسخه شرعا؟ 
أجاب 
الببع على الوجه المذكور فاسدء وعلى كل من المتعاقدين فسخه شرعا. 
واللّه تعالى أعلم 


.157 0151 /0 الدر المختار مع حاشية ابن عابدين»‎ )١( 


























كتاب البيوع 




















١١7 51/ شعبان سنة‎ ١]5855[ 

سثل فى رجل سأل رجلا ذا معرفة بالبندق عما تساوى هذه البندقية التى 
بيده فأخبر المسكول عنها أنها تساوي خمسمائة قرش إلى سعماثة قرش: فأمر 
السائل المسئول أن يضربها ني الماء فضربها فلم يظهر فيها محل عوار فأخذها 
وذهب بها إلى صاحبها فاشتراها منه بأكثر مما قال الأسطا المذكور, ثم بعد 
مدة جاء السائل إلى دكان الأسطا وترك له البندقية المذكورة فيها قاتلا: إنها 
سقط وأنت قلت لي إنها صاغء فأعطني الثمن, فلما رأى الأسطا منه أنه متلبس 
بالغضب قال له: إن بعت أعطيت لك الثمنء وتفرقا على ذلك. فهل البندقية 
المذكورة تلزم الأسطا المذكور؟ 

أجاب 

إذا لم يصدر بينهما بيع بصيغة أو بتعاطٍ لا مطالبة على الأسطا المذكور 
بشمن البندقية ولا بقيمتها إن كان الأمر ما هو مسطور بدون وجه شرعي. 

١ ]585[‏ شعبان سنة /51 ١١7‏ 
بيع وفاءء وشرط فيه أنه إن رد البائع الثمن بعد مدة عشرين شهرا للمشتري 
يكون المكان المذكور على ملك البائع» وإن لم يرد الثمن بعد المدة المذكورة 
يكون المكان على ملك المشتريء وبوقتها يتحرر للمشتري حجة ويتصرف في 
المكان كيف يشاءء واستلم المشتري المكان على هذا الوجه. واستأجره منه 
البائع بأجرة معلومة عن المدة المذكورة» وكتب بذلك جميعه سندا بشهادة 
بينة. فهل حيث كان الأمر على الوجه المذكور لا يكون هذا البيع لازماء وللبائع 
استرداد مبيعه بعد دفعه الثمن بعد هذه المدة» وليس للمشترى جبره على بيعه له 
بيعا لازما إذا لم يدفع له الثمن بعد هذه المدة؟ 
































وحصحري الفتاوى المهدية المجلد الثامن 
يلين 























أجاب 
في الشرنبلالية في ب بيع الوفاء تسعة أقوال منها قول جامع لبعض المحققين 
وهو أنه فاسد في بعض الأحكام حتى ملك كل منهما الفسخ. وصحيح في 
بعض الأحكام كَحِل الإنزال ومنافع المبيع؛ ورهرٌ في حق البعض حتى لا 
يملك المشتري بيعه من آخر ولا رهنه» قال صاحب البحر بعد نقله: «وينبغي 
أن لا يُعَدَل في الإفتاء عن القول الجامع)"". اه. وعليه فلكل من المتعاقدين 
المذكورين فسخ البيع» وليس للمشتري وفاءً جبر المالك على البيع له باتاء 
وكذا لا جبر عليه على القول المشهور بأن حكمه حكم الرهن وعليه العمل. 
واللّه تعالى أعلم 
مطلب: لا يكون امتناع البائع من قبضه المبيع 2 الرد بالعيب مانعا من 
صحت التخلية. 


5 


[55 1 شعبان سنة /51 ١١‏ 

ستل في رخال لسري من اخرعبةا شمن معلوم غلى انه بالخيار ولع يرد 
على ذلك. وَتّسَلّم المشتري العبدّ والبائع الثمنّء فوجد المشتري بالعبد عيبا لا 
يعلمه إلا الأطباءء فأحضر المشتري البائع عند قاضي سيوطء وأراد المشتري 
رد العبد على بائعه بما وجده فيه من العيب المذكورء فأنكر البائع وجود العيب 
بالعبد, فأخبر أهل الخبرة من الحكماء القاضي بقيام العيب بالعبد وبأنه به منذ 
خمسة أشهر قبل البيع» فلما تحقق القاضي ذلك. وتحقق قيام العيب بالعبد 
في الحالء واتضح له قِدَّمَهُ عند البائع أمر برَدٌ العبد للبائع» وألزمه بِرَّدٌ الثمن 
للمشتري فلم يمتثل البائع ذلك؛ فأمر القاضي بحبسه وحبس العبد معه؛ تحقيقا 
للرد. فمات العبد. فهل يكون العبد من ضمان البائع» ويجبر البائع على رد 
الثمن للمشتري؟ 


)١(‏ البحر الرائق شرح كنز الدقائق» 7/ 4» وقد سبق نقله عن حواشي الدر. 


























كتاب البيوع 




















أجاب 

حيث حكم القاضي برد المبيع بالعيب على البائع» وقبضه البائع بالتخلية 
المذكورة لا يكون المبيع مضمونا على المشتري بالهلاك» بل يهلك على بائعه. 
وللمشتري الرجوع بالثمن» ولا يكون امتناع البائع من قبضه المبيع مانعا من 
صحة التخلية التي هي قبضٌ حكمًا؛ لما في الهندية من الفصل الثاني في تسليم 
المبيع وفيما يكون قبضًا وفيما لا يكون قبضا: «اشترى عبدًا من منزل البائع 
فقال البائع للمشتري: قد خليتك» فأبى المشتري أن يقبضه. ثم مات العبد فهو 
من مال المشتري. كذا في مختار الفتاوى» ولو اشترى ثوبا وأمره البائع بقبضه 
فلم يقبضه حتى غصبه إنسان فإن كان حين أمره البائع بالقبض أمكنه أن يمد يده 
ويقبض من غير قيام صح التسليم وإلا فلا كذا في فتاوى قاضي خان)”". اه. 
وإنما قيدنا كونه من ضمان بائعه بالقبض الذي يتحقق ولو بالتخلية مع الامتناع 
عن قبضه كما علمتٌ في الهندية أيضا من الفصل الثالث من خيار العيب: «ولو 
اشترى عبدا وقبضه ثم رده بخيار الشرط أو بخيار الرؤية أو العيب» ثم ذهبت 
عينه عند المشتري ضمن نصف الثمن» وإن ذهبت عيناه يضمن النقصان ولا 
خيار للبائع)”". اه. فجعله من ضمان المشتري قبل تسليمه إلى البائع» وهذا 
كله بقطع النظر عن صحة البيع في حادثة السؤال وفساده. وإلا فحيث شَّرَاه 
بخيار الشرط بلا بيان مدته يكون البيع فاسدا لا بالعيب القديم» ويرد على بائعه 
ويرجع المشتري عليه بالثمن كما في صورة الرد بالعيب» ويقال فيه ما يقال 
فيها. 

واللّه تعالى أعلم 


.117/ /" الفتاوى الهندية»‎ )١( 
./8 / (؟) المرجع السابق»‎ 
































بحي الفتاوى المهدية المجلد الثامن 























١١ 51/ شعبان سنة‎ ١5 ]58”65[ 


سئل في رجل عنده جانب ريش نعام للبيع؛ جاءه شخص فطلب شراءه 
منه وعاينه المرة بعد المرة» ثم باعه المالك بثمن معلوم للمشتري بعد التقليب 
والتفريج عليه. فهل إذا أراد المثستري رد المبيع على بائعه بعد مدة من الزمان 
متعللا بأن قيمته أقل من ذلك الثمن لا يجاب لذلكء ويكون البيع ماضيا حيث 
كان بثمن مثله ولا تغرير من البائع للمشتري؟ 
أجاب 
ليس للمشتري المذكور رد المبيع على بائعه والحال هذه بدون موجب 
شرعي. 
واللّه تعالى أعلم 


مطلب: لو رد المبيع على الوكيل هل له الرد على الموكل؟ فيه تفصيل. 

١١ 51/ شعبان سنة‎ >”١]855[ 

سئل في رجل وكله آخر في بيع جاموسة وتَبيعِهَاء فباعهما الوكيل 
المذكور وقبض الثمن بحضرة الموكلء وكان ذلك في شهر صفر ومكثت 
تلك الجاموسة وابنها عند المشتريء ثم مات ابنها عند المشتري بعد مضي 
خمسة وخمسين يوماء وقبض المشتري على البائع الوكيل المذكور وَرَدّهَا 
إليه حيث ظهر فيها عيب وشهد به جماعة» ورضي وكيل البيع بالرد من غير 
قضاء قاض وبدون حضور الموكلء ثم توجه وكيل البيع المذكور بالجاموسة 
إلى بلد الموكل في شهر جمادى الأولى ليردها إليه في زعمه. فلم يجد الموكل 
بل وجد أخاه. فلم يقبلها وتركها سائبة» فأخذها شيخ البلد عنده حتى يتبين 
المستحق لهاء ثم حضر الآن كل من وكيل البيع وموكله وترافعوا لدى الحاكم 
الشرعي, وأحضرت الجاموسة وادعى المشتري المذكور على البائع الوكيل 


























كتاب البيوع 




















1١.١ 
بأنه اشترى منه الجاموسة وابئّها بثمن عيّته» وأقبضه ذلك الثمن وسلمه الوكيل‎ 
إلى الموكل؛ وصدّق كل منهما على ما هو مسطر بهذا السؤال. فهل والحال‎ 
هذه يتعذر الرد من المشتري حيث مات ابنها عنده؟ وإذا لم يتعذر ردها على‎ 
الوكيل وردت عليه فهل له ردها على الموكلء أو يتعذر ردها حيث قبلها بغير‎ 
قضاءء ويكون ذلك بيعا جديدا فى حق ثالث والموكل الثهما؟‎ 
أجاب‎ 

إذ كان المبيع صفقة واحدة شيئين قبضهما المشتري ثم ظهر بأحدهما 
عيب بعد هلاك الثاني يرد الباقي بحصته من الثمن كما يستفاد من رد المحتار”"' 
وفي التنوير وشرحه: «ولو رّدَ مبيع بعيب على وكيله بالبيع ببينة أو نكوله أو 
إقراره فيما لا يحدث مثله في هذه المدة رَدَّهُ الوكيل على الآمر ولو بإقراره فيما 
يحدث لايرده ولزم الوكيل)”". اه. وهذا إذا لم يصدق الموكل بالعيبء أما 
لو أقرَ يلزمه» وهذا كله لو كان الرد على الوكيل بقضاءء أما لو كان بلا قضاء 
فليس له الرد على موكله ولو كان مقرَّاء سواء كان العيب مما يحدث مثله أو 
لا؛ لآنها إقالة وهي بيع جديد في حق ثالث والموكل ثالثهما كما يستفاد من 
حواشي الدر”". 

١١ ] 851/1‏ شعبان سنة /51 ١7‏ 
عقار وسواق ونخيل وغير ذلك مما يورث» ومن جملة ما تركه أرض فلاحة 
وأرض مرهونة» فدفع الابن بعضٌ الأرض لأناس غرسوها نخيلاء ثم مات 


. 77 /0 حاشية ابن عابدين»‎ )١( 
.075 الدر المختار مع حاشية ابن عابدين» ه/‎ )( 
.7١/8207501/ /7 حاشية الطحطاوي على الدر‎ )( 
































وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد الثامن 
حل 


الابن قبل القسمة عن أولاده وبقيت بنت من البنات ثم ماتت عن أولاد. فهل 
إذا طلبوا نصيب أمهم مما يورث شرعا يجابون لذلك؟ وإذا باع ورثة الابن من 
العقار شيئا قبل قسمته بدون إذن باقى الشركاء لا ينفذ إلا في نصيبه؟ 
اخات 
لوارث البنت المذكورة المطالبة بما يخصها من تركة مورثهاء وبيع ملك 
الغير بدون إذنه موقوف على الإجازة» فإن أجازه المالك نفذ وإن رده بطل. 
واللّه تعالى أعلم 
[7] >7>” شعبان سنة /51 ١7‏ 
سئل في رجل مات عن ثلاثة بنين وبنتين وترك لهم داراء فغاب أحد البنين 
عن البلد وباع الاثنان جميع الدار مع اطلاع البنتان وسكوتهما وهما حاضرتان, 
وتصرّف المشتري في الدار المذكورة بالهدم والبناء الزائد قيمته عن قيمة 
الأرضء ومضى على ذلك نحو سبع عشرة سنة. والبنتان مطلعتان على ذلك. 
والآن حضر الابن الغائب وأراد أن يُبِطِلٍ البيع في الكل. فهل لا يجاب لذلك 
ويكون البيع نافذا في نصيب البائعين؟ وما الحكم في حصة البنتين الحاضرتين 
الساكتتين المطلعتين على البيع وعلى التصرف في حصتهما تلك المدة؟ وما 
الحكم أيضا في البناء الزائد قيمته عن قيمة الأرض سيما والبنتان لم تجيزا البيع؟ 
أجاب 























لا ينفذ البيع في نصيب الابن الغائب حيث كان بدون إذنه» وإذا رد البيع 
فيه بطل» وكذا لا يكون نافذا في حصة البنتين ولو مشاهدتين للبيع والتصرف» 
ولهما رفع يد المشتري وانتزاع نصيبهما من يده حيث كان مقرًّا بأصل الملك 
لهماء ولم يثبت إذنهما لأخويهما بالبيع» ولا إجازتهما له بعد صدوره. وما بناه 
الى ف الدان المتكورة لسوستر قله 
وائلد تعالى أعلم 


























كتاب البيوع 




















[63. رمضان سنة ١751١/‏ 

سئل في امرأة لها منزل» ورجل ساكن فيه بالأجرة, فأراد أن يشتريه منها 
بشمن معلوم. فوعدها أنه متى قدر على هذا المبلغ يدفعه لها ويوقع البيع» 
فأجابته بقولها: حين تقدر على المبلغ المذكور أنجز لك البيع. ثم بعد مدة 
توني الرجل المذكور. فهل يصير المنزل بمجرد قولها ذلك ملكا له. أو يكون 
وعدا منها فلا يصح البيع ولا يترتب عليه حكم البيع حيث لم يقع من المرأة 
صيغة تدل على البيع البات؟ 

أجاب 

لايترتب على مجرد ما ذكر بيع» ولمالكة المنزل المذكور التصرف فيه 

ما لم يثبت بيعها له بالوجه الشرعي. 
واللّه تعالى أعلم 

١751/ ه شوال سنة‎ ]587١[ 

سئل في رجل مات عن زوجة. وعن ابن وأربع بنات بالغات» وترك قطعة 
أرض خربة. فباع الابن نصيبه ونصيب إخوته ني القطعة الأرض لرجل ذي 
شوك من غير إذن باقي الشركاء ومن غير إجازتهم بالغبن الفاحش والغرور 
بقوله لها إنها لا تساوي إلا كذا وكذا من الثمن. فهل إذا ثبت الغبن الفاحش 
والغرور بقول أهل الخبرة يكون له فسخ البيع في نصيبه ونصيب باقي الشركاء 
حيث لم يجيزوا البيع؟ 

أجاب 

للبائع المذكور فسخ البيع في نصيبه حيث تحقق الغبن الفاحش مع 

التغرير بالوجه الشرعيء ولباقي الشركاء فسخ البيع في نصيبهم والحال هذه. 
واللّه تعالى أعلم 
































وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد الثامن 
١55‏ 























[51511 شوال سنة ١751/‏ 


سثل في رجل له أختان من أبيه. ولهم أرض ورثوها عن أبيهم, ثم غرس 
الأ الأرضٌ قبل قسمتها من غير إذن أختيه. ثم باعها من غير إذن أيضاء ثم بعد 
ذلك طالبته الأختان بالثنلث مغروسا. فهل تجاب الأختان لذلك, أو لهما نصف 
الأرض من غير غرس؟ 

أجاب 

إذا كانت الأرض مملوكة للمورث لا يكون بيع ابنه نافذا في نصيب أختيه 
منها بدون إذنهما وإجازتهماء وليس لهما استحقاق فيما غرسه في الأرض 
المذكورة من ماله لنفسه. بل يأخذان استحقاقهما في الأرض بجهة الإرث 
حسب الفريضة الشرعية حيث لا مانع. 

واللّه تعالى أعلم 


مطلب: متى عاين المشتري ما يعرف بالعيان انتفى الغرر. 

١751/ شوال سنة‎ ١5 ]58177[ 

سئل في رجل باع لآخر ثمانية طقوم مفصلة لم تلبس من الصوف مشغولة 
بالمخيش بثمن معلوم بعد الرؤية والمعاينة» فباع المشتري أربعة منهاء والآن 
أراد أن يرد الباقي على البائع متعللا بقصرها. فهل لا يجاب لذلك ولاعبرة 
بتعلله حيث رآها وعاينها قبل الشراء بحضرة بينة شرعية؟ 

أجاب 

قال في الدر المختار: «متى عاين -يعنى المشتري- ما يعرف بالعيان 

افن] لرر "اهف قلسن [لللمشاري للسدك رو روما رق عند تمن لقره بخياز 


.597 /5 الدر المختار وحاشية ابن عابدين»‎ )١( 


























كتاب البيوع 




















ه.١‏ 
الرؤية حيث رآها وعاينها وقت الشراءء ولم يوجد ما يقتضي فساد البيع» ولا 
عبرة بفوات وصف يعرف بالعيان والحال هذه. 

[/581] 75 شوال سنة /51 ١7‏ 

سئل في رجل أكرهه حاكم بلده على بيع داره بالحبس والضربء وقبض 
الحاكم ثمنها ودفعه عنه في مظلمة التوزيع على البلاد من الحكام سابقاء ومات 
صاحب الدار المذكور عن وارث أراد أخذ الدار من واضع اليد عليها ودفع 
الثمن الذي قبضه الحاكم المذكور. فهل يجاب لذلك ويكون البيع بالإكراه 


غير نافذ عند تحققه بعدم الرضا؟ 
أجاب 
نعم» يجاب لذلك إذا تحقق الإكراه الشرعي على البيع ولم يوجد ما يفيد 
الرضا. 


[7"151375 شوال سنة ١751/‏ 
سئل ني رجل فقير له أربع نخلات يقتات من ثمرها هو وعياله؛ باعها 
شيخ بلده لآخر قهرا عنه وقبض الثمن منه بدون إذن صاحبها ومن غير إجازته 
ولم يكن عليه دين. فهل لا يكون البيع بدون إذنه وإجازته نافذا عليه» وترفع يد 
المشتري عنها وتسلم لمالكها والحال هذه؟ 
أجاب 
نعم» لا يكون البيع على الوجه المشروح نافذا. 
































وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد الثامن 
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[8175؟] ١‏ ذي القعدة سنة ١7517‏ 


سئل في رجل له رقيق فرَّ هاربا من خدمته. ذ فلقيه رجل من بلدته مقيم 

بمحل ولم يمكنه رده لسيده؛ فباعه لرجل بثمن بخس أقل من قيمته ومراده 

حفظه عند المشتري لأجل إخبار المالك به. فهل إذا حضر مالكه له نقض 

بيعه؟ لا سيما وأن مالكه لم يأمره ببيعه» ولا أجازه. ولارضي به. وإنما أمره 
المالك بإحضاره له من أي مكان رآه فيه. 
أجاب 


إذا لم يأمر المالك الرجل المذكور ببيع العبد» ولم يجز البيع بعد صدوره 
لايكون البيع نافذاء وإذا رده المالك بطل. 
[6 " ذي القعدة سنة ١7517‏ 


سئل في رجل اشترى من آخر عددا معلوما من شبكات الدخان بثمن 
معلوم وسرِقٌ منه البعضء ثم ذهب بالباقي إلى جهة ليبيعه فيهاء فعرضه على 
أهل الخبرة فعرّفوه بأن به عيبا قديماء فأمسسك عن التصرف فيه لأجل رده على 
بائعه. فهل إذا ثبت قِدَّمُ العيب ولم يوجد من المشتري ما يسقط خيار الرد 
بالعيب يكون له رد الباقي وأخذ ثمنه من البائع» ولاايكون سرقة البعض قبل 
اطلاعه على العيب مانعا له من الرد؟ 

أجاب 

إذا قبض المشتري كل المبيع وباع بعضه أو سْرِقٌ يكون له رد الباقي 

بالعيب القديم الذي اطلع عليه بعد ذلك حيث تحقق قِدَمَهُ بالوجه الشرعي. 
واللّه تعالى أعلم 


























كتاب البيوع 




















1١ /ا‎ 


مطلب: بَرْهَن البائع على حدوث العيب والمشتري على قدمه فالقول 
للبائع والبينيّ للمشتري. 

[//81 ] ” ذي القعدة سنة ١7517‏ 

سكل ني رجل تاجر اشترى منه آخر نصف جاموسة وهي سليمة من 
العيوب. ومع البائع بينة تشهد له بصحتها وسلامتها من العيوب وقت البيع» 
نقيضها |المشترى ومكنت غنده شهرين وخسية أيإم ,ثم مرضن ل آخر الجده 
عند المشتري وذبحت عنده؛ فادعى المشتري أنها ماتت بسبب غش كان فيها 
عند البائعء وأراد أن يأخذ منه نصف ثمنها الذي دفعه للبائع. فهل لا يجاب 
لذلك حيث شهدت البينة الشرعية بصحتها وسلامتها من العيوب وقت البيع؟ 

أجاب 

إذا ثبت قِدَمٌ العيب عند البائع يكون للمشتري الرجوع بالنقصان حيث 
هلك المبيع بيده» ولو برهن البائع على حدوثه والمشتري على قدمه فالقول 
للبائع والبينة للمشتري. 

واللّه تعالى أعلم 

مطلب: المماطلتّ 4 دفع الثمن لا تقتضي فسخ البيع الصحيح اللازم. 

١١ 1581778[‏ ذي القعدة سنة ١7517‏ 

سئل في رجل اشترى من شريكه حصة من دار بثمن معلوم. ووعده 
المشتري بأنه يدفع له الثمن بعد مدة قليلة. فهل إذا حصل من المشتري مطل في 


دفع الثمن ليس للبائع فسخ البيع حيث وقع صحيحا بحضرة بينة» وليس له إلا 
المطالبة بالثمن فقط؟ 
































وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد الثامن 
١5‏ 























أجاب 

ليس لأحد المتعاقدين فسخ البيع بعد صدوره صحيحا لازما؛ فليس 
للبائع المذكور الفسخ بدون وجه شرعيء ويجبر المشتري على دفع الثمن 
الحال. 

واللّه تعالى أعلم 

[ ذي القعدة سنة ١7517‏ 

سئل ني رجل له نخيل باعه ابنه في غيبة أبيه من غير إذن أبيه ومن غير 
إجازته. فحضر الأب ولم يُجِرْ البيع. فهل لا يكون البيع نافذاء ويجبر المشتري 
على رد المبيع للمالك المذكور قهرا عنه؛ حيث لم يجز المالك بِيعٌ النخيل 
المذكورء ولا عبرة ببيع الابن؟ 

أجاب 

إذا كان الملك في النخيل المذكور ثابتا للأب لا يكون البيع الصادر من 

ابنه نافذا بدون إذنه وإجازته. 
واللّه تعالى أعلم 

١١ 15860[‏ ذي القعدة سنة ١7517‏ 

سئل في امرأة تملك نخيلا حصل لها مرض. فأتاها رجل أجنبي وهي 
مريضة وطلب منها أن يشتريه» فقال لها: إنه لا يساوي إلا خمسة آلاف فضة. 
نع أنه يساوي أكترمن ذلك باضه له بباء غلى ذلك. فل إذا تين بعد ذلك 
بقول أهل الخبرة أنه يساوي أكثر من ذلك, وتحقق الغبن الفاحش والغرور 
يكون لها فسخ البيع واسترداده من المشتري جبرا عليه؟ 


























كتاب البيوع 




















أجاب 
إذا تحقق الغبن الفاحش مع التغرير من المشتري يكون للبائعة المذكورة 
فسخ البيع» وترفع يد المشتري عنه حيث لا مانع. 
واللّه تعالى أعلم 
[ ذذي القعدة سنة ١751/‏ 
سئل في سفينة صغيرة مشتركة بين رجلين. لأحدهما ثلثاها وللآخر 
النلث. فباع ابن مَنْ له الثلثان نصيبَ والده للشريك من غير إذنه ورضاه في 
غيبته. فهل إذا لم يُجِرْ الأب ولم يرض به لا ينفذ ويكون للأب إبطاله واسترداد 
المبيع إذا تحقق ما ذكر ؟ 
أجاب 
نعم» يكون للأب رد البيع المذكور إن كان الأمر ما هو مسطور. 
واللّه تعالى أعلم 
[ ذي الحجة سنة /51 ١١‏ 
سئل في رجل له نخيلء وله ابن أخذ في النظام» فذهب وراء ابنه حتى خرج 
من جملة السقط. ورجع إلى بلده فوجد مشايخ بلده استولوا على نخيله وباعوه 
بغير إذنه وإجازته. فهل لا يكون بيعهم نافذا بغير إذنه وإجازته. ويكون لمالكه 
رفع يد واضع اليد عنه. ولا تقبل شهادة مشايخ البلد عليه بأنه أجاز ذلك ورضي 
به 
أجاب 
لا تقبل شهادة مشايخ البلدان» وبيع ملك الغير بدون إذن المالك موقوف 
على الإجازة» فإن أجازه المالك نفذ وإن رده بطل. 
واللّه تعالى أعلم 
































وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد الثامن 























١9 ]5887[‏ ذي الحجة سنة ١7517‏ 


سئل في رجل اشترى من آخر شيئا من النيلة وقبضهاء فوجد بها عيبا فأراد 
ردها على بائعها بالعيب فامتنع البائع من القبول. فهل إذا كان ظاهرا تشهد به 
أرباب الخبرة ولم يبرأ من العيوب يجبر على قبول المبيع ورد بعض الثمن 
الذي قبضه؟ 

أجاب 

للمشتري رد المبيع على بائعه إذا وجد به عيبا قديما ينقص الثمن عند 

التجار واسترداد ما دفعه من الثمن حيث لا مانع. 
واللّه تعالى أعلم 

[5 6 ذي الحجة سنة ١7517‏ 

سكل في رجل بعنا له بضاعة في ١1‏ شعبان سنة /517» واشترينا منه بضاعة 
وعاينّاهاء وذلك الشراء في مقابلة ثمن البضاعة المأخوذة مناء ولكنْ ماصار 
وزنها وقت المعاينة ومن بعدها سافر الذي اث شترينا منه ووكل محله أخيه 
وكيلا عنه. وأذن له بأن يزِنَ لنا الصنف الذي اث شتريناه منه ويسلمه لناء فوّرّن 
لناوكيلّه في ١16‏ ذي القعدة سنة 517 البضاعةً وسلمها لناء فقبضناها وسلمنا له 
السند الذي كان على أخيه. والذي صار باقيا طرفنا مبلغ قليل يصير دفعه له بعد 
مضي خمسة شهور حكم الرضا الذي بيننا وبين البائع» وبعد مدة ثلاثين يوما 
حصل لصاحب البضاعة الأصلي تفليس في حق الناس في مبلغ جسيم. فالآن 
هل للمذكور رجوع في البضاعة التي اذ شتريناها منه من بعد أخذها بثلاثين يوما 
وتسليمنا له السند أو صارت البضاعة حقنا في مقابلة ما هو لنا طرفه بموجب 
السند الذي بيد وكيله؛ وما له علينا طلب في شيء من ذلك؟ 


























كتاب البيوع 




















أجاب 

ليس لغرماء البائع معارضة المشتري فيما اشتراه من غريمهم شراء 
صحيحا لازما قبل الحجر والحال ما ذكر. 

واللّه تعالى أعلم 

مطلب: الفساد بالإكراه لا يمنع الفسخ فيه كل تصرف يقبل النقض 
بخلاف غيره. 

١9 14885[‏ ذي الحجة سنة ١7517‏ 

سكل في رجل يملك جانب نخل؛ أكرهه الحاكم على بيعه بالحبس المديد 
والضرب الشديد. فباعه لآخر مكرها بالحبس والضرب المذكورين. ثم باعه 
المشتري لرجل آخر. فهل إذا ثبت الإكراه بالبينة الشرعية يكون البيع غير نافذ. 
ويجبر واضع اليد على تس ليم النخل للمكرّه المذكور بعد ثبوت الإكراه بالبينة 
الشرعية؟ 

أجاب 

إذا تحقق الإكراه الشرعي على البيع بالوجه الشرعي يكون للبائع 
فسخ البيع؛ حيث لم يوجد منه ما يفيد الرضا صريحا أو دلالة كقبضه الثمن 
طائعاء ولا يمنع من الفسخ بالإكراه بيع المشتري بالإكراه لآخر بالتراضي بين 
المشتري الأول والثاني بخلاف فساد البيع بغير الإكراه؛ فإنه يمتنع الفسخ فيه 
بتعلق حق الغير به بعد القبض الأولء وكذا الحكم في كل تصرف حصل في 
المبيع فاسدا بعد القبض إذا كان تصرفا يمكن نقضه نحو البيع» بخلاف ما لا 
يمكن نحو الإعتاق فلا يرد بعد» وتجب قيمته بلا فرق بين كون الفساد بالإكراه 
أو بغيره كما يستفاد من عباراتهه2". 

واللّه تعالى أعلم 
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وحصحري الفتاوى المهدية المجلد الثامن 
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[ ذي الحجة سنة ١7517‏ 
ا 0 ل عدم ع0 
يدنع ما شيم وى التسنع و لحيك و له مع لون وي شرفي إذا سيد فق ماذكر؟ 
أجاب 
ل نيك كاردا رن 
واللّه تعالى أعلم 
[/4817] 5" ذي الحجة سنة ١751/‏ 
امكل في وجل له.أوا زباعها لاخر يتمن معلوم::وقيضن البائة من المشتري 
بعض بعض الثمن وأمر البائع الحمّالين بحملها ونقلها إلى مكان المشتريء فبعد 
ذلك باعها البائع لغير المشتري بثمن أكثر من الأول. فهل لا يكون البيع الثاني 
نافذا بدون إذن المشترى الأول وله إيطاله؟ 


أجاب 
بيع ملك الغير بدون إذن مالكه موقوف على الإجازة» فإن أجازه المالك 
نفذ وإن رده بطل. 


[588] 70> ذي الحجة سنة ١751/‏ 

سئل في رجل استولى على نخل غيره» واستهلك ثمرته في مصالح نفسه 
مدة. ثم باعها لرجل في غيبة مالكه بثمن معلوم قبضه منه. فهل إذا حضر المالك 
ولم يجز البيع ولم يرض به يكون له رفع يد المشتري عن النخلء ويرجع 
المشتري بثمنه على مَنْ باع له» ويكون للمالك تضمين من استولى على نخله 
واستهلك من ثمرته قدرًا تصح به الدعوى؟ 


























كتاب البيوع 




















أجاب 
على من استولى على ثمرات النخل بغير حق واستهلكها ضمانهاء وبيع 
ملك الغير بدون الإذن موقوف على إجازة المالك؛ فإن أجازه نفذ وإن رده 
بطل. 
[4889] ” محرم سنة ١154‏ 


سئل في رجل اشترى بصلا بثمن معلوم من الأوسية» وسافر به ليبيعه في 
جهة» فغاب مدة أشهر, فأخذ الحاكم جاموسته من داره ورهنها عند شيخ البلد 
على ثمن البصل. فهل إذا حضر رب الجاموسة من غيبته ودفع ما عليه من ثمن 
البصل يكون له أخذها مع نتاجها؟ وإذا باعها شيخ البلد لرجل آخر بغير إذن 
المالك ورضاه لا ينفذ بيعه حيث لم يُجِرْهُ ولم يرض به ويكون له نزعها من 
يد المشتري؟ 

أجاب 

بيع ملك الغير بدون إذن المالك موقوف على الإجازة؛ فإن أجازه 

المالك نفذ وإن رده بطل. 


مطلب: اصطلحا على أن يدفع البائع دراهم إلى المشتري ولا يرد عليه؛ 
جازويجعل حَطا من الثمن؛ وعلى العكس لا؛ لأنه رشوة. 

[1"15484 محرم سنة ١754‏ 

سئل في رجل يملك جارية باعها لآخر بثمن معلوم, ثم بعد ثلاثة أيام أراد 
أن يردها على البائع متعللا بأنها كثيرة الشرّ وآن بها حَبَكَا في عقلهاء فامتنع البائع 
من قبولها منكرا لدعواه. فتراقَعَا لدى رئيس لهما فاصطلحا على يده على أن 
































وحصحري الفتاوى المهدية المجلد الثامن 
١6‏ 


البائع يرد للمشتري مائتي قرش. ورَّدَّهُما له وقَبلَ المشتري الجارية المذكورة 
على ما بها. فهل إذا أراد بعد مدة أن يردها ثانيا على البائع متعللا بما تعلل به 
أولا لا يجاب لذلك إذا ثبت ما ذكر بالبينة الشرعية؟ 
أجاب 
«اصطلحا على أن يدفع البائع دراهم إلى المشتري ولا يرد عليه جاز 
ويجعل حطًا من الثمن؛ وعلى العكس. وهو أن يصطلحا أن يدفع المشتري 
الدراهم إلى البائع ويرد عليه المبيع لا يصح؛ لأنه لا وجه له غير الرشوة فلا 
يجوز»(" كما في التتوير وشراحه وعلية فليس للمشتري المذكون ردٌ الجارية 
على بائعها حيث وقع الصلح عن العيب على الوجه المسطور. 
واللّه تعالى أعلم 
[154841١؟‏ محرم سنة ١754‏ 
سكل في أخ وأخت يملكان قطعة أرض خربة خالية من البناء» فباع الأخ 
نصيبه ونصيب أخته فيها لرجل أجنبي من غير إذنها ومن غير إجازتهاء ولم تُجز 
الأخت البيعَ. فهل يكون البيع فاسدا في نصيب الأخت, ويكون لها أخذ نصيبها 
من المشتري قهرا عنه حيث لم تُجِر البيع؟ 
أجاب 
لا ينفذ بيع ملك الغير بدون ولاية شرعية عليه إلا بإذنه أو إجازته. فإن 


رده بطل. 























[؟15484١؟‏ محرم سنة ١754‏ 
سثل في رجل يملك أبعادية كان أصلها أرض مَوّاتء وأحياها بإذن 
الحاكم فباع نصفها لبنته البالغة الرشيدة بثمن معلوم من الدراهم وهو في حال 


























كتاب البيوع 




















ههة١‏ 
صحته وسلامته» وكتب لها بذلك حجة شرعية من نائب القاضيء ثم بعد مدة 
مات الأب عنها وعن ابن آخرء فأراد الابن الرجوع على الأخت في البيع بدون 
وجه شرعي. فهل إذا ثبت البيع من الأب لبنته بالبينة الشسرعية وهو ني حال 
صحته وسلامته يكون البيع صحيحا نافذاء وليس للابن معارضة أخته في ذلك؟ 
أجاب 

إذا صدر بيع الأب في نصف الأرض المذكورة لبنته حال صحته صحيحا 
لازما لا يكون لآخيها المذكور معارضتها في ذلك بدون وجه شرعي والحال 
هذه. 
مطلب: من سعى 2 نقض ما تم من جهته يرد عليه سعيه. 

٠١ ]4895[‏ محرم سنة ١154‏ 
أخ موجود. فباعها المشتري لآخر حال حياة أخيه. ومكث الآخر فيها سبع 
عشرة سنة, والآن بعد موت أخيه يدعي البائع المذكور أن الدار لم تكن ملكا 
له خاصة, بل لأخيه نصفها مريدا بدعواه إيطال البيع في نصفهاء ولا بينة له على 
ذلك. فهل والحال هذه لا تعتبر دعواه المجردة عن الإثبات؟ 

أجاب 

لا تسمع دعوى البائع بما ذكر والحال هذه؛ لأنه سعى في نقض ما تم من 
جهته فيرد عليه. 

١١5/8 صفر سنة‎ ١]5845[ 

ستا في رجل له بنتان وعنده خمسر عشرة نخلة, ذ فكتب النخا للبنتين في 
حال حياته. وبأيديهما حجة شرعية بالملك عن أبيهماء ثم بعد مدة من الأيام 
































وحصلحري الفتاوى المهدية المجلد الثامن 
5 


أخذ الحاكمٌ الرجلّ المذكور فحبسه فقال له: بعني النخل بخمسة عشر ريالاء 
فأجابه لذلك من غير رضاه؛ خوفًا منه. وأصبح هاربا من بلده. فهل إذا لم تجز 
البتتان بيع أبيهما لا ينفذ بيعه» ويكون البيع غير نافذ من أبيهما حيث لم تجيزاه 
وثبت ما ذكر بالبينة الشرعية؟ 























أجاب 

إذا صدر التمليك من الأب فيما ذكر من النخل لبنتيه المذكورتين مستوفيا 
شرائطه الصحة واللزوم قبل بيعه لغيرهما لا يكون البيع المذكور نافذا بدون 
إذفيها: 

واللّه تعالى أعلم 

[5:8965]ه صفر سنة ١754‏ 

سثئل في جماعة لهم دار وعليهم دين لجهة الديوان, فباعها الحاكم 
ومشايخ الناحية بدون إذنهم بمقتضى أمر صادر لهم من الديوان بذلك» وقبضوا 
الثمن بعد ذلك بأيديهم طائعين ودفعوه ني الدين المطلوب لجهة الديوان. وبعد 
مضي ثلاث سنوات مات المشتري عن ابن أراد بيع الدار. وذهب للبائعين 
المذكورين وقال لهم: أعطوني ثمن الدار وخذوا داركم. فامتنعوا من ذلك 
وقالوا لها: بعها ونصرف فيها لمن شئت ولاغرض لنافيهاء وسلموافي بيعها 
بشهادة بينة شرعية من أهل البلد فباعها الوارث بعد ذلك لآخر من غير بلدهم 
شمن معلوم بحضرتهم واطلاعهم وتسليمهم في البيع فبهاء ثم إن المشتري 
باعها أيضا لواحد من أهل بلدهم وبناها وسكنها مدة من السنين» وكل ذلك 
باطلاعهم ومشاهدتهم لذلك نحو ثلاث وعشرين سنة. والآن أرادوا إيطال 
البيع في الدار وأخذها من واضع اليد عليها متعللين بأنهم كانوا باعوها بدون 
قيمة المثل. فهل لا يجابون لإبطال البيع والحال هذه؟ 


























كتاب البيوع 




















أجاب 

إذا ثبتت إجازة مُلاكَ الدار البيع طائعين مختارين لا يكون لهم بعد ذلك 
نقض البيع» كما لا يكون لهم نقضه بمجرد الغبن فقط. 

واللّه تعالى أعلم 

[845]! صفر سنة ١757‏ 

سئل في رجل اشترى دارا خربة من آخر فيها فرن قديم» فهدمه المشتري 
وبناها دارا لنفسه من ماله من نحو تسع سنين. والآن ظهر أن الدار المذكورة 
مستحقة للغير. فهل إذا أراد رب الدار المستحق مطالبته بأجرتها مدة سكناه 
لايجاب لذلك. وعلى البان ضمان ما أتلفه منها قبل البناء بقول أهل الخبرة. 
وإذا اتفق رب الدار مع الباني على أنه يدفع له ما صرفه في البناءء ويستقطع قيمة 
ما أتلفه يجاب لذلك. ويكون للباني الرجوع بما دفعه للبائع له. حيث ظهرت 
مستحقة للغير؟ 

أجاب 

إذا اشترى دارا وبنى فيها فاستحقت رجع بالثمن وقيمة البناء على البائع 
إذا سلم النتقض إليه يوم تسليمه» وإن لم يسلمه فبالثمن لا غير كمافي الدر 
المختار» وبالجملة فإنما يرجع إذا بنى أو غرس بقيمة ما يمكن نقضه وتسليمه 
للبائع فلا يرجع بقيمة جص أو طين”". اه. ولا مطالبة للمستحق على المشتري 
بالأجرة حيث لم تكن الدار وقفا أو ليتيم. 

واللّه تعالى أعلم 

١757 صفر سنة‎ ٠١ ]58691/[ 

سئل في رجل باع لابنه الصغير حصة من دار بثمن معلوم, وقبل لولده 
الببع وصار يؤجرها ويأخذ أجرتها مدة طويلة» ثم أراد الرجوع وفسخ البيع 


.507708 /0 الدر المختار مع حاشية ابن عابدين»‎ )١( 
































وصحري الفتاوى المهدية المجلد الثامن 
يدل 


بعد بلوغ ابنه بمدة طويلة. فهل لا يُمكّن من ذلك ويلزم الأب دفع أجرة الحصة 
المبيعة لابنه تلك المدة حيث استهلكها في شئون نفسه بلا ضرورة» سيما وأن 
الوالد اعترف عند القاضي بالبيع وسجل البيع عنده وإذا أعطى الوالد المذكور 
دراهم لرجل أجنبي واعترف بأن الدراهم ملك لابنه القاصر المذكورء وقال 
للأجنبي: جعلتك شريكا لابني. بعد أن وضع الأجنبي دراهم عليهاء ويكون 
لك الخمسان ولابنى الثلاثة أخماسء وصار الأجنبى يتجر فيها على هذا 
الفخرط مدةطويلة ويا خة الوالد ويخ الدلاظة مانن لو لدوم بعك ذلك اخخد 
الوالد المال الذي يخص ولده من الشريك. فهل للولد بعد بلوغه مطالبة الأب 
بالمال الذي اعترف به وبربحه أو لا؟ 























أجاب 
للابن المذكور بعد بلوغه رشيدا مطالبة أبيه بما ثبت له عليه من المال 
حيث لا مانع» وليس لأحد المتعاقدين فسخ البيع بعد صدوره صحيحا لازما 
بدون وجه شرعى. 


[489 ]7 صفر سنة ١757‏ 

سئل في ذمي اشترى من آخر مصاغا ودفع له بعض الدراهم. وبقي بذمته 
البعض الآخر, وكتب له وثيقة بخطه بآن الباقي من ثمن المصاغ كذا من الدراهم 
دينَا عليه بذمة المشتري المذكورء ولم يعين أجلا. فهل إذا طالت المدة يكون 
للبائع مطالبة المشتري المذكور بما بقي بذمته من الثمن المرقوم, وإذا تعلل 
المشتري بأن طول المدة مُسقط لطلب البائع بباقي المبلغ لا عبرة بتعلله حيث 
كان مقرًا بما ذكر؟ 


























كتاب البيوع 




















أجاب 

لا يسقط الحق بتقادم الزمان» فلو فرضنا كون البيع المذكور صحيحا 
لازما في جميع المصاغء يكون للبائع المطالبة بباقي الثمن حيث كان المشتري 
مُقِرّاه ولكن من المعلوم أن بيع الذهب أو الفضة بأحد النقدين يشترط في صحته 
قبض البدلين في المجلس لحرمة النساء. 

واللّه تعالى أعلم 

مطلب: عند اختلاف الجنس #ي البيع لا يصح العقد أصلاء ومع اتحاده 
وفوات الوصف المرغوب فيه يصح ويتخير المشتري. 

[1]5849"” صفر سنة ١757‏ 

سئل في رجل اشترى من آخر مقدارا معلوما من العطرشاه المسمى باللغة 
التركية «كلياغ»» وقبض المشتري المبيع وأطلع عليه أهل الخبرة ليبيع لهم منه. 

وتحقق أنه عطر فتنة» وأن عطر الفتنة ثمنه قليل تافه. والمشتري يجهل 
ذلك ولا يميز بين عطر الشاه وعطر الفتنة. فهل يكون للمشتري رد المبيع وأخذ 
الشمن من البائع؛ أو يدفع له بقدر الشمن عطرشاه؟ 

أجاب 

نعم» يكون للمشتري رد المبيع المذكور إذا كان الواقع ماهو مسطور؛ 
وذلك إما لاختلاف الجنس فيبطل البيع» وإما لفوات الوصف المرغوب فيه 
فيصح. ويتخير المشتري في قبوله وردهء واخشلافٌ الجنس مبني على تفاوت 
الأغراض وعدمه. ولو اشترى عبدا على أنه خباز فإذا هو كاتب يتعلق العقد 
بالمشار إليه دون المسمىء وينعقد لوجوده ويتخير لفوات الوصف لاتحاد 
الجنسء فلو اختلف الجنس تعلّق العقد بالمسمى ويبطل البيع لانعدامه» كمن 
اشترى فضا على أنه ياقوت فإذا هو زجاج. ولو باعه ليلا على أنه ياقوت أحمر 
































وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد الثامن 
ول 


فإذا هو أصفر صح البيع» ويخير لاتحاد الجنس وفوات الوصف المرغوب فيه 
كما يستفاد من الدر ورد المحتار من أوائل البيع الفاسل0". 
واللّه تعالى أعلم 
مطلب: اختلفا ب حدوث العيب وقدمه فالقول لمدعي الحدوث والبينة 
لمدعي القدم. 
١]490[‏ ربيع الأول سنة ١754‏ 
سئل في رجل اشترى بقرة وقبضها وتصرّف فيها مدة كثيرة بالحرث 
وغيره. وولدت عنده فحدث بها شلل وأراد المشتري ردَّها على البائع مدعيا 
أن هذا عيب قديم. فهل لا يثبت الرد بمجرد دعواه. سيما إذا كان أهل الخبرة 
يقولون إن هذا عيب حادث ل بقديم؟ 
أجاب 
ليس للمشتري رد المبيع بالعيب الحادث عنده؛ ولو بَرْهَنَ البائع على 
حدوثه والمشتري على قدمه فالقول للبائع والبينة للمشتري كما في الدر”". 
واللّه تعالى أعلم 


١14 401[‏ ربيع الأول سنة ١754‏ 























سثئل في رجل توفي عن بنات» وابن ابن» وزوجتين, وترك ما يورث عنه 
شرعا من نخيل ودار» فاستولى ابن شيخ البلد على ما ذكر من النخيل والدار؛ 
لكونه ذا شوكة, فطلب ورثة المتوفى حقهم منه. فادعى أنه اث شتراه من إحدى 
الزوجتين. فهل إذا ثبت ثبت البيع ينفذ في حصتها دون حصصهم حيث لا إذن منهم 
ولا إجازة» ولهم أخذ ما يخصهم بالوجه الشرعي؟ 


.65 207 /4 الدر المختار وحاشية ابن عابدين»‎ )١( 
.١5 /0 الدر المختار مع حاشية ابن عابدين»‎ )1( 


























كتاب البيوع 




















أجاب 
نعم. لا ينفذ بيع ملك الغير بدون ولاية شرعية للبائع وإن رده المالك 
بطل. 
لا 
ا ال ال او ا ل الروك 
ولم يجيزوا البيع» وطلبوا أخذ نصيب الشريك البائع بالشفعة فور علمهم بالبيع 
والثمن» وأشهدوا على ذلك عند العقار. فهل يكون البيع غير نافذ في نصيبهم 
ا ا ل ل اس 
أجاب 
لا ينفذ بيع أحد الشركاء في نصيب الباقين بدون إذنهم » ويتوقف على 
إجازتهم فإن أجازوه نفذ وإن ردوه بطل» ويُقضَّى للشريك بالشفعة بعد استيفاء 
١١]490[‏ ربيع الأول سنة ١757‏ 
سثل في دار م* مشتركة بين أخوين صارت قسمتها بينهماء وأخذ كل واحد 
منهما استحقاقه فى جهة معلومة, وبعد إقامة الجدار بينهما أبقى كل واحد 
منهما لنفسه جزءا من نصيبه ليمر منه» فأحدهما جعله ممرا ضيقا والثان جعل 
ممره واسعًاء وبقى الممران متلاصقين» فبعد مدة حصلت مشاجرة بينهما فأرادا 
































وحصطصحري الفتاوى المهدية المجلد الثامن 
بذ 


قسمة الممرين» فطلب صاحب الممر الضيق أن يأخذ جانبًا من نصيب أخيه إما 
ببيع أو مبادلة فامتنع أخوه. فهل لا يجبر على شيء مما ذكر؟ 
أجاب 
نعم» لا يجبر الأخ المذكور على بيع شيء من ممره المملوك له. 
ولد تعالى أعلم 
مطلب: زوائد المبيع فاسدا مضمونة بالعقد. 
7١ ]4905[‏ ربيع الأول سنة ١757‏ 
سكل في إخوة بعضهم قاصر والبعض بالغ؛ يملكون جانب نخيل عن 
أبيهم» فأمسك شيخ البلد أحد الإخوة وحبسه وضربه ضربا شديدا على بيع 
النخيل له فباعه له مكرها في غيبة باقي الشركاء» واستولى على جميع النخيل 
واستغل ثمره لنفسه مدة. فهل إذا ثبت الإكراه بالبينة الشرعية يكون البيع فاسدا 
في نصيب البائع ونصيب باقي الشركاء أيضا حيث لم يجيزوا البيع. ويُجبّر 
شيخ البلد على تسليم النخيل لأربابه» وللقصر بعد بلوغهم محاسبته على ثمر 
النخيل حيث كان معلوم القدر واستهلكه في مصالح نفسه؟ 
أجاب 
للمكرّه بعد زوال الإكراه فسخ البيع في نصيبه كما لباقي شركاء البائع 
المذكور رد البيع وإن لم يثبت الإكراه الشرعي حيث كان البيع بدون إذنهم» 
وللقاصر بعد بلوغه رشيدا مطالبة من استولى على نخيله تعديًا ببدل ما استهلكه 
من ثمرته وكذاللُلّْ والبائع بالإكراه بعد فسخ البيع تضمين المشتري زوائد 
البيع المنفصلة المتولدة كالثمر حيث استهلكها المشتري كما يستفاد من تنقيح 
الحامدية من أوائل الإكراه”". 
واللّه تعالى أعلم 


العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية» ؟/ .١55‏ 















































كتاب البيوع 




















[5]4905؟ ربيع الأول سنة ١757‏ 


سئل ني رجل اشترى حصانا من رجل بثمن معلوم قبضه المشتري من 
البائع» ثم اطلع على عيب به في اليوم الثاني فأراد رده إلى البائع فامتنع من أخذه. 
فهل إذا ثبت العيب بقول أهل الخبرة والمعرفة بأن هذا عيب قديم يكون 
للمشتري رده وإبطال البيع ومطالبة البائع بالثمن؟ 

أجاب 

من وجد بمشريه ما يُنقص الثمن عند التجار أخذه بكل الثمن أو رده 
على بائعه وللمشتري المذكور رد المبيع بالعيب القديم بعد تحقق ذلك بالوجه 
الشرعي. 

واللّه تعالى أعلم 

مطلب: للمشتري الرد بظهور الخيانيّ 2 المرابحة. 

[49405]“ ربيع الأول سنة ١757‏ 

ستل في رجل باع لآخر جارية على أن ثمنها عليه من بائعها له خمسة 
وخمسون ريالا بمدفع» ويأخذ ربحا فوقها خمسين قرشا مع كون الجارية 
سليمة من العيوبء وانعقد البيع على ذلك وقبضها المشتري, ثم بعدذلك ظهر 
أن الجارية كان لها مالك قبل ذلك باعها لرجل آخر بخمسين ريالا بمدفع. 
فظهر أن بالجارية عيبا رُدَّتْ بسببه. فحضر الرجل الذي باعها للمشتري 
المذكور واشتراها على عيبها بأربعين ريالا بمدفع. فهل إذا ثبت التدليس في 
الثمن من البائع والعيب يكون للمشتري ردها؟ 

أجاب 

إذا ظهرت خيانة البائع في المرابحة بإقراره أو برهان على ذلك أو بنكوله 

عن اليمين أخذ المشتري المبيع بكل الثمن أو رَدَهُ على بائعه؛ فللمشتري 
































وصحري الفتاوى المهدية المجلد الثامن 
15 
ل ذا 


الدلاكرويرزها لحارة كوه عار افع ندا نندت انع دان انرا هله بارت 
السروعن: 


6 


























واللّه تعالى أعلم 
[5]4901 ربيع الأول سنة ١757‏ 
سثئل في فرس مشتركة بين اثنين مناصفة» بينهما مسافة بعيدة فباع أحد 
الشسريكين نصيبه لرجل بثمن معلوم بموجب حجة شرعية بيد المشتري ثابتة 
المضمونء فذهب المشتري إلى الشريك الثاني ليتس لم النصف الذي اشتراه» 
وأخبره الشريك الثاني واضع اليد بأنه باع الربع من نصيبه والربع من نصيب 
شريكه لآخر. فهل إذا لم يأذن الشريك الغائبٌ لشريكه بالبيع ولم يُجرْه ولم 
يرض به لا ينفذ. ويكون بيعه لنصيبه هو للرجل المذكور صحيحا نافذا؟ 
أجاب 
إاباع لد الشروك خط شريكه أو«بعضةيدون [ذله ترقت علن إجازة 
المالك» فإن أجازه نفذ وإن رده بطل. 
واللّه تعالى أعلم 


مطلب: إذا قبض المشتري المبيع فاسدا برضا بائعه ملكه بمثله أو قيمته 
يوم قبضه. 

١9 ]4904[‏ ربيع الأول سنة ١757‏ 

سئل في جماعة أخذوا من آخر دراهم يدفعون له بها بلحا كبيساء ولم 
يعينواله وقت الاستلام ولا قدرٌ الثمن» ودفعواله قدرا معلوما على مرات 
متعددة» فاستهلكه صاحب الدراهم بالبيع والتصرف فيه. فهل والحال هذه 
يكون سَلَما فاسداء وعلى من استهلكه ضمانه بثمن مثله وقت استهلاكه. وإذا 
طلبوا منه الزيادة على الثمن المذكور لا يجابون لذلك؟ 


























كتاب البيوع 




















أجاب 
إذا كان البيع فاسدا وقبض المشتري المبيع برضا بائعه صريحا أو دلالة» 
ولم ينهه البائع ملكه المشتري بمثله إن مثليّاه وإلا فبقيمته يوم قبضه يعني بعد 
هلاكه أو تعذر رده كما في الدر المختار"©. 
واللّه تعالى أعلم 
[0 رربيع الثاني سنة ١757‏ 
سئل من قاضي الجيزة ني امرأة ادعت أنها باعت نخيلاء ثم أرادت فسخ 
البيع متعللة بأنه كان بغير قيمة مثله» وأنها تجهل البيع والشراءء وأنها تطلب أن 
يذهب معها بينة من جيرة البلاد وينظروا النخيل المذكور وقيمته. وأنها قبل 
أن تبيع لهم النخيل المرقوم كانوا واضعين أيديهم عليه نحو خمس وعشرين 
سنة» وهم يستغلون ثمره في كل سنة بمبلغ خمسمائة قرشء وبعد ذلك باعت 
لهم النخيل المرقوم في التاريخ المرقوم» وتريد الآن مطالبتهم بما استغلوه من 
ثمن ثمر النخيل المرقوم في المدة المرقومة. فهل تجاب لذلك وتسمع دعواها؟ 
أجاب 
لاحي الحم اجر دعو لحري وا اسك الدع ل العا معي حميينق 
عشرة سئة على فرض صحتها فيما عدا ما استثنى إن كان المذعى عليه جاحدا. 


[١59]؟‏ ربيع الثانٍ سنة ١754‏ 

سثل في رجل مات عن أولاده الذكور والإناث القصر وترك ما يورث 
عنه شرعا من النخيل» فادعى شبخ البلد بأن على الميت دينًاء فأحضر رجلا من 
أقارب الميت غير وارث ولا وصي ولا قيم وأمره ببيع النخيل المذكور فباعه. 


.40 284 2484 /0 الدر المختار مع حاشية ابن عابدين»‎ )١( 
































وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد الثامن 
اك 


فهل والحال هذه لا ينفذ بيعه» وإذا بلغ القَصّر ولم يجيزوا البيع ولم يرضّوا به 
يكون لهم نزعه من واضع اليدء ومحاسبته على ما استغله من ثمره حيث كان 
الحق ثابتا لهم فيه عن مورثهم بالبينة الشرعية؟ 
أجاب 

نعم» لا ينفذ بيع الرجل المذكور إن كان الأمر ما هو مسطورء ولليتيم بعد 
بلوغه رشيدا انتزاع النخيل الموروث له من واضع اليد عليه» ومحاسبته على ما 
استهلكه من ثمرته حيث لا مانع. 

واللّه تعالى أعلم 

١754 ربيع الثاني سنة‎ ١15311[ 

سئل في رجل يملك قطعة أرض يَرَاح خالية من البناء والأنقاضء باع منها 
بعضها بأذرع معلومة بحدودها الأربعة لرجل آخر وكتب له بذلك حجة, ثم 
بعد مدة باع كامل باقي الأرض إلى آخرء وحددها بحدود أربعة: الحد القبلي 
لملك المشترى الأولء والبحرى وما بقى من الحدود لأرض ملك ملاكها 
شرعاء وعند كتابة الحجة أملى القاضي عن قياس الأرض المبيعة ثانياء ثم ظهر 
بالأرض المذكورة المبيعة ثانيا زيادة أذرع عن المقاس المحرر بالحجة. فهل 
للبائع الرجوع ني هذه الزيادة» أم العبرة بالحدود وتكون حق المشتري الداخلة 
في حدوده المصدق عليها البائع حين البيع؟ 

أجاب 

العبرة لما وقع عليه العقد لا لما كتب في الحجة بناء على الإملاء؛ فحيث 
صدر البيع في جميع ما فضل عن المبيع أولا كما هو مذكورء لا يكون للبائع 
بعد ذلك الرجوع فيما وقع عليه العقد. ولا عبرة بالإملاء الصادر بعد العقد 
والعال دف 























واللّه تعالى أعلم 


























كتاب البيوع 




















١754 ربيع الثاني سنة‎ ١"15917[ 

سئل في رجل يملك منزلا عن أبيه وجده. خرج من بلده وغاب مدة من 
السنين» ثم رجع لبلده فوجد شيخ البلد تعدى عليه بدون ولاية شرعية» وتصرّف 
فيه بالبيع لثلاثة رجال أجانب واقتسموه أثلاثا. فهل إذا لم يُجِرْ المالك البيع 
ولم يرض به لا ينفذ بيعه ولا تصرفه. ويكون لمالك المنزل فسخ البيع واسترداد 
عقاره من أيديهم حيث كان الحق ثابتا له فيه عن أصوله بالطريق الشرعي؟ 

أجاب 

لا ينفذ بيع ملك الغير بدون ولاية شرعية» فإن أجازه المالك نفذ وإن 

رده بطل. 
واللّه تعالى أعلم 

مطلب: الإجازة اللاحقنّ كالوكالة السايقت. 

١754 ربيع الثاني سنة‎ ١1591[ 

سئل في رجل له جاموسة:. وآخر له ثورء فباع ابن رب الثور الثورَ لصاحب 
الجاموسة مقايضة وزيادة على ذلك مائتي قرش يدفعهما مالك الثور. فهل إذا 
كان اليسع بمباشسرة ابن المالك المذككور» وأجازه أبوه ورضي به بجر مالك 
الثور على دفع المائة ئتي قرشء ولا عبرة بإنكار أبيه بعد ثبوت الإجازة الصحيحة 
ا 

أجاب 

الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة» فإذا ثبت أن المالك أجاز عقد ابنه 

المذكور ورضي به لزمه موجبه. 
واللّه تعالى أعلم 
































وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد الثامن 
ليجل 























١754 ربيع الثاني سنة‎ ١١15915[ 
سئل في رجل اشترى من آخر عبدا رقيقا بثمن معلوم, غرَّه وغبنه فيه البائع‎ 
في قوله إنه يساوي كذا من الثمن» ثم تبين بعد ذلك أنه لا يساوي ذلك. وأن‎ 
البائع غبنه في قدر لا يدخل تحت تقويم المقومين. فهل إذا ثبت الغرور والغبن‎ 
الفاحش بشهادة البينة الشرعية يكون للمشتري فسخ البيع. وتّسمع الدعوى‎ 
بذلك من المشتري ولو بعد إلزامه بثمن العبد وحبسه عليه؟‎ 
أجاب‎ 1 
إذا تحقق الغبن الفاحش مع التغرير بما ذكر يكون للمشتري فسخ البيع‎ 
حيث لا مانع.‎ 
واللّه تعالى أعلم‎ 
١75/4 ربيع الثاني سنة‎ "5 ]5915[ 
سكل في وجل اشسترى يو لاامن الميزي للغهدة فاشترى مه وجل آخر‎ 
بعضٌ الخيول واتفق معه بحضرة بينة شرعية أنه يدفع له ثمنها حكمٌ ما تأتى‎ 
الحائظة موا ساؤه ارو ع لم بعليو التعن حير اله فناخريف العجافطة‎ + 
مدة أشهر. قداث المتحتري الثان فيل خصورقا وببعت تركته وفيها الخيول‎ 
المذكورة بأقل مما اشتريت به. فالمشتري الأول يريد أخذ الثمن المذكور ني‎ 
الحافظة؛ والورثة يريدون دفع الشمن حكم ما بيعت به الخيول في التركة . فهل‎ 
لا يجابون لذلك حيث كان هناك بينة تشهد بأن مورثهم ا شتراها بحكم الأثمان‎ 
التى تأتى بها الحافظة إذا تحقق ما ذكر؟‎ 
ل أجاب‎ 
شراء المشتري الثاني على الوجه المسطور غير صحيح.» وعليه قيمة ما‎ 
اشتراه يوم القبض حيث قبضه وتعذر رده وتؤخذ من تركته بعد وفاته وكذا‎ 
الشراء الأول إذا لم يبين ثمنه حال العقد.‎ 
واللّه تعالى أعلم‎ 


























كتاب البيوع 




















13" ربيع الثاني سنة ١754‏ 
سكل و رخيل يمك شه اموس :باع نضفها لآخر نمق معلوم مؤتجل؛ 
تَحَلَّ الأجلّ وطلب البائ لام يا 


عن الثمنء ثم بعد ذلك بيع لآخر فبعد أن نتجت عند المشتري الثاني ادعى مَنْ 
كان اشتراها أولَا الهلكَ. فهل لا يجاب لذلك إذا ثبت ما ذكر بالبينة الشرعية؟ 


أجاب 
لااملك للمشتري الأول في الجاموسة المذكورة بعد ثبوت الإقالة منه 
بالوجه الشرعي. 


مطلب: اشترى شيئا ثم أشرك فيه آخر فهذا بيع النصف بنصف الثمن. 

١77 جمادى الأولى سنة‎ ١]5917[ 

سئل في رجل له أرض مشتملة على أشجار, فأسقط حقه في جزء منها 
مجردا عن الشجرء ثم باعه خمسين شجرة من جملة الشجر الذي يملكه غير 
معينة ولم يبينها بالإفراز» ثم قال له: شاركتك في بقية الشجرء ولم يَرِيدًا على 
ذلك شيئا. فهل يكون هذا البيع فاسدا حيث جهل المبيع ولاتصح هذه الشركة؟ 

أجاب 

بيع الأشجار على الوجه المذكور غير صحيح, ولفظ: «شاركتك» إن كان 
للبيع فيصح بشرط عِلّم المشرك فيه» وبيان الشمن وقبول الآخر. قال في الدر من 
الشركة: «ومن اشترى عبدا مثلا فقال له الآخر: أشركني فيه فقال : فعلت إن 
قبل القبض لم يصح وإن بعده صح ولزمه نصف الثمنء وإن لم يعلم بالثمن 
خيّر عند العلم به». اه. وفي رد المحتار بعد كلام: «قلتٌ: ومثله في الذخيرة: 
اشترى شيئا ثم أشرك فيه آخر فهذا بيع النصف بنصف الثمن الذي اشتراه به. 
































وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد الثامن 
.7 


اه. ومقتضاه أنه يثبت فيه بقية أحكام البيع من ثبوت خيار العيب والرؤية 
ونحوه. وأنه لا بد من علم المشتري بالثمن في المجلس وهو خلاف المتبادر 
من قول المصنف: وإن بعده أي بعد القبض صح... إلى آخره. فتأمل)22". اه. 
واللّه تعالى أعلم 

[4]5914 جمادى الأولى سنة ١777‏ 

سئل في رجل اشترى من آخر دارا خربة بثمن المثل» واستولى عليها 
المشتري وبناها وصار يتصرف فيها مدة إحدى عشرة سنة» ثم بعد مضي هذه 
المدة أراد البائع أن يرجع على المشتري متعللا بأنه باعها بثمن بخس؛ وذلك 
للحيلة على إبطال البيع. فهل لا عبرة بتعلله بذلك بدون وجه شرعيء ويكون 
البيع صحيحا نافذا حيث كان الثمن ثمن المثل في زمن البيع بقول أهل الخبرة؟ 

أجاب 

إذا صدر البيع صحيحا نافذا لا يكون لأحد المتعاقدين فسخه بدون وجه 

شبوعى: 























مطلب: ما يكتب ل وثيقمّ السلم من قوله: «جديد عامه» مفسد له قبل 
وجود الجديد. 

[441] جمادى الأولى سنة ١754‏ 

سئل في رجل دفع لآخر مبلغا من الدراهم على مرارء على أن يأخذ منه 
كذا ضريبة مما يزرعه من الأرز ني ذلك العام» كل ضريبة بكذاء والضريبة قدر 
معلوم عندهماء فبعد حصاد الأرز دفعه له قدرا منه وباع منه جانبا لأناس» فأراد 
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كتاب البيوع 




















١ا/ا‎ 


دافع الدراهم معارضة المشترين متعللا بأنه أحق منهم بسبب دفعه الدراهم 
على الوجه المذكور. فهل حيث كان دفعه للدراهم في مقابلة ما يخرج من 
زراعته هذا العام لا يكون له معارضة المشترين سيما بعد قبضهم لما اشتروه؟ 
أجاب 

نعمء لاايكون له معارضة المشترين والحال هذه؛ وليس له المطالبة 
بالمسلم فيه؛ لفساد السَّلّم بعدم استيفاء شرائطه التي منها عدم انقطاعه من 
وقت العقد إلى وقت المحل؛ ففي الدر من السلم: «ولا -أي لا يصح- السَّلَم 
في حنطة حديثة قبل حدوثها؛ لآنها منقطعة في الحال» وكونها موجودة وقت 
السلم من قوله: «جديد عامه» مفسد له أي قبل وجود الجديدء أما بعده فيصح 
كما لا يخفى”22". اه. وقوله في حادثة السؤال: مما يزرعه من الأرز في ذلك 
العام من قبيل ذلكء وما قبضه من المُسْلَّم فيه يجب رده إن كان قائماء وإلا 
فعليه مثله وله رأس ماله كما هو الحكم في البيع الفاسد. 

[ جمادى الأولى سنة ١754‏ 
فباعتها إحدى البنتين في غيبة أختها وقِصّر الأخ» فبعد بلوغ القاصر ترافعوا 
لدى الحاكم الشرعي وفسخوا عقد البيع في نصيب الأخ والأخت, واشترى 
المشتري المذكور نصيبهما منهما بثمن معلوم في الذمة. فهل إذا امتنع من الدفع 
لهما متعللا بصحة البيع الأول لا يجاب لذلكء ولاعبرة بتعلله إذا تحقق ماذكر 
بالطريق الشرعي؟ 


.5١5 /0 الدر المختار وحاشية ابن عابدين»‎ )١( 
































للحي الفتاوى المهدية المجلد الثامن 
فد 























أجاب 
نعم لا يجاب لذلك إذا كان الأمر كما ذكر. 
واللّه تعالى أعلم 
[ جمادى الأولى سنة ١777‏ 
سكل في رجل يملك دارا باعها لآخر بثمن معلوم دَرَاهِمَ ودار َوّمَت تلك 
الدار التي هي من جملة الثمن بقدر معلوم من الدراهم. والبائع لم يعاينهاء ثم 
بعد أن عاينها هو وأهل الخبرة تبين أنه مغبون فيها بغرور. فهل إذا ثبت الغبن 
فيما باعه أو فيما اشتراه بقول أهل الخبرة ونظرهم ني ذلك والغرور بالوجه 
الشرعي تنحل عقدة البيع وتٌرد الدار لصاحبها؟ 
أجاب 
الغبن الفاحش مع التغرير ينبت لكل من البائع والمشتري خيار الفسخ. 
واللّه تعالى أعلم 
[477] جمادى الأولى سنة ١754‏ 
سئل في رجل مات عن أربعة بنين» وعن أربع بنات,. وزوجة. وترك ما 
يورث عنه شرعا من دار ومواش وغير ذلك مما يورث» فتصرف بعض الورثة 
ببيع بعض من المواشي بدون إذن بقية الورثة ورضاهم. فهل لا ينفذ تصرفه في 
نصيب غيره إذا لم يُجزه ولم يرض به ويقسم جميع ما تركه الأب بين جميع 
ورثته بالفريضة الشرعية؟ وماذا بخص كل وارث؟ 
أجاب 
للزوجة الثمن فرضاء والباقي يقسم بين الأولاد المذكورين للذكر مثل 
حظ الأنثيين» وبيع أحدهم لشيء من التركة بدون ولاية شرعية موقوف على 
إجازة الباقي. 
واللّه تعالى أعلم 


























كتاب البيوع 




















[*15947” جمادى الثانية سنة ١754‏ 

سئل في رجل اشترى حصانا من امرأة بثمن معلوم ني الذمة مؤجل إلى 
أجل يتبلوم: فبعل مضني الاجل طاليه ينين الخصان الخد كور قامس من الادقع 
ويريد أن يرده عليها بدون وجه شرعي. فهل والحال هذه لا يُمكن من ذلك 
ويجبر على دفع ثمن الحصان المذكور لها؟ 

أجاب 

بعد صدور البيع من المتعاقدين صحيحا لازما لا يكون لأحدهما فسخه 

بدون وجه شرعي. 
واللّه تعالى أعلم 

[159475” جمادى الثانية سنة ١7574‏ 

سئل في جماعة يملكون طاحونة بالميراث عن أبيهم؛ وضعوا أيديهم 
عليها مدة» ثم خرجوا إلى بلدة أخرى خوفا من ظالمهم وأقاموا فيها سوية مدة 
قليلة» ثم رجعوا إلى بلدتهم فوجدوا مشايخ بلدتهم باعوا الطاحونة المذكورة 
بغير وجه شرعيء وأخذوا ثمنها ولم يعطوه لملاكها ولم يدفعوه في جهة 
تخصهم. فهل إذا حضروا ولم يجيزوا بيع المشايخ المذكورين لا ينفذ البيع. 
وتكون الطاحونة باقية على ملك أصحابهاء وإذا تعلل المشتري بأن المشايخ 
المذكورين باعوا الطاحونة بحضور ملاكها ورضاهم. ولم يكن عنده بينة تشهد 
بذلك لا يعمل بقوله؟ 

أجاب 

بيع المشايخ الطاحونة المذكورة بدون إذن ملاكها موقوفء فإن لم يجزه 

ملاكها وردوه بطل حيث لم يُثبت المشتري رضاهم به. 
واللّه تعالى أعلم 
































وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد الثامن 
نكن 























[159475” جمادى الثانية سنة ١754‏ 

سكل في رجل يملك بيتا باعه لآخر باختياره بثمن معلوم قبضه من 
المشتري بموجب بينة شرعية مشمولة ب< بختم قاضي الولاية ثابتة المضمون 
بالبينة الشرعية. فهل إذا أراد البائع الآن إيطال البيع متعللا بأنه كان مريضا وقت 
بيعه له وأنه كلّفه زيادة على ثمنه الذي باعه به لا يجاب لذلك شرعاء ولا عبرة 
بتعلله المذكور ويكون البيع صحيحا نافذا حيث كان هناك بينة تشهد بأنه كان 
صحيحا وقت البيع» وأنه صدر عن طوع واختيار؟ 

أجاب 

حيث صدر البيع من المتعاقدين صحيحا لازما لا يكون لأحدهما فسخه 

بدون وجه شرعي؛ فليس للبائع المذكور فسخ البيع بمجرد تعلله بماذكر. 
واللّه تعالى أعلم 

[5475] ه جمادى الثانية سنة ١754‏ 

سكل في رجل اه حروي اخ ضع مك بحيو مساوم إلى أجل علوم 
بحضرة بينة شرعية» ثم بعد وقوع البيع بأربعة أيام باع البائع المبيع ثانيا لرجل 
آخر بدون إذن من المشتري وبدون إجازته. فهل إذا ثبت البيع الأول من المالك 
يكون صحيحا نافذاء ويكون باقيا على ملك المشتري الأولء ولا يكون البيع 
الثاني نافذا حيث لم يجزه؟ 

أجاب 

يقضى لمدعي الشراء أولًا حيث ثبت شراؤه بتاريخ سابق على شراء 

المشتري الثاني. 
واللّه تعالى أعلم 


























كتاب البيوع 




















مطلب: ب شروط إجازة بيع الفضولي. 

[594717]/ جمادى الثانية سنة ١74‏ 

سثل ني رجل مات عن ابن وبنت وترك داراء فاستولى الابن على الدار 
مدة. ثم بعد ذلك باعها الابن لشيخ البلد من غير إذن أخته ومن غير إجازتها. ثم 
مانت الأخت عن أولادها ولم تُجِرْ البيع. فهل والحال هذه لا يكون البيع نافذا 
في نصيب الأخت. ويكون لورثتها الاستيلاء على نصيبها ني الدار المذكورة. 
ويجبر المشتري على تسليم نصيب الأخت الميتة لورثتها؟ 

أجاب 

لا ينفذ بيع ملك الغير بدون ولاية عليه؛ فيكون موقوفا على إجازة مالكه. 
فإن أجازه نفذ وإن رده بطل. والإجازة بعد موت المالك من وارثه لا تصح؛ 
لأن شروطها قيام البائع والمبيع وكذا الثمن لو عرضًاء وقيام صاحب المتاع 
أيضا كما في الدر من فصل في الفضولي2". 

واللّه تعالى أعلم 

مطلب: رد عليه بعيب قديم بقضاء يكون له الرد على بائعه وإن برضاه 
لا. 

٠١ ]547[‏ جمادى الثانية سنة ١754‏ 

سئل في رجل باع جارية لآخر بثمن معلوم. ثم باعها المشتري لآخر 
أيضاء فمكثت عنده مدة وادعى أنه ظهر بها حملء ثم ردها للبائع الثاني فقبلها 
منه. ثم أراد الثاني بعد قبولها أن يردها على البائع الأول مع أنها أخبرت بأن 
الحمل ليس من البائع الأول. فهل والحال هذه إذا لم تلد إلا بعد مضي مستة 
أشهر من وقت البيع الأول لا يُمكن المشتري الأول من ردها للبائع له؟ وهل 


(1) الدر المختار مع حاشية ابن عابدين» ه/ 0117 .11١5‏ 
































وحصمححري الفتاوى المهدية المجلد الثامن 
هن 


إذا ولدت لأقل من ستة أشهر يكون قبول البائع الثاني لها ممن اشتراها منه مانعا 
له أيضا من ردها للبائع الأول؟ 























أجاب 
إذا باع شخص ما اشتراه قبل اطلاعه على عيب به فَرّدّ عليه بعيب قديم 
يرده على بائعه لو رد عليه بقضاء بعد القبض ولو رد عليه برضاه بلا قضاء لا 
يكون له الرد على بائعه. 
٠١ ]59479[‏ جمادى الثانية سنة ١754‏ 
سكل في رجسل باع لرجل مكانا بعضه عن نفسه وبعضه بوكالته عن أمه 
بثمن معلوم على يد قاضي بلدهم. وقبض بعض الثمن وكل ذلك من غير إكراه 
عليهما ني ذلك, والآن يدعي البائع أن ثمن المكان المبتاع بخس وأنه أنقص من 
ثمن المثلء وتَوّجّهَا إلى المهندس وأحضراه وبصحبته أناس وأفادوا بأنه أنتقص 
من ثمن المثل. فهل بهذا التعلل يفسخ عقد البيع المذكور أم لا؟ 
أجاب 
لا ينفذ بيع الوكيل بالغبن الفاحشء وليس للبائع نقض البيع في حصته 
بالغبن الفاحش إذا لم ينضم إليه تغرير على ما به الفتوى""". 
١7]5940[‏ جمادى الثانية سنة ١754‏ 
قبضوه. وقبض المشتري الدار وأنشاً وعمر فيها بناء من ماله وصارت قيمتها 
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كتاب البيوع 




















ا 
بعد البناء أكثر من قيمتها وقت الشراء بأضعاف أضعاف كثيرة» وانتفع بها مدة 
من السنين, ثم بعد ذلك مات البائعون إلا واحدا ادعى أنه كان باع بدون قيمة 
المثل» ويريد إبطال البيع لكونها صارت الآن تساوي أكثر من ذلك وينظر 
لقيمتها الآن. فهل بعد ثبوت البيع بقيمة المثل في ذلك الوقت من البائعين؛ 
وإنشاء المشتري بها البناء والعمارة: وانتفاعه بها المدة المذكورة لا يجاب 
البائع المذكور لإبطال البيع ولا عبرة بما تعلل به؟ 
أجاب 

نعمء لا يجاب البائع المذكور لفسخ البيع في نصيبه بمجرد تعلله 

المتحتطرق 
واللّه تعالى أعلم 

[1715975 جمادى الثانية سنة ١754‏ 

سثئل في جماعة شركاء في عقار آل لهم بالإرث عن مورثهم. باع الورثة 
نصيبهم منه لواحد منهمء وتصرّف فيه المشتري بالبيع» ثم بعد ذلك أراد 
المشتري إبطال البيع ورّدَّه على الورثة متعللا بأنه اشتراه منهم بالغبن. فهل 
يكون تصرفه فيه وبيعه بعد الشراء من ورثة أبيه مانعا له من ذلك؟ لاا سيما 
والمبيع بيد المشتري منه. 

أجاب 

لا رد بمجرد الغبن الفاحش بدون غرورء وعلى فرض عدم خروج المبيع 

عن ملك المشتري بالبيع الصحيح البات. 
واللّه تعالى أعلم 

١١54 رجب سنة‎ ١١]597”57[ 

سئل في زيد اشترى من ورثة عمرو -وهم ذكور وإناث بالغون راشدون- 
قطعة أرض خالية عن الأنقاض بثمن معلوم من مدة سنوات. يمنع البناء فيها 
































وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد الثامن 
يكن 


من طرف الحكومة والانتفاع بها آيلة لهم بالإرث؛» وقبضوا الثمن وحرروا سند 
مبايعة مدموغا موضوعا به جملة شهود. فهل إذا فرض من بعد مدة ثلاثين يوما 
من البيع وقبض الثمن أنه صار الترخيص في البناء والانتفاع بالأرض المذكورة 
يسوغ للبائعين المذكورين الرجوع على المشتري المذكورء ونقض بيعهم 
واسترداد الأرض المذكورة منه؟ وهل يجبر المشتري على ذلك؟ 
أجاب 

بعد صدور البيع من أهله في محله صحيحا لازما لا يكون لأحد 
المتعاقدين فسخه بدون وجه شرعيء فليس للبائعين المذكورين والحال هذه 
فاح البيع. 























١757 رجب سنة‎ ١١]159”[ 

سثل في رجل مات عن زوجته» وعن بنته القفاصرة وترك ما يورث عنه 
شرعاء ومن جملة متروكاته قطعة أرض مغروسة أشجارا بها ساقية» فباعت 
الزوجة المذكورة نصيب بنتها من الأشجار والساقية ولم تكن وصيا عليها. 
ثم بعد مضي مدة قليلة أقرت البنت بالبلوغ وأجازت البيع وسنها عند الإقرار 
ثلاث عشرة سنة. والظاهر يكذبها فى هذا الإقرار. فهل والحال هذه لا تعتبر 
إجازتها للبيع الصادر من أمها سيما وأنها لم تبين ما بلغت به من حيض أو 
غيره؟ 

أجاب 

نفاذ بيع مال القاصرة المذكورة بإجازتها بعد بلوغها؛ لعدم انعقاده أصلاء إلا 


























كتاب البيوع 




















17 
أن العلامة ابن عابدين نقل ما يخالفه وجعله من قسم الموقوف إذا كان له 
مجيز حال صدوره من ولي أو قاضء وعليه فينفذ بإجازة القاصرة بعد بلوغها 
والحال هذه وقَوّى ذلك فراجعه"". 
مطلب: لا يفرق بين صغير وذي رحم محرم منه إلا بحق مستحق. 

[595]” شعبان سنة ١١57‏ 

سئل في رجل اشترى أسيرا مع أقاربه ذوي الرحم المحرم منه الصغار, ثم 
أراد أن يفرق بينهم بالبيع فامتنعوا من ذلك. فهل يجوز له ذلك أم لا؟ 

أجاب 

لا يفرق بين صغير وذي رحم محرم منه إلا إذا كان بحق مستحّق كخروجه 
مستحقا ودفع أحدهما بالجناية وبيعه بالدين» ورده بعيب»ء والمراد عدمٌ الجل 
وكراهة التفريق لإفساد البيع» والبيع والشراء في ذلك سواء» وعن أبي يوسف 
أنه يفسد البيع في قرابة الولاد» ويجوز في غيره. وعنه أنه يفسد في الجميع. 
زيلعي. أفاده أبو السعود في حاشيته على مسكين من أواخر البيع الفاسد”". 

١757 شعبان سنة‎ ١١ ]595[ 

سثئل في رجل يملك دارا باعها لامرأة بثمن معلوم, وتواعدًا على قبض 
الثمن إلى أجل معلوم وأقبضها الدارَء ثم بعد ثمانية أيام باعها ثانيا لرجل آخر 
بالثنمن الأصلي الذي باع به أولا للمرأة المذكورة وقبض منه الثمن. فهل إذا 
كان مع المرأة بينة ببيع الرجل المذكور لها الدار أولا لا يكون له البيع ثانيا 
وتبقى الدار على ملك المرأة المذكورة؛ ولم يكن إلا الثمن المعلوم؟ 


)١(‏ حاشية ابن عابدين» هم لوم 


(1) فتح المعين على منلا مسكين 7/ 085. 
































وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد الثامن 























أجاب 
أذا أثبتت المرأة المذكورة شراءها لما ذكر بتاريخ سابق على بيع المالك 
لذلك الرجل لا يكون البيع الثاني نافذا بدون إذنها وإجازتها. 


مطلب: جهل المشتري المبيع يمنع صحتٌ البيع لا جهل البائع. 

[5 ]4 شعبان سنة ١١54‏ 

سئل في رجل توفي إلى رحمة الله تعالى عن بنته» وأخيه. والبنت في بلد غير 
بلد أبيهاء فجاء ابن أخي المبت إلى البنت وطلب منها بِيعَ ما يخصها من تركة 
أبيهاء وهي جاهلة بما يخصها من تركة أبيها قدرا وجنسًا وعيئاء فوكلت في بيعه 
شخصا جاهلا بعين التركة وقدْرِ ما يخص الوارثة منهاء فباع الوكيل المذكور 
عنها. فهل لا يصح البيع لجهل الوارثة وجهل وكيلها بالعين والقدر والجنس 


ولها الرجوع؟ 
أجاب 
أفاد في تنقيح الحامدية أن جهل المشتري المبيعَ يمنع صحة البيع لا 
جهل البائع. 


مطلب: الوحيل بالشراء لا يملك البيع. 

”١ ] 93 1/[‏ شعبان سنة ١1757/‏ 
جاموس بطريق الوكالة عنه. فاشتراها الوكيل بالقدر المعلوم لموكله ووضعها 
عند رجل آخر لينتفع بها بإذن موكله. ثم بعد مدة من الزمان ادعى واضع اليد 


























كتاب البيوع 




















م 
بأن له ثلثًا فيها باعه له الوكيل. فهل إذا ثبت أن الشراء للموكل بماله خاصة دون 
الوكيلء وباع الوكيل بغير إذن الموكل وإجازته يكون البيع غير نافل؟ 

أجاب 

الوكيل بالشراء لا يملك البيع؛ فبيعه بغير إذن المالك موقوف على 
إجازته. 

واللّه تعالى أعلم 
مطلب: بيع المستأجر موقوف على إجازة المستأجر ويملك الإجازة. 

١١54 شعبان سنة‎ ١١ ]:9[ 

سئل في رجل استأجر أرض زراعة من مالكها مدة سنتين بأجرة معلومة, 
وأشغلها المستأجر بزرعه» وقبل فراغ المدة باعها مالكها بلفظ البيع بثمن 
معلوم لآخر ولم يسلم له المستأجر فيها. فهل لا يكون البيع نافذا؟ 

أجاب 

بيع المالكِ العينَ المستأجرة موقوف على إجازة المستأجر» فيملك 
المستأجر الإجازة دون الفسخ على الصحيح. 

واللّه تعالى أعلم 

[999 ]59> شعبان سنة ١7574‏ 

سثئل في رجل يملك دارا بجوارها قطعة أرض خربة يملكها أيضاء سافر 
إلى جهة ومات فيها عن أولاد ذكور وإناث, وبجواره دار باعها مالكها لرجل 
أجنبي بثمن معلوم مع جزء من قطعة الأرض الخربة المملوكة للجار المتوى 
فحين علم الوارث ببيع الجار أخذ بالشفعة بحضرة بينة. فهل يكون له ذلك. 
ويكون تصرف الجار بالبيع فيما لآ يملكه غير نافذ حيث ثبت الملك فيه 
للوارث عن مورثه؟ 
































لحري الفتاوى المهدية المجلد الثامن 
حي 























أجاب 

لا ينفذ بيع ملك الغير بدون إذن المالك وإجازته» ويقضّى للجار بالشفعة 

بعد استيفاء شرائطها وانتفاء موانعها. 
واللّه تعالى أعلم 

[5450]لارمضان سنة ١757‏ 

سئل في رجل له مكان باعه لرجل آخر بالوجه الشرعي بإيجاب وقبول 
من الطرفين على يد مأذون من طرف القاضي بحضرة جمهور من المسلمين. 
وجرت الصيغة الشرعية: ثم بعد ذلك أراد المشستري المذكور بعد تسليم 
السندات واعتراف البائع بقبض ثمن المكان المذكور أن يرد المنزل بعد قبضه. 
ووضعه عليه الخفر من طرفه. وأن يفسخ البيع ويرده إلى صاحبه الأصلي. فهل 


لا يجاب لذلك؟ 
أجاب 
بعد صدور البيع صحيحا لازما لا يكون لأحد المتعاقدين فسخه بدون 
وجه شرعي. 
واللّه تعالى أعلم 


[15451, رمضان سنة 271١574‏ 

سئل في رجل يملك دارا بالميراث عن أمه. تعدى شيخ البلد وباعها 
لرجل أجنبي في غيبته بغير إذنه ورضاه. فهل إذا لم يجز الوارث المذكور بيعه 
ولم يرض به. لا ينفذ ويكون له فسخ البيع واستردادها من المشتري حيث كان 
الحق ثابتا له فيها عن أمهم بالبينة الشرعية؟ 


)١(‏ هذه الفتوى في الأصل بدون تاريخ وقد أثبتنا تاريخ الفتوى السابقة. 


























كتاب البيوع 




















عات 

لا ينفذ بيع ملك الغير بدون إذن المالك قبل صدور البيع أو إجازته بعده. 

واللّه تعالى أعلم 

[1594551 6 رمضان سنة ١757‏ 

سئل في امرأة تملك نخيلا وكّلت زوجها في بيعه بحضرة بينة شرعية» 
فباعه لرجل أجنبي بثمن مثله من مدة إحدى عشرة سنة وزيادة بموجب وثيقة 
بيد المشتري» والآن تريد إبطال البيع متعللة بأنها لم تأذن له ولم توكله ببيعه. 
فهل لا تجاب لذلك ولا تُمَكّن من نقض البيع إذا ثبت ما ذكر بالوجه الشرعي. 
ولاعبرة بتعللها المذكور؟ 

أجاب 

نعم لا تجاب المرأة المذكورة لفسخ البيع حيث ثبت توكيلها ببيعه 

وباعه وكيلها بما ذكر. 
واللّه تعالى أعلم 

[*15945 75 رمضان سنة ١757‏ 

سثل في رجل مات وترك ابنا قاصرا فقيراء وترك له فدان طين أميري باعه 
ابن عمه لآخر ولم يكن وصيًا ولا قيّماء ولامصلحة للقاصر ني ذلك أصلا. فهل 
يكون الحق ني ذلك الفدان للابن المذكور وتصرّف ابن العم فيه غير نافذ؟ 

أجاب 

لا يجري التوارث في الأرض الأميرية» والأحق بها ابن المتوفى عنها 
حيث كان قادرا على دفع ما عليها من مؤنء ولا ولاية لابن العم المذكور في 
مال ابن عمه القاصر. 


واللّه تعالى أعلم 
































وحصحري الفتاوى المهدية المجلد الثامن 
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مطلب: يخالف شراء الفضول بيعه 4 التوقف على الإجازة إلا عند 
الإضافتّ إلى الغائب ع الكلامين أو أحدها على الخلاف. 

[4445]*” رمضان سنة ١١57‏ 

سثل في امرأة لها بنتان: بنت غائبة في الشامء وبنت حاضرة في بلد الأم» 
فأرادت هذه المرأة أن تبيع ما تملكه من عقار وغيره لبنتيهاء فوكلت البنت 
الحاضرة زوججها في شراء نصف العقار وغيره من الأم, فقَبلَ الوكيل الشراء 
للحاضرة والغائبة وأسقطت الأم أيضا للغائبة قطعة أرض زراعة, وَأضيفت 
الإبجاب والقبول ني حق الغائبة لها في البيع والإسقاط, ثم ماتت الأم قبل 
حضور الغائبة وإجازتها الشراء. فهل إذا لم يكن صَدَّرٌَ من الغائبة توكيل لهذا 
الشخصء ولم يحصل منها إجازة للشراء قبل موت البائعة لا ينفذ البيع في 
نصيبها في العقارء ويكون نصيب هذه البنت على ذمة المرأة الميتة يورث عنها 
شرعا؟ 

أجاب 

حيث لم تجز البنثُ الغائبة المذكورة الشراء والحال هذه حال حياة أمها 
المالكة» لا يكون شراء زوج أختها لها نافذا عند الإضافة في الإيجاب والقبول 
لهاء أو يكون ما اشترى لها تركة عن الم البائعة» أما عند عدمها فينفذ الشراء 
على من باشر» وفي الدر من فصل في الفضولي: «قيد بالبيع لأنه لو اشترى لغيره 
نفذ عليه إلا إذا كان المشتري صبيا أو محجورا عليه» فيوقف هذا إذا لم يُضِفَةُ 
الفضولي إلى غيره. فلو أضافه بأن قال: بع هذا العبد لفلان فقال البائع: بعْتهُ 
لفلان توقف. بزازية وغيرها». اه. وفي رد المحتار: ١اقوله:‏ فقال البائع: بِعْهُ 
لفلان أي وقال الفضولي: اشتريت لفلان كما في البزازية وغيرها؛ لأن قوله: 
بع. أمرٌ لا يصلح إيجابا. وني الفتح قال: اشتريته لأجل فلان فقال: بعت» أو 
قال المالك ابتداء: بعْته منك لأجل فلان» فقال: اشتريت لم يتوقف؛ لأنه وجد 


























كتاب البيوع 




















مرا 
نفاذا على المشتريء لأنه أضيف إليه ظاهراء وقوله: لأجل فلان. يحتمل لأجل 
شفاعته أو رضاه. اه. وذكره في البزازية كذلكء ثم قال: والصحيح أنه إذا أضيف 
العقد في أحد الكلامين إلى فلان يتوقف على إجازته. وأقرّه في البحر لكن في 
البزازية أيضا: لو قال: اشتريت لفلانء فقال البائع: بعت منك. الأصح عدم 
التوقف. وظاهره أنه ينفذ على المشتريء لكن نقل في البحر هذه الأخيرة عن 
فروق الكرابيسي. وقال: بطل العقد في أصح الروايتين؛ لأنه خاطب المشتري 
فَرَدَّه لغيره ل ير تو عه وم ا : بعت لفلان» فقال: 
اشتريت له أو قَبِلتَ ولم يقل له. وقوله بعت من فلان فقال اشتريت لأجله أو 
قبلت. فإنه يتوقف لإضافته إلى فلان في الكلامين» قال في النهر: وعلى هذا 
فالاكتفاء بالإضافة في أحد الكلامين بأن لا يضاف إلى الآخر. اه. ثم بعد كلام 
قال: فصار الحاصل أنه إذا أضيف إلى فلان في الكلامين توقف على إجازته 
وإلا نفذ على المشتري ما لم يضف إلى الآخر صريحا فيبطل)”". اه 
واللّه تعالى أعلم 

[9159455 شوال سنة ١757‏ 

سئل في رجل مات وترك ثلائة أولاد وبنتاء أحدهم بالغ والثلاثة قصر. 
وتولى البالغ حصة شياخة في بلده. فطلب منه مائتا ريال فحبسه الحاكم على 
ذلك فباع ما يملكه وما يملكه إخوته القصر من نخيل. فهل لا ينفذ البيع في 
نصيب القصرء ويكون للقصر بعد بلوغهم نقض البيع وأخذ ما يخصهم من 
واضع اليد عليه إذا ثبت ما ذكر بالوجه الشرعي؟ 

أجاب 

نعمء لا ينفذ البيع في نصيب القصّرء ويقضى لهم بأخذ ما يخصهم من 

النخيل الموروث لهم عن أبيهم حيث لا مانع. 
واللّه تعالى أعلم 


.١1١١ 1٠١9 /8 الدر المختار وحاشية ابن عابدين»‎ )١( 
































وصحصحري الفتاوى المهدية المجلد الثامن 
كي 























[4455]؟ شوال سنة ١7١78‏ 
سئل في رجل أعمى وكل بصيرا في شراء نخيل معينة من مال الموكل» 
فاشترى الوكيل تلك النخيل من مالكها واستولى عليها الموكل وصار ينتفع 
بها مدة سنين في حياة البائع المذكور. فهل إذا أراد ورثة البائع بعد موت مورثهم 
أجاب 
بعد وفاته لفسخه بدون وجه شرعي. 
١١] 517[‏ شوال سنة ١777‏ 
سئل في جماعة واضعين أيديهم على نخيل عن مورثهم» أكرههم شيخ 
بلدهم على بيع النخيل بالضرب الشديد والحبس المديد. فهل إذا ثبت الإكراه 
الشرعي من الشيخ المذكور بالبينة الشرعية يكون لهم فسخ البيع واسترداده من 
يد شيخ البلد المذكور حيث لم يكن عليهم ديون ولا مطاليب لجهة الديوان؟ 
أجاب 
إذا ثبت الإكراه الشرعي على بيع النخيل المذكور يكون لمن أكره على 
ذلك فسخ البيع بعد زوال الإكراه حيث لا مانع. 
[5 7144 شوال سنة ١777‏ 
سثل في رجل معه عينة من الكتان سلمها لرجل وذكر له أن عنده من هذه 
العينة مقدار كذاء فاشترى منه القدر الذي ذكره بمبلغ معين» وشرطا إحضار 


























كتاب البيوع 




















ا 
الكتان المذكور وتسليمه ببولاق» فأحضر وكيل البائع جميع الكتان إلى بولاق 
وصار الوزان يَزْن فيه بحضرة وكيل البائع ووكيل المشتريء فقبل تمام وزن 
الكتان ومعرفة مقداره وتسليمه لوكيل المشترى احترق جميعه بالنار. فهل لا 
يكون للبائع مطالبة المشتري بثمن الكتان المذكور والحال هذه؟ 
أجاب 

على فرض صحة البيع لا يكون للبائع مطالبة المشتري بالثمن إذا هلك 

المبيع قبل تسليمه للمشتري أو وكيله في ذلك» وإلا طولب بثمن ما استلمه. 
واللّه تعالى أعلم 

[ ' شوال سنة ١١57‏ 

سئل ني أخوين يملكان دارا بطريق الإرث عن أمهماء أحدهما قاصر 
غائب والآخر بالغ حاضرء فباع البالغ الحاضر جميع الدار لرجل آخر بثمن 
معلوم في غيبة القاصر بغير ولاية شرعية. فهل والحال هذه لا ينفذ بيع نصيب 
القاصر؟ فإذا حضر القاصر بالغا رشيدا ولم يُحجِرْ البيع يكون له فسخ البيع وأخذ 
نصيبه؟ وهل له محاسبة واضع اليد بأجرة المثل؟ 

أجاب 

لا ينفذ البيع في نصيب القاصر من تلك الدار والحال هذه؛ وعلى من 

استولى على عقار الصغير بدون عقد إجارة أجرة المثل مدة استيلائه. 
واللّه تعالى أعلم 

١١578 شوال سنة‎  0[ 

سئل في رجل باع لزوجته وابنته بيت سكناه على التفاضل بينهما بثمن 
معلوم» الزوجة بحق الربع» وابنته بحق الثلاثة الأرباع» وبعد وقوع صيغة البيع 
































وحصطصحري الفتاوى المهدية المجلد الثامن 
يي 


من البائع والقبول من المشتري سامحهما من الثمن» وكان ذلك بحال صحته 
على يد بينة تشهد بذلك. وكان ذلك في يوم خمسة عشر مضت من شهر ربيع 
الآخر سنة 57 على يد مأذون من المحكمة الكبرىء ومقيد بمسودته كالجاري 
لأجل تحرير الحجة بموجبه. ولداعي عدم دفع المحصول بوقتها لم تتحرر 
حجة بذلك. حتى إن البائع توفي في شهر رمضان سنة 57". فهل يكون البيع 
صحيحاء ولا يكون لأحد من بقية ورثته منازعتهما فيه؟ 
أجاب 
لا يشترط لصحة البيع ونفاذه كتابة الصك. فإذا ثبت البيع على الوجه 
المذكور صحيحا بالوجه الشرعي لا يكون البيت المذكور تركة عن البائع. 
واللّه تعالى أعلم 
[5451] ؟ ذي القعدة سنة ١777‏ 
سئل في دار مشتركة بين رجل وأخته شقيقته بالميراث عن أبيهماء فباع 
الأخ لأخته أربعة قراريط من نصيبه بمائة وخمسين ريالاء وباعت له هي 
نصف جاموستها التى تملكها بمائة وخمسين ريالا بموجب وثيقة بذلك ثابتة 
المضمون بالبينة الشسرعية. فهل إذا أراد الأخ بعد ذلك إبطال البيع والرجوع 
على أخته فيما باعه لها بدون وجه شرعي لا يجاب لذلك إذا ثبت ما ذكر؟ 
اجات 
إذا صدر البيع من أهله صحيحا لازما لا يكون لأحد المتعاقدين فسخه 


بدون وجه شرعي. 























[؟9655:] ه ذى القعدة سنة ١١54‏ 
سعزان ربل جاع لكر ردة ركان يقر يف الراك الةمتلر نه لاله 
بالغرور والغبن الفاحش. بقوله للمشترى إنها تساوى كذا مبلغا زيادة عما 


























كتاب البيوع 




















4 
اشترى به المشتري بحضرة بينة مع عدم رؤية المشتري لهاء ومضى على ذلك 
مدة من الشهور. فهل إذا ثبت الغرور والغبن الفاحش بالوجه الشرعى يكون له 
ردها على البائع» لا سيما إذا رآها بعد مضي تلك المدة ووجدها معيبة بعيب 
قديم قبل الشراء ولا تصلح للزراعة؟ 
أجاب 

للمشتري رد المبيع بالعيب القديم» كما أن له رده بالغبن الفاحش مع 

التَغزير وخاز الرؤية بعد بوت ذلك بالوجه الشرعي: 


مطلب: خيار الغبن والتغرير هل يورث أو لا؟ 

١5 ]5967[‏ ذي القعدة سنة ١7577‏ 

سئل في أرض مشتركة بين جماعة: باع أحدهم نصف حصته منها لابنه في 
ل ل ل 
بخط وختم القاضي ناحيتهم؛ وبعد مدة مات البائع عن ورثة أخَر ادّعَوا على 
المشتري أن مورثهم باعه نصف الحصة في الأرض المذكورة بدون قيمة المثل» 
ويريدون بذلك فسخ البيع. فهل لا يجابون لذلك حيث ثبت البيع بالوجه 
الشرعي وبثمن المثل؟ 

أجاب 

نعم لا تجاب ورثة البائع لفسخ البيع الصادر من مورثهم حال صحته 
بمجرد دعواهم أنه كان بالغبن الفاحشء على أنهم اختلفوا في كون خيار الغبن 
والتغرير بفرض تحققه يورث أو لاء استظهر مُصِنّف التنوير لا؛ لتصريحهم بأن 
الحقوق المجردة لا تورث» وفي حاشية الأشباه لابن المصنف وبه أفتى شيخنا 
العلامة علي المقدسي وعزا إلى الدرر» لكن ذكر المصنف في شرح منظومته 
































وحصحري الفتاوى المهدية المجلد الثامن 
لحل 


الفقهية ما يخالفه. ومال إلى أنه يورث كخيار العيب» ونقله عنه ابئه في كتابه 
«معونة المفتي» في كتاب الفرائض أفاده في الدر من آخر المرابحة والتولية» 
وذكر في رد المحتار أنه قدم في خيار الشرط ترجيح ما بحثه المصنف من أنه لا 
يورث كخيار ظهور الخيانة في المرابحة وأنه به أشبه". 


واللّه تعالى أعلم 


[7715955؟ ذى القعدة سنة ١١57‏ 























سكل في رجل اشترى من أخوين دارا خربة بثمن معلوم من الدراهم. ثم 
باعها الرجلين أيضا واستوليا عليها وبنياها وصارا يتصرفا فيها سبع عشرة سنة» 
ثم بعد ذلك أنكر البائع الأول البيع وأراد الرجوع على المشتري الثاني. فهل إذا 
ثبت كل من البيع الأول والثاني بالبينة الشرعية يكون البيع فيهما صحيحا نافذاء 
وليس للبائع الأول معارضة واضع اليد في ذلك بدون وجه شرعي؟ 

أجاب 

نعم» لا يكون البائع معارضة المشتريين المذكورين حيث تحقق ماذكر 

بالسؤال مستوفيا شرائط اللزوم. 
الله تعالى أعلم 

مطلب: باع أحد الشركاء نخلا معينا قبل القسمتٌّ بدون إذن الباقي 
فلهم إبطال البيع. 

[5 7446 ذي القعدة سنة ١777‏ 

سئل في نخل مشترك بين عم وأولاد أخيه؛ فباع العم بعضا منه مُعَينَا قبل 
القسمة بغير إذن باقي الشركاء ورضاهم لرجل أجنبي في غيبتهم. فهل لا ينفذ 


.١554155 /8 الدر المختار وحاشية ابن عابدين»‎ )١( 


























كتاب البيوع 




















دحل 
بيعه إلا في نصيبه فقط دون نصيب بقية الشركاء» ويكون لهم استرداد ما يخصهم 
من المشتري جبرا عليه حيث كان الحق ثابتا لهم فيه عن أبيهم؟ 
أجاب 
إذا باع أحد الشركاء في النخيل نخيلا معينا قبل القسمة بدون إذن باقي 
الشركاء يكون لهم إبطال البيع كما في شرح الدر""". 
واللّه تعالى أعلم 


مطلب: التغرير يحصل من أحد المتعاقدين والدلال لا من غيرهما. 

3 طذذنذي الحجة سنة ١١77‏ 

سئل في رجل باع دارا وظهر الغرور من الدلّال أو من المثستري بأن قال 
له: بِعْهَا فإنها لاتساوي إلا هذا المقدار. وظهر الغرور والغبن الفاحش عند 
أرباب الخبرة. فهل يرد البيع؟ 

أجاب 

إذا ثبت الغبن الفاحش والغرور بالوجه الشرعيء يكون للبائع فسخ البيع 
وإلافلاء والغرور كما يحصل من المتعاقدين يحصل من الدلال لا من غيرهما 
كما استظهره الخير الرملي7". 

واللّه تعالى أعلم 

١759 محرم سنة‎ ١ ]4461/[ 

سئل في رجل تحت يده أرض زراعة أراد مشاركة رجل آخر في زراعتهاء 
على أن ما زاد عما على الأرض من الأموال الأميرية يكون بينهماء ولم يكن 
لصاحب الأرض مواشء فأحضر الرجل الآخر مواشي مملوكة له وأراد 


() الدر المختار مع حاشية ابن عابدين» ؟ / الددرة رمارة 
() الفتاوى الخيرية» /١‏ ”3 وقد سبق نقله عن ابن عابدين (0/ ١517‏ ) عن الخيرية. 
































وحصطصسحري الفتاوى المهدية المجلد الثامن 
دحل 


حسبان نصف قيمتها على صاحب الأرضء ولم يرض صاحب الأرض بذلك. 
فهل لايجبر صاحب الأرض على أخذ نصف هذه المواشيء ولا يلزم بدفع 
نصف قيمتهاء سيما وقد قوّمها مالكها بزيادة عن قيمة المثل» وإذا تلف بعض 
المواشي قبل رضا صاحب الأرض بشراء نصفها لاايكون ما تلف مضمونا 
على مالك الأرض؟ 























آأجاب 
لا يجبر مالك الأرض على دفع قيمة نصف المواشي والحال هذه؛ وما 
دلذك وكيا وليوك عد تعلى ما كينا . 
واللّه تعالى أعلم 
[4]5465 محرم سنة ١55194‏ 
مسثل في أيتام قُصّر لهم دار ببلاد الريف باعتها أمهم والحال أنها لم تكن 
وصيا عليهم لا من قبل الأب ولا من قبل القاضي. فهل لا يكون بيعها بدون 
ولاية شرعية نافذا عليهم والحال هذه؟ 
أجاب 
نعم. لا يكون بيع الأم عقار أولادها الصغار والحال هذه نافذاء بل لو 
كان بدون مسوغ لبيع عقار الصغير لا يصح أصلا ولا يتوقف على الإجازة. 
واللّه تعالى أعلم 
[4]5464 محرم سنة ١759‏ 
سئل في رجل يملك دارا لنفسه خاصة. باعتها أمه في غيبته لرجل آخر 
بدون إذنه أو إجازته. فهل إذا حضر الابن المذكور من غيبته وأثبت الملكَ 
لهي الدار المذكورة بالوجه الشرعي ولم يجز البيع» يكون له نزعها من يد 
المشتري؟ 


























كتاب البيوع 




















أجاب 
ليس للأم بيع عقار ابنها البالغ الرشيد بدون إذنه ويكوز البيع موقوفاء 
فإن أجازه المالك نفذ وإن رده بطل. 
[8]590 صفر سنة ١759‏ 
باعها والدهما في غيبتهما لرجل أجنبي بثمن معلوم من الدراهم بغير إذنهما 
وإجازتهما. فهل إذا حضرا من غيبتهما ولم يأذنا في البيع ولم يجيزاه يكون البيع 
غير نافذ؟ 
أجاب 
بيع الأب عقار ابنيه البالغين بدون إذنهما لا ينفذ» ويبطل بِردَّهِمَاء فإذا لم 
يجز الابنان البيع ورّدّاه بطل. 
١]5451[‏ صفر سنة ١759‏ 
سئل في رجل اشترى من آخر جارية حبشية بمكة بثمن معلوم؛ وقبضها 
المشتري وسافر بهاء فلما وصل بها إلى العقبة ماتت هناك فبعد ذلك اجتمع مع 
البائع لها بمصر وادعى أنها مانت بسبب الجدري الذي حدث عند المشتري» 
وأن البائع كان أخبر بأنها كانت جدرت قبل شرائها منه ويريد تغريمه الثمن 
بسبب ذلك. فهل لا يجاب لذلك والحال هذه؟ 
أجاب 
المبيعة المذكورة» ولا بشىء منه بدون وجه يقتضيه. 


واللّه تعالى أعلم 
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[1”” صفر سنة ١759‏ 
سئل في رجل باع لآخر عبدا رقيقا بعبد رقيق آخر وزيادة على ذلك دراهم 
معلومة القدر وقبض كل منهما المبيع» وبعد نحو عشرين يوما ادعى أحدهما 
على الآخر بأن برقيقه نقطا بعينه ويريد رده بذلكء فأنكر المدعى عليه. فهل إذا 
لم يُثبت المدعي قِدَّمَ ذلك لا يكون له رده في تلك الحال؟ 
أجاب 
ليس للمشتري ردٌ المبيع بعيب وجده به إلا إذا ثبت قدمه عند البائع. 
واللّه تعالى أعلم 
[*15947>"” صفر سنة ١759‏ 
سثل ني امرأة تملك حصة في نخيل بطريق الميراث عن أبيهاء باعتها 
لرجل أجنبي بثمن معلوم من الدراهم طائعة مختارة» ووضع المشتري يده 
على الدخيل وضان يتصبر ق فيه بالسقي والعمل هده تؤيد على اث عثيرةسنة. 
ثم بعد هذه المدة أراد ابن البائعة الرجوع على المشتري متعللا بأنها باعته له 
بدون القيمة. فهل لا عبرة بتعلله بذلك حيث باعته له طائعة مختارة» ويمنع من 
معارضة المشتري ويكون البيع صحيحا نافذا؟ 
أجاب 
ليس لابن البائعة الرجوع على مشتري الحصة المذكورة من والدته 
ره تعللة المذقر وو الخال هدة. 
واللّه تعالى أعلم 
مطلب: تقدم بينقّ المشتري على زيادة مدة الأجل. 
[714975٠؟‏ ربيع الأول سنة ١759‏ 
سئل ني رجل اشترى من آخر جانب شبكات كريز بثمن معلوم مؤجل 
إلى سبعة وثلاثين شهراء ابتداؤها رمضان سنة سبع وستين وغايتها رمضان سنة 


























كتاب البيوع 




















نح 


سبعينء فأراد البائع مطالبة المشتري بالثمن قبل حلول الأجل. فهل لا يجبر 
المشتري على دفع الثمن قبل مُضي تلك المدة؛ حيث ثبت التأجيل الصحيح 
الام بالبية اللفبرعية 1 وإذا تعلل البانع بأنه كتب في صك التبايع أن المدة أقل 
من ذلك لا يعتبر تعلله ولا يكلف البا َع البينة على أن مدة الأجل أقل؛ حيث أقام 
المشتري بينة على ذلك الأجل؟ 
أجاب 
ليس للبائع مطالبة المشتري المذكور قبل حلول الأجل على الوجه 
المسطورء وتقدم بينة المشتري على زيادة مدة الأجل ولا عبرة لإنكار البائع 
لها بعد ثبوتها بالوجه الشرعي 
واللّه تعالى أعلم 
7٠7 ]4975[‏ ربيع الأول سنة ١759‏ 
سئل في رجل باع دارا لآخر بثمن معلوم وقبض المشتري المبيع» ثم ظهر 
و م ا بالبينة الشرعية. فهل يكون 
للمشتري الرجوع على بائعه بثمن ما استحق منها؟ 
أجاب 
للمشتري الرجوع على بائعه بحصة ما استحق إذا ثبت الاستحقاق 
بالبينة. 
واللّه تعالى أعلم 
[49757] ه ربيع الثاني سنة ١759‏ 
سئل في بيت مشترك بين امرأتين لكل منهما نصفه. باعت إحداهما نصيبها 
لشريكتها بثمن معلوم من الدراهم. فهل إذا تحقق ماذكر يكون البيع صحيحا 
نافذاء وليس للشريكة المذكورة فسخ البيع بعد ثبوته شرعا وبيع ما باعته لرجل 
آخر؟ 
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أجاب 
إذا ثبت بيع الشريكة نصيبها في البيت المذكور لشريكتها بالوجه الشرعي» 
لاايكون لها فسخ البيع حيث صدر منها صحيحا لازما ولا ينفذ بيعها فيه لآخر 
واللّه تعالى أعلم 
8159511 ربيع الثاني سنة ١759‏ 
سثل في رجل يملك نصف دار ثبت ثبت له شرعا بالوصية من جلته أم أمه. 
تصرف فيه أبوه حال بلوغه بالبيع لأجنبي من غير إذنه وإجازته. فهل إذا لم يأذن 
الابن المذكور بالبيع ولم يجزه لا ينفذء ويكون للابن المذكور استرداده من يد 
المشتري وفسخ البيع المذكور؟ 
أجاب 
لايملك الأب بيع عقار ابنه المكلف بدون وكالة عنه في ذلك» ويتوقف 
بيع ملك الغير بدون الإذن على إجازة المالك» فإن أجازه نفذ وإن رده بطل. 
واللّه تعالى أعلم 
"٠١ ]5974[‏ ربيع الثاني سنة ١759‏ 
سثل في رجل يملك ثلث ساقية وجانب أشجار عن أبيه وجده. فادعى 
عليه رجل بأنه اشتراه من مالك الثلثين قبل موته. فأنكر المدعى عليه دعواه. 
فهل إذا لم ي: يثبت ذلك المدعي دعواه؛ ولم يأذن المالك في البيع ولم يجزه. يكون 
البيع غير نافذ ويمنع من معارضته في ملكه بدون وجه شرعي؟ 
أجاب 
إذا كان الملك ثابتا في ثلث الأشجار والساقية للرجل المذكور بالوجه 
الشرعي لا يكون بيع الشريك له -على فرض ثبوته- بدون إذن المالك 


























كتاب البيوع 




















1 
وإجازته نافذا» وللمالك إبطال البيع» والإجازة إنما تعتبر لو استوفت شرائطها 
التي منها بقاء المتعاقدين. 
واللّه تعالى أعلم 

[59174] ه جمادى الأولى سنة ١759‏ 

سئل في جماعة يملكون دارا باعها أحدهم لرجل آخر في غيبة بعض 
شركائه وبإذن باقيهم» فحضر ذلك البعض الغائب وفسخ البيع في نصيبه» وأخذ 
نصيب شركائه بالشفعة واستولى عليهاء ثم بعد مدة باعها جميعها لرجل آخر 
وكتب له حجة بالبيع في حضور من كانوا شركاءه. فهل إذا أراد البائع أن يرجع 
على المشتري بدون وجه شرعي لا يجاب لذلك حيث كان البيع ثابتا بالبينة 
الشرعية؟ 

أجاب 
ليس للبائع فسخ البيع الصحيح اللازم بدون وجه شرعي. 
واللّه تعالى أعلم 

٠١] 4[‏ جمادى الأولى سنة ١759‏ 

سئل في رجل تاجر اشترى جملا من آخر سليماء ومكث عنده ثلاثة أيام, 
ثم بعد ذلك باعه لآخر سليما أيضا بثمن معلوم, فأخذه المشتري الثان ومكث 
عنده يومين» وبعد ذلك أراد رده على البائع له؛ متعللا بأنه عض ولده والحال أنه 
فقأعينه وأتلفها عنده. فهل إذا كان العض حدث عند المشتري الثاني وإتلاف 
العين أيضا يسقط الرد القهري بالعيب الحادث. ولو أثبت المشتري أنه قديم 
عند البائع؟ 

أجاب 
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على فرض ثبوت قَدَمِهِه ويكون له الرجوع بنقصان العيب القديم بعد ثبوته 
بالوجه الشرعي وإلا فلا. 























واللّه تعالى أعلم 
١ 3[‏ جمادى الأولى سنة ١7579‏ 
سئل في رجل باع لزوجته التي على عصمته وهو في مرض موته بيته الذي 
هو ساكن فيه بمحاباة وسامحها منه؛ وذلك حيلة على منع وارث آخر. فهل لا 
يكون بيعه لزوجته والحال هذه نافذا؟ 
أجاب 
بيع المريض مرض الموت لوارثه فيه موقوف على إجازة باقي الورثة 
ولو بمثل القيمة عند أبى حنيفة -رحمه الله تعالى- كإبرائه وارثّه فيه(©. 
وال هال أغك 
٠١ 37[‏ جمادى الأولى سنة ١759‏ 
سئل في رجل مات عن ابنين أحدهما بالغ والثانٍ قاصرء ولم يكن للقاصر 
وصي لا من قبل القاضي ولا من قبل الأب وترك والدهما ذُورَاء فباع البالغ 
دارا له لأخيه. والحال أنه لم يكن وصيا عليه؛ فبلغ القاصر وأبطل بيع نصيبه في 
الدار المبيعة» وأخذ نصيب أخيه البائع بالشفعة بعد بلوغه. فهل والحال هذه 
يجاب لذلك حيث أخذها بعد بلوغه. ولم يكن عليه وصي وهو قاصر يأخذه 
بالشفعة؟ 
أجاب 
لا ينفذ بيع الأخ في نصيب أخيه الصغير والحال هذه. ويّقضَى للشريك 
بالشفعة بعد استيفاء شرائطها. 
واللّه تعالى أعلم 


.511* حاشية ابن عابدين» ه/‎ )١( 


























كتاب البيوع 




















[4137] 1 جمادى الأولى سنة ١759‏ 


سكل في رجل اشترى شمعا وأرسله لجهة فوٌجِدٌ فيه عيب قديم بمعرفة 
أرباب الخبرة. فهل للمشتري رده على بائعه بهذا العيب القديم؟ 
أجاب 
إذا تحقَوٌ تحقق قيام العيب بالشمع المذكورء وتحقق وجوده عند البائع يكون 
ل لي ل ل من الرقء 
واللّه تعالى أعلم 
[491] 18 جمادى الأولى سنة ١755‏ 
سثل في رجل يملك دارا تلقَّاها بالميراث الشرعي عن والدهء باعها لآخر 
بثمن معلوم من الدراهم قبضهم المشتريء وبعد مُضِي أشهر أراد أن يرد الدار 
المذكورة على البائع ويأخذ الثمن منه؛ متعللا بأن شيخ البلد التي فيها الدار 
يقول إن والد البائع عليه ديون للميري لزمته قبل موته. والحال أن والد البائع 
المذكور مات وقد مضى بعد موته أكثر من عشرين سنة ولم يطالب الميري ابنه 
مطلقا. فهل يكون البيع صحيحا لازماء وليس له مطالبة البائع بالثمن» ولا عبرة 
بتعلله بقول شيخ البلد المذكور بآن المتونى عليه دين للميري ومن يأخذ داره 


يدفعها له؟ 
أجاب 
إذا صدر البيع صحيحا لازما لا يكون للمشتري فسخه بدون وجه 
شرعي. ءِ 
واللّه تعالى أعلم 


١9 ]49176[‏ جمادى الأولى سنة ١7579‏ 
سئل في رجل يملك عبدا باعه من آخر ذي معرفة في العبيد على أنه سليم 
من عيب كذا وكذاء وماعدا ذلك فبريء منه. وباعه المشتري من رجل آخرء 
































وحصحري الفتاوى المهدية المجلد الثامن 
0" 


ثم ظهر بالعبد عيب عند المشتري الثاني وَرّدَهُ على المشتري الأول بغير حكم 
حاكم وأراد الآخر رده على البائع. فهل إذا كان هذا العيب مما حصلت البراءة 
عنه في عققد البيع لا ايكون للمشتري رده على البائع» سيما وأنه قَبلَهُ من المشتري 
الثاني بغير حكم الحاكم الشرعي؟ 























أجاب 
ليس للمشتري الأول رد العبد المذكور على بائعه والحال هذه. 
واللّه تعالى أعلم 
[5917] ”" جمادى الثانية سنة ١759‏ 
سئل ني رجل له جاموسة شركة عند آخر, تعرّض شيخ البلد لمن عنده 
الجاموسة وادعى أن عليه دينا تجمّد من فردة الرءوس واستولى عليهاء وباعها 
من شريك المالك ولم يثبت ما ادعى به. فهل لا ينفذ هذا البيع ويرد؛ لعدم إذن 
المالك فيه» ويتخير الشريك ني رجوعه على شبخ البلد أو على الشريك؟ 
أجاب 
بيع ملك الغير بدون إذن المالك موقوف على إجازته» فإن أجازه المالك 
نفذ وإن رده بطل» ويسترد ملكه ممن هو تحت يله. 
واللّه تعالى أعلم 
[//591] “” جمادى الثانية سنة ١759‏ 
سئل في رجل اقترض من أخته ثلاثمائة ريال معاملة» وباعها في نظير هذا 
المبلغ داره المعروفة الثابتة له شرعاء فاستولت الأخت على الدار المذكورة 
بعد ثبوت الشراء لهاء ثم مات البائع والمشترية واستولت ورثة المشترية على 
المبيع فمنعهم ورثة البائع. فهل إذا كان البيع صحيحا والشراء ثابتا بالبينة 















































ور م 
0" 
الشرعية ليس لورثة البائع منع ورثة المشترية عن المبيع» ويمنعون من التعرض 
لورثة المشترية؟ 
أجاب 
ليس لورثة البائع معارضة ورثة المشترية المذكورة بدون وجه شرعي. 
واللّه تعالى أعلم 
[59178] " جمادى الثانية سنة ١١759‏ 
سئل في رجل مات عن بنت قاصرة. وعن أخيه شقيقه. وترك ما يورث عنه 
شرعاء ومن جملة متروكاته حصة في دار باعها عم القاصرة بغير مسوغ شرعي 
وبغير وصاية شرعية. فهل لا ينفذ بيع العم المذكورء ويكون للبنت المذكورة 
فسخ البيع واسترداد الحصة المذكورة من يد المشتري بعد بلوغها رشيدة؟ 
أجاب 
نعمء لا ينفذ بيع العم في نصيب بنت أخيه القاصرة بل لا يصح أصلا 
لاله 


واللّه تعالى أعلم 


مطلب: أفلس ومعه عَرَضُ شَراهُ فقبضه يإذن بائعه فهو أسوة الغرماء. 
[591/4] ه جمادى الثانية سنة ١759‏ 

وبينة شرعية» فاشترى خاله منه جانبا معلوما من البن والصابون بثمن معلوم. 

واستلم المبيع وخصم الثمن من أصل ما عليه من الدين بتراضيهماء ثم ظهر أن 

البن الذي باعه المدين لخاله كان اشتراه من رجل حضرمي بثمن معلوم في ذمته 

وتسلم المبيع» فأراد الحضرمي أخذ البن من المشتري الثاني متعللا بأنه عين 





























وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد الثامن 
بن 


ماله. وقد باعه المشتري لخاله قبل أن يدفع الثمن. فهل يكون الحق ني البن 
للمشتري الثاني وليس للبائع الأول معارضة المشتري الثاني ني البن المذكور 
حيث ثبت ماهو مزبور ويكون مطالبته بثمن ما باعه على المشتري منه. ولا 
دصي ل محري لوال على دنم لمك الات و1 
وقبض ابن الأخت المبيع من الحضرمي كان بإذنه في ري 
معارضة المشتري الثاني ولو أفلس ابن الأخت عن أداء الثمن للبائع؟ 
آأجاب 

قال في الدر المختار من أوائل الحجر: «أفلس ومعه عرض شراه فقبضه 
بالإذن من بائعه ولم يؤدٌّ ثمنه» فبائعه أسوة الغرماء في ثمنه» فإن أفلس قبل قبضه 
أو بعده لكن بغير إذن بائعه كان له استرداده وحبسه بالثمن)”©". انتهى. فإذا 
قبض المشتري الأول البن بعد شراته بإذن البائع لا يكون للبائع له معارضته في 
المبيع ولا استرداده منه» ولا تتوقف صحة بيع المشتري على نقد الثمن لبائعه» 
فيمنّع البائع الأول من معارضة المشتري الثاني في المبيع المذكور. 

واللّه تعالى أعلم 

[5980] ه جمادى الثانية سنة ١١759‏ 

سئل في رجل مات في غيبته عن زوجة» وعن بنت فقطء ولم يكن هناك 
وارث سواهما وترك جانب نخلء ثم ماتت البنت عن أمها فقط» ثم حضرت 
ا ا و ل ا ا 
اليد فادعى أنه اشتراه من رجل أجنبي في غيبتهم. فهل والحال هذه إذا لم يجز 
الراراك الجع يكوة الج فيك اوبحر الطككري غلر تممطي التضخل للواريت 
المذكور وله الرجوع بالثمن على من دفعه له حيث كان واضع اليد معترفا 
ومقرا بالملك في النخل المذكور لمورثها؟ 




































































كتاب البيوع 
أجاب 


بيع الأجنبي المذكور النخل على الوجه المذكور غير نافذ» ويؤمر واضع 
اليد بتسليمه لوارث المالك حيث كان مقرا بأصل الملك للمورثء ولم يثبت 
انتقاله له بناقل شرعي. 

[4159481 جمادى الثانية سنة ١759‏ 

سئل في رجل اد شترى من آخر جارية سوداء. فَرَدَّهَا على البائع بالعيب» 
فاشترى أخرى فردها عليه بالعيب أيضاء واشترى ثالثة وردها بالعيب أيضا وقبل 
منه الجميع على مرار ثم بعد ذلك أخذ منه جاريتين على سوم الشراء. فهل إذا 
لم تعجبه الجاريتان وردهما على صاحبهما يكون له مطالبته بثمن ما اشتر تراه منه 

من الجواري بعد ثبوت قبوله المبيع بعد الرد عليه بشهادة البينة الشرعية؟ 

أجاب 

للمشتري مطالبة البائع بما دفعه له من الثمن حيث رد المبيع على البائع 
بالعيب وقبله. 

[ 11 جمادى الثانية سنة ١759‏ 

سئل في إخوة أربعة يملكون نخلا بالميراث عن أبيهم باع اثنان منهم 
نصفه لرجل أجنبي بثمن معلوم من مدة ست عشرة سنة بموجب حجة شرعية 
بيد المشتري ثابتة المضمون بالبينة الشرعية» وهو يتصرف فيه تصرف الملاك 
في أملاكهم من غير منازع له تلك المدة, والآن أرادا إيطال لبيع متعللين بأنهما 
باعاه بالإكراه. فأنكر المشتري دعواهما الإكراه . فهل إذا لم يثبت يثيّت الإكراه على 





























وحصحري الفتاوى المهدية المجلد الثامن 
35> 


البيع لا يجابان لذلك. ولا عبرة بدعواهما المجردة عن الإثبات» ويمنعان من 
منازعة المشتري فيما اشتراه بدون وجه شرعي؟ 
أجاب 

ليس للمتعاقدين ولا لأحدهما فسخ البيع بعد صدوره صحيحا لازما 
منهماء فلا يجاب البائعان المذكوران لفسخ البيع بمجرد دعواهما الإكراه 
بدون إثبات مُدْعَاهما ذلك بالوجه الشرعي. 

واللّه تعالى أعلم 

[598]"؟ جمادى الثانية سنة ١١59‏ 

سئل في رجلين لهما بيت مشترك بينهماء باع أحدهما نصيب أخيه من غير 
إذنه وإجازته ومن غير توكيل منه في غيبته» ثم حضر المالك وأقام نحو خمس 
سنين ولم ينازع ولم يوجد منه ما يفيد ترك حقه» ومات وخلفه وارثه. واستمر 
الوارث غائبا عن بلده مدة تزيد عن عشرين سنة وحضر لبلده زائرا في المدة 
السابقة مرارا. فهل إذا ادعى أنه لم يعلم بتصرف عمه ني ملك أبيه إلى الآن وأراد 
منازعة المشتري يجاب لذلك ويقضى له به حيث لم يوجد مانع شرعيء وكان 
الحق ثابتا فيه للأب المذكور بالبينة؟ 

أجاب 

إذا كان الملك ثابتا لمورث المدعي فيما ذكر» ولم يوجد ما يفيد الرضا 

بالبيع لا يكون البيع نافذاء بل يبطل بموت المالك قبل الإجازة. 
الله تعالى أعلم 

[ ]"* جمادى الثانية سنة ١١59‏ 

سئل في رجل باع أربعة قراريط في طاحونة أرضا وبناء وعدة» ولم يملك 
فيهن شيئا جملة كافية لابحجة ولا بسند, ولا مالكهن أيضا وَكَلَّهُ بذلك» 




































































و .0 
ووقت ماباع كان مالكهن غائباء فلما بلغ المالك ذلك أبطل البيع. فهل يبطل 
البيع بإبطال المالك؟ 

أجاب 
نعم» يبطل البيع على الوجه المذكور بِرّدٌ المالك له. 
واللّه تعالى أعلم 

١759 رجب سنة‎ ١]596[ 

سثل في طاحونة دائرة معدة للاستغلال مشتركة بين جماعة. فباع رجل 
أجنبى حصة أحد الشركاء في غيبته لرجل أجنبى بدون إذنه ورضاه. فهل تتوقف 
صحة البيع على إجازة المالك: وإذا حضر ولم يُجزه يكون له فسخه واستردادها 
من يد المشتريء ومطالبته بما استغله من أجرتها مدة وضع يده على الحصة 
المذكورة حيث كان الحق ثابتا له فيها بالوجه الشرعي؟ 

أجاب 

بيع ملك الغير بدون إذن المالك موقوف على الإجازة فإن أجازه المالك 

صريحا أو دلالة نفذ. وإن رده بطل. 
واللّه تعالى أعلم 

[9]5485 رجب سنة ١7١59‏ 

سئل ني رجل اشترى من ابن أخيه سبعة وأربعين ذراعا في دار ثمنٌ كلّ 
ذراع خمسة قروشء وقبض البائع الثمن طائعا مختارا بالمجلس بحضرة بينة: 
ووضع المشتري يده على المبيع وحازه لنفسه مدة. هل إذا أراد البائع الرجوع 
في البيع على المشتري بدون وجه شرعي لا يجاب لذلك, ويكون البيع صحيحا 
نافذاء ويمنع من معارضة المشتري ني ذلاك؟ خصوصا والأذرع في جهة معينة 
من الدار المذكورة وقت البيع. 





























وحصحري الفتاوى المهدية المجلد الثامن 


























أجاب 
حيث صدر البيع صحيحا لازما لا يكون للبائع فسخه بدون وجه شرعي. 
واللّه تعالى أعلم 
[/159177>” رجب سنة 0711759 
سثل ني رجل أراد شراء عبد من آخر بثمن معلوم على أن يُقبَل للجهادية؛ 
فامتنع مالكه من بيعه على هذا الشرطء وقال في المجلس بحضرة بينة: قبل أو 
لم يُقبَل لا يلزمني, ولا يرد علي إلا بعيب شرعيء وقبل المشتري على ذلك. 
فهل إذا لم يُقبّل في الجهادية وأراد المشتري رده على البائع بغير عيب شرعي 
ليس له ذلك؟ 
أجاب 
إذا صدر البيع خاليا عن الشرط المذكور لا يكون للمشتري رده على 
بائعه حيث لم يتحقق وجه شرعي لرده. 
واللّه تعالى أعلم 
١]598[‏ شعبان سنة ١١59‏ 
سئل في رجل مكلف في معيشة هو وأمه. يملك فرسا فتصرف فيها والده 
بالبيع من آخر بغير إذن الولد وعدم علمه بالتصرف. فلما علم ولده ببيعها ذهب 
إلى المثستري وذكر له أن تلك الفرس ملكه؛ ولم يكن لوالده فيها حق ومعه 
بينة تشهد له بالملك والمنازعة. فهل والحال هذه لا حق لوالده فيهاء ولا ينفذ 
تصرف الأب فيها حيث كان الولد في معيشة وحده مع أمه؟ 


)١(‏ ني الأصل: 4١778«‏ ولعل الصواب ما أثبتناه. 















































كتاب البيوع 1 
يحل 
أجاب 


لا ينفذ بيع ملك الغير بدون إذن المالك وإجازته. فإذا كان الملك في 
الفرس المذكورة ثابتا للابن لا يكون بيع أبيه لها نافذا بدون إذن ابنه وإجازته. 
ويكون للابن رد البيع وإبطاله وانتزاعها من يد المشتري والحال هذه. 

واللّه تعالى أعلم 

[]" شعبان سنة ١759‏ 

سثئل ني رجل غاب أربعا وعشرين سنة بالحجازء وله عقار تصرف فيه 
شيخ البلد ببيعه لذمي من غير إذن ولا توكيل. فهل إذا حضر المالك من غيبته 
ولم ير البيع ولم يرض به يكون له فسخ البيع واسترداده من واضع اليد عليه 
حيث كان الحق ثابتا له فيه عن أبيه؟ 

أجاب 

ذكر في الدر المختار أن الدعوى لا تسمع بعد خمس عشرة سنة إلا 
في الوقف والإرث ووجود عذر شرعي""» ومنه الغيبة مسافة السفر كمافي 
الحادثة» وصرحوا بأن بيع ملك الغير بدون إذن المالك موقوف على إجازته. 
فإن أجازه نفذ وإن رده بطل7". 

واللّه تعالى أعلم 

[4440] شعبان سنة ١759‏ 

سئل في رجل له نخلة وشجر سنط باعهما أخوه ني غيبة المالك بدون إذنه 
ورضاه. فهل إذا حضر المالك من غيبته يكون له رفع يد المشتري عنهماء وإذا 
تصرف في شجر السنط يكون للمالك تضمينه قيمته ومحاسبته على ما استغله 
من ثمر النخلة وما استهلكه؛ حيث كان معلوم القدر؟ 


.65١49 /9 الدر المختار مع حاشية ابن عابدين‎ )١( 
. ٠١و المرجع السابق» 9/ كلل‎ )( 





























وحصحري الفتاوى المهدية المجلد الثامن 























أجاب 
ما يفيد إجازته حال قيام المبيع» وعلى المتعدي ضمان ما أتلفه تَعَذَيًا. 


مطلب: له الفسخ بخيار الرؤيئّ وإن رضي بالقول قبلها. 
[5441]» رمضان سنة ١759‏ 


سئل في رجل اشترى بيتا مملوكا لرجل وأخته بثمن معلوم» وذلك قبل أن 
يراه المشتري بداعي أن البيت بمصرء والمشتري والبائع بناحية سمنود. فهل إذا 
أرسل المشتري لنسيبه بمصر فأخبره نسيبه بأنه ل يساوي إلا نصف الثمن يكون 
للمشتري رد المكان إلى بائعّيه. وأخذ ما دفع من الشمن» حيث اشستراه قبل أن 
يراه أصلاء خصوصا وقد ظهر أنه لا يساوي إلا نصف الثمنء وإذا قال له البائع 
إن البيع فاسد قبل الرؤية» فأخبره المشتري أنه راض بالبيع واشترى المكان 
ساقط الخيار لا يكون هذا القول مسقطا لخيار الرؤية» ويكون للمشتري رد 
الببت» ولو صدر منه هذا القول وقت البيع أو قبله؟ 

أجاب 


صح الشراء والبيع لما لم يرياه وللمشتري أن يرده إذا رآه وإن رضي 
بالقول قبله أي قبل الرؤية؛ لأنه لو لزم العقد بالرضا قبلها لزم امتناع الخيار 
عندها وهو ثابت بالنصء فما يؤدي إلى بطلانه باطل كما في الدرر وغيرها”"' 
وفي رد المحتار: «قوله: وإن رضي بالقول قبله» قيد بالقول؛ لأنه لو أجازه بالفعل 
مان تدرف قوير ولغوا ره كما ن لنت لاؤلية عرد دوس لمعي 001..اد. 


.161/ درر الحكام شرح غرر الأحكام» ؟/‎ )١( 
.6045 /: حاشية ابن عابدين»‎ )( 















































كتاب البيوع 
4" 
فللمشتري المذكور الرد بخيار الرؤية؛ حيث لم يوجد ما يفيد الرضا بعد الرؤية 
لا قبلهاء ويشترط لفسخه علم البائع بالفسخ خوف الغرر. 


مطلب: تقدم بين الإكراه على بين الطوع إن اتحد التاريخ. 

[9]5497 رمضان سنة ١759‏ 

سثل في جماعة لهم ساقية» باعها أحدهم بطريق الإكراه الشرعي ني حال 
غيبة الباقي» والبعض قاصر بدون ولاية شرعية. فهل لا يكون البيع في نصيب 
القاصر والغائب والمباشر للبيع بالإكراه الشرعي نافذا؛ حيث كان الوكراه على 
البيع بما يعدم الرضا ثابتا بشهادة البينة الشرعية» وإذا تعارضت بينة الطوع 
والإكراه تَُدّم بينة الإكراه؟ 

أجاب 

لآ ينفذ بيع ملك الغير بدون ولاية شرعية؛ فلا يصح البيع في نصيب 
القاصر بدون ولاية شرعية» ويتوقف ني نصيب الغائب بدون وكالة عنه على 
إجازته؛ فإن أجازه نفذ وإن رده بطل» وإذا تحقق الإكراه الشرعي على البيع 
يكون للمكرّه إبطاله في نصيبه بعد زوال الإكراه حيث لم يوجد منه ما يدل على 
الرضا كقبضه الثمن طائعاء وتقدم بينة الإكراه على بينة الطوع إن اتحد التاريخ. 

واللّه تعالى أعلم 

١759 رمضان سنة‎ ١١]14949*[ 

سئل في رجل اشترى من آخر كتانا بمبلغ معلوم من الدراهم قبل تصفيته 
وعراس يننا و لجان أن المحتري لم كال المتتااررلا رلك القن 
وشرط البائع وقت العقد تصفيته. فهل والحال هذه يثبت للمشتري الخيار في 
ليع بعلا ألر زب فنا ل متخت لطبي لقان وطن لقره 





























بحي الفتاوى المهدية المجلد الثامن 
5١‏ 























أجاب 

نعم» يثبت للمشتري المذكور خيار الرؤية حيث اشترى الكتان ولم يره» 

فله الرد بذلك إذا رآه بعد العقد. 
واللّه تعالى أعلم 

63 رمضان سنة ١759‏ 

سئل في رجل اشترى من آخر أربعة مال بثمن معلوم من الدراهم. 
وقبضها المشتري وصار يتصرف فيها مدة خمسة أشهر إلى أن مات البعض 
ا ا ل 
أن يرجع على البائع بثمن البعض الذي مات تحت يده متعللا بأنه مات بسبب 
جد دق لي دهان تك نيا والح ارفك لذ عبر مدلل زا اوج 
شرعيء وليس له مطالبة البائع بشيء من ذلك؟ 

أجاب 

لا رجوع للمشتري على البائع بثمن ما هلك بيده من المبيع بعد قبضه. 

ويمنع من معارضة البائع في ذلك بدون وجه شرعي. 
واللّه تعالى أعلم 

١759 رمضان سنة‎ ٠١ ]5996[ 

سكل في رجل مات عن ورثة ذكور وإناث بُلّعْ وقصّر وترك ما يورث عنه 
شرعاء ومن جملة متروكاته دار» فباع أحد البالفين الدار لرجل أجنبي بثمن 
معلوم بغير إذن البالغين وإجازتهم, وبغير ولاية شرعية على القّصَّر. فهل إذا 
لميأذن البالغون في البيع ولم يجيزوه. ولا ولاية للبائع على القصر ينفذ البيع 
في نصيب البائع دون نصيبهم» ويكون لهم الأخذ بالشفعة في نصيب البائع فور 


علمهم بالبيع وبقدر الثمن؟ 


























كتاب البيوع 




















أجاب 
بيع ملك الغير بدون إذن المالك موقوف على الإجازة» فإن أجازه المالك 
نفذ وإن رده بطل» كما لا ينفذ البيع في نصيب القاصر بدون ولاية شرعية عليه 
وبدون مسوغ لبيعه» بل لاايصح مع عدمه أصلا ويُقضَّى للشريك بالشفعة بعد 
استيفاء شرائطها وانتفاء موانعها. 
واللّه تعالى أعلم 


١١59 رمضان سنة‎ >١]54945[ 


سثل في رجل اشترى من بعض تجار العجم مصاحف مطبوعات في بلاد 
الهند بثمن معلوم من الدراهم لأجل التجارة فيها. ثم بعد مضي مدة من الزمان 
وجد فيها جملة عيوب. منها النقص والزيادة والتحريف ورداءة الورق» فلما 
اطَلّع المشتري على العيوب المذكورة أراد ردها على البائع فامتنع. فهل يكون 
للمشتري ردها على البائع جبرا؛ سيما وقد اشتهر بين الناس أن الحبر المطبوع 
به المصاحف المذكورة متنجس؟ 
أجاب 

نعم يكون للمشتري المذكور رد المبيع بالعيب جبرا على البائع حيث 

تحقرٌ حبر اميق تر مركي نو وعديو لخر موي رفيا 0 
واللّه تعالى أعلم 
[/5991]” شوال سنة ١759‏ 
سثل في رجل يملك حصة في ساقية له» عليها جانب أرض مغروس فيه 


بعض أشجارء أكرهه الحاكم على بيع جميع ذلك له بالحبس المديد والضرب 
الشديد. فباع له ذلك مكرها . فهل والحال هذه إذا ث, ثبت الإكراه بالبينة الشرعية 


يكون البيع باطلاء ويجبر المشتري على رد جميع ذلك للبائع؟ 
































حملي الفتاوى المهدية المجلد الثامن 
7 1؟” 























أجاب 
إذا ثبت الإكراه الشرعي على البيع يكون للبائع فسخ البيع إذا لم يوجد 
منه ما يدل على رضاه به صريحا أو دلالة كقبضه الثمن طائعا. 
واللّه تعالى أعلم 
١١1549[‏ شوال سنة ١١59‏ 
ستل في رجل اشترى نصف بيت ولم يره قبل الشراء, ثم رآه فلم يعجبه. 
فهل له خبار الرؤية ورده على البائع» حيث كان الأمر كما ذكر؟ 
أجاب 
شراء ما لم يره الشخص جائزء وله الخيار إذا رآه؛ فللمشتري المذكور 
الفسخ حيث لم يوجد ما يبطله وهو ما يفيد الرضا بعد الرؤية. 
واللّه تعالى أعلم 
١١15444[‏ شوال سنة ١١59‏ 
سئل في رجل يملك حصة في ساقية مع جانب أشجار بأرضهاء باع ذلك 
لرجل أجنبي بخمسمائة قرش وقبضها من المشتريء ثم بعد سنة باع المشتري 
ذلك للبائع الأول بألف قرش وقبضه منه. واستولى المشتري على المبيع 
وصار يتصرف فيه مدة تزيد على تسع سنين, ثم بعد هذه المدة أراد البائع الثاني 
الرجوع ني المبيع على البائع الأول متعللا بأنه مغبون ومغرور في البيع. فهل 
والحال هذه لا يجاب لذلك حيث كان بثمن زائد عن ثمن المثل» ويمنع من 


أجاب 
ليس للبائع فسخ البيع بدون ثبوت الغبن الفاحش والغرور حيث صدر 


واللّه تعالى أعلم 


























كتاب البيوع 




















يدق 
[0٠0٠5]؛‏ ذى القعدة سنة ١759‏ 
بموجب حجة شرعية مشمولة بختم قاضي مصر المحمية من مدة عشرين 
سنة وهما بيد المشتريء والآن يريد البائع إبطال البيع» متعللا بأنه باعهما لدفع 
طلب الدَّيّانّة عنه؛ لكونه كان مديونا. فهل لا يقبل منه ذلك بعد ثبوت البيع منه 
أجاب 
المشتري حيث صدر البيع صحيحا لازما. 
١١ ]6٠001١[‏ ذى القعدة سنة ١١59‏ 
سنة» ثم بعد مضي هذه المدة جاء شيخ الناحية وادعى على ورثة الميت أنه باق 
على والدهم مال للديوان» ولم تعلم الورثة بذزلكء وأنكروا دعواه. ولم تظهر 
صحتهاء ثم أحضر شيخ الناحية واحدا من الورثة وحبسه وضربه ضربا مبرحا 
وتَصَرَّفَ في النخيل بالبيع لرجل آخر من غير إذن الورثة» وأخذ الدراهم من 
الرجل الذي اشترى منه. فهل يكون تصرف شيخ الناحية بالبيع أو تصرّف أحد 
الورثة المذكور بالبيع مكرها غير نافذ» ويضمن المشتري ما استغله من ذلك 
النخيل إذا علم قدره في كل سنة. ويكون النخيل باقيا على ذمة الورثة؟ 
أجاب 
صرحوا بأن بيع ملك الغير بدون إذن المالك موقوف على إجازة المالك 
فإن أجازه نفذ وإن رده بطل”"» وبأن للمكره إكراها شرعيا على البيع فسخه 


.١١7 الدر المختار وحاشية ابن عابدين ه/‎ )١( 
































وصحصحري الفتاوى المهدية المجلد الثامن 
1" 


بعدزوال الاو وعلى من استهلك ثمر النخيل ضمانه لملاكه والحال 


هذه. 























١159 ذي القعدة سنة‎ "5 ]15٠05[ 


سثئل في دار مث مشتركة بين ورثة وخمس نخلات فيهاء باع أحدهم نصيبه 
نارف امضاك حو الي رول لحني كد بقلو من مدا ربك نتوين 
سنة بموجب حجة شرعية بيد المشتري ثابتة المضمون. وباع مالك النصيف 
الثاني نصيبه للمشتري الأول بثمن معلوم بموجب حجة شرعية ثابتة المضمون 
أيضاء والآن يدعي وارث البائ ئع أولا إكراه مورثه على البيع؛ وكذلك البائع 
الثاني يَذَّعِي الإكراه فأنكر المشتري دعواهما . فهل إذا لم يثبت 0 
على البيع دمو انبا ليكة لوقي ١1‏ بسار كارو اكير ماقرا 
الإثبات» ويمنع من منازعة المشتري فيما اشتراه بدون وجه شرعي؟ 

أجاب 

نعم لايجاب الوارث المذككور ولا البائع الثاني لفسخ البيع والحال 
ددري لقانت حورج سرس يها لباقي 

١١59 ؛ ذي الحجة سنة‎ | 5٠٠*[ 


سئل في أخوين اقتسما ما بأيديهما من المال المشسترك على يد نائب 
الفؤافس مرح يه لخرغية و وصار كل مها سيفن وعد على جرف 
وله زرع ومواش وأشياء خاصة. فأخذ أحدهما في شغل الميري فتصرف الأخ 


.١٠6٠ /” حاشية ابن عابدين»‎ )١( 


























كتاب البيوع 




















ناض 


الثاني في مال أخيه بالبيع والأكل في غيبته من غير إذنه ورضاه. فهل إذا حضر 
الأخ ولم يجز تصرفه لا ينفذ» ويكون له مطالبته بجميع ما أخذه من ماله بعد 
ثبوته بالوجه الشرعي؟ 
أجاب 

لاينشذ تصرف الآخ المذكور في مال أخيه والحال هذه. ويتوقف بيعه 

لذلك على إجازة المالكء فإن أجازه نفذ وإن رده بطل. 
واللّه تعالى أعلم 

[1500 5 ذي الحجة سنة ١759‏ 

سئل في ورثة يملكون نخيلا بالميراث الشرعي عن مورثهم, باعوه لرجل 
بثمن معلوم من الدراهم. فوضع المشتري يده على النخيل المذكور وصار 
يتصرف فيه مدةًتَصَرَّفَ الملاك ني أملاكهم: والآن ادعى رجل على واضع اليد 
بآن النخيل المذكور اشتراه من الورثة المذكورين, وأظهر له بذلك وثيقة. فهل 
والحال هذه إذا كان الشراء الأول صحيحا لازما بتاريخ سابق على البيع الثاني 
لايكون البيع الثان صحيحا نافذاء ويمنع المشتري الثاني من معارضته إذا ثبت 
ماذكر؟ 

أجاب 

نعم لا يكون بيع المالك ثانيا لآخر نافذا بدون إذن المشتري منه أو لا 

وإجازته. 
واللّه تعالى أعلم 

[816505 7 ذي الحجة سنة ١759‏ 

سثل في رجل اشترى من آآخر نوعا من الموزون من عشرة قناطير إلى 
ثلاثين مثلاء وجعل لكل قنطار منه ثمنا معلوماء وشرط الاستلام في محل كذا. 
فهل إذا هلك بعض المبيع قبل استلام المشتري له لا يُطَالَب بثمن ما هلك؟ 
































وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد الثامن 
كلف 























أجاب 
إذا هلك المبيع قبل قبضه كُلّا أو بعضا يهلك من ضمان البائع» وليس له 
مطالبة المشتري بثمن ما هلك بيده قبل قبض المشتري له. 
[5 500 ] 5" ذى الحجة سنة ١١59‏ 
مز 5 . 0 5 3 0 
وسمسم لم يعلُوًا عن الأرض إلا قدر شبر, ولم يَبْدّ صلاحهماء وظهر أن عدة 
الساقية ليست ملكا للبائع» فهل والحال هذه حيث ظهر أن عدة الساقية ليست 
ملكا للبائع؛ ولم يجز البيعٌ المالكُ يكون البيع غير صحيح وكذلك السمسم 
أجاب 
إذا ثبت الاستحقاق في المبيع تَوَقّفَ البيع على إجازة المالك» فإن أجازه 
نفذ وإن رده بطل» وبيع زرع القطن والسمسم بعد النبات وبلوغهما قدر شبرء 
وتقومهما ولو لأكل الدواب يصح حيث لا مانع. 
١١]6017[‏ محرم سنة ١717١‏ 
سكل ني رجل اشترى من آخر جانب سكر خوامي معلوم الوزن بثمن 
معلوم من الدراهم. قبض المشتري بعضه وتصرف فيه والباقي عند البائع. 


فاحش ولا غرور؟ 


























كتاب البيوع 




















أجاب 
الحال للبائع حيث لا مانع. 
مطلب: رأى أحد ثوبين فاشتراهما ثم رأى الآخرء له ردهما أو أخذهما. 
مطلب: اشترى شيئين ووجد بأحدهما عيباء له ردهما أو أخذهما قبل 
قبضهما أو أحدهما فلو يعد قبضهما له رد المعيب وحده. 
[8١٠ض٠ه]و١‏ محرم سنة ١”‏ 
سئل في رجل اشترى من آخر سلعة بثمن معلوم وعاين المشتري بعضها 
والبعض الآخر لم يره ثم بعد عقد البيع اطلع المشتري على البعض الآخر 
فوجده معيباء فامتنع عن استلام جميع السلعة, وأراد ردها على البائع بخيار 
العيب. فهل والحال هذه يكون للمشترى ذلك؟ 
أجاب 
في التنوير وشرحه: «وَمَنْ رأى أحد ثوبين فاشتراهما ثم رأى الآخر فله 
ردهما إن شاء لارد الآخر وحده لتفريق الصفقة)0". اه. أي ردهما بخيار 
الرؤية» فإن كان خيار الرؤية ساقطا فله الرد بخيار العيب بعد تحققه بالوجه 
الشرعي حيث لم يوجد منه الرضا بالعيبء وفيه من خيار العيب: «اشترى 
عبدين أي شيئين ينتفع بأحدهما وحده صفقة واحدة» وقبض أحدهما ووجد 


.55١ /5 الدر المختار وحاشية ابن عابدين‎ )١( 
































وحصحري الفتاوى المهدية المجلد الثامن 
يلف 


رد المعيب بحصته سالما وحده لجواز التفريق بعد التمام». انتهى. وفي رد 
المحتار قوله: «وقبض أحدهما وكذا لو لم يقبض كما مر)”". انتهى. 
واللّه تعالى أعلم 
١191604[‏ محرم سنة ١717١‏ 
ستئل في رجل يملك جارية سوداء باعها لآخر بثمن معلوم, وبعد مدة 
أيام ادعى المشتري أن بها ريحا وترافعا لدى القاضيء وتبين أنه لا ريح بها بعد 
إحضار الحكماء والكشف عليهاء وحكم القاضي بلزوم البيع؛ فهل إذا أراد 
المشتري بعد مدة رَدَّها على البائع متعللا بما تعلل به أولًا لايجاب لذلك. 
ويمنع من منازعة البائع بدون وجه شرعي؟ 
أجاب 
إذاالم يثبت المشتري في المبيع عيبا قديما عند البائع لا يكون له الرد؛ 
حيث صدر البيع مستوفيا شرائط الصحة واللزوم. 
واللّه تعالى أعلم 
7١150١[‏ محرم سنة ١717١‏ 
سئل في رجل اشترى من آخر عبدا سليما من العيوب بثمن معلوم؛ ثم بعد 
اثني عشر يوما ظهر به عيب قديم عند المشتري. فهل والحال هذه إذا ثبت ثبت قِدَمْ 
العيب عند البائع بالبينة الشرعية يكون للمشتري رده على البائع لِقِدَم العيب؟ 
أجاب 
لمشتري العبد المذكور رده على بائعه بالعيب القديم بعد ثبوته بالوجه 
الشرعيء» حيث كان يُنقص الثمنَ عند التجار» ولم يوجد من المشتري ما يفيد 
رضاه به بعد اطلاعه على العيب. 
واللّه تعالى أعلم 























.78 00/ /0 المرجع السابق‎ )١( 


























كتاب البيوع 




















>33 

١717١ محرم سنة‎ ”١]011[ 

سئل في رجل مات عن ابنيه» وترك ما يورث عنه شرعا من النخلء فباعته 
أمهما لرجل أجنبي في غيبتهما من غير إذنهما ورضاهما. فهل إذا حضر كل من 
الابنين ولم يأذن بالبيع ولم يجزه يكون البيع غير نافذ» ويكون لهما استرداده 
من المشتري؛ حيث كان الحق ثابتا لهما فيه عن أبيهماء ولا تكلف البينة معرفة 
وقت ملك الأب له ني أي يوم وني أي شهرء بل تكفي شهادتها بأن النخل ملك 
لأبيهما من سنة كذا وأنهما يستحقانه بالميراث عنه؟ 

أجاب 

لا ينفذ بيع ملك الغير بدون ثبوت الملك له بالوجه الشرعي بدون إذن 
المالك أو إجازته حيث لم يكن للبائع ولاية بيع ذلك» فإن أجازه المالك نفذ 
وإن رده بطلء ولا يتوقف قبول بينة الملك على ذكر التاريخ المذكور. 

واللّه تعالى أعلم 

[516017” محرم سنة ١717١‏ 

سكل في رجل مات عن زوجته. وعن أولاد ذكور وإناثء البعض بالغ 
والبعض قاصر وترك بيتاء فباعت الزوجة نصفه لرجل أجنبي بثمن معلوم 
بدون إذن من البالغ منهم وبدون ولاية شرعية على القصر. فهل لا ينفذ بيعها 
في نصيب البلغ» ويكون متوقفا على إجازتهم ولاني نصيب الأيتام إذا لم يجزه 
الوصي بل ينفذ في نصيبها فقط؟ 

آأجاب 

نعم» لا ينفذ بيع الزوجة المذكورة في نصيب غيرها من البيت المذكور 
ويكون موقوفا في نصيب البلغ على إجازتهم» وقد صرحوا بعدم صحة بيع عقار 
الصغير ولو من الوصي بدون مسوغ شرعي"". 

واللّه تعالى أعلم 


.077" /8 البحر الرائق شرح كنز الدقائق‎ )١( 
































وحصحري الفتاوى المهدية المجلد الثامن 
فق 























[7816001 صفر سنة ١71/١‏ 

ا لا يا اتات امبر رورم 
بسك الا . فهل والحال هذه إذا 
نت ثبت قِدَّمُ العيب عند البائع بالوجه الشرعي يكون للمشتري رده على البائع لقدم 
العيب؟ 

أجاب 

للمشتري رد المبيع بعيب قديم ينقص الثمن عند التجار بعد تحققه 
بالوجه الشرعي حيث لم يوجد منه ما يفيد الرضا بالمبيع بعد العلم بالعيب» 
ولم يحدث عيب آخر عنده وإلا فلا. 

م و 
روود لام رو كو لاسو ا 
فغاب نحو شهرين آخرين حتى ماتت الجاموسة المذكورة. فهل إذا لم يثبت 
ذلك المشتري دعواه العيب بالبينة الشرعية لا يجاب لذلك. ويمنع من منازعة 
البائع فيما باعه بدون وجه شرعي؟ 

أجاب 

إذا لم يثبت العيب القديم في المبيع لا يكون للمشتري مطالبة البائع 

أثبته على البائع» حيث لم يرض به المشتري بعد اطلاعه على العيب. 


























كتاب البيوع 




















ا ا 
ا و 0 
الباد ئع من قبولها من المشتري وماتت عنده. فهل إذا تداعى مع البائع وشهدت 
للمشتري بينة بِقِدَم العبب وأنها كانت به عند البائع ولم يرض به المشتري بعد 
علمه به يرجع عليه بارش النقص؟ 
أجاب 
نعم» للمشتري الرجوع على بائعه بنقصان العيب إن كان الواقع ما هو 
مسطور. 
مطلب: للورثكنّ استبقاء عين الترحة بأداء الدين من مالهم عند 
الاستغراق. 
ل 0 
سئل في رجل مات عن بنته» وأخته :: شفيفقته شقيقته. وترك ثلاثة أرباع دار والربع 
الرابع لعمتيه وعليه دين» فهل يتعلق الدين بنصيبه فقط دون نصيب العمتينء وإذا 
باع شيخ البلد الدار المذكورة لرجل أجنبي من غير إذن أربابها وإجازتهم لا ينفذ 
بيعه فيهاء ويكون للعمتين وباقي الورثة المذكورين فسخ عقد البيع واستردادها 
من المشتريء وأداء الدين لربه بعد ثبوته حيث كان الحق ثابتا لهم فيها؟ 
أجاب 
نعم» يتعلق دين الميت بتركته» ولا يستوف من الغير بدون كفالة شرعية 
بيعها للقاضي, وللورثة استبقاء عين التركة بأداء الدين من مالهم. 
































وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد الثامن 
فف 























٠١ 1001173‏ ربيع الأول سنة ١717٠١‏ 

سئل في رجل باع لآخر فولا بثمن معلوم من الدراهم, فاكتاله المشستري 
وقبضه وحازه بالثمن المعلوم. فهل إذا أراد البائع زيادة الثمن على المشتري 
بعد قبضه للمبيع وحيازته» لا يجاب لذلك شرعا إذا تحقق ما ذكر؟ 

أجاب 

إذا صدر البيع صحيحا لازما لا يكون للبائع معارضة المشتري في ذلك 

بدون وجه شرعي. 
واللّه تعالى أعلم 

[0014] 74 ربيع الأول سنة ١717٠١‏ 

سئل في دارين مشستركتين بين ابني عم مناصفة بالميراث عن أصولهما 
بموجب وثيقة شرعية ثابتة المضمونء فباع أحدهما دارا منهما لرجل أجنبي 
في غيبة الآخر بدون إذنه ورضاه. وادعى بأن نصف الدار الثانية باعه أبوه لأبيه 
فأنكر دعواه. ولا بينة ولاسند بيده يشهد له بذلك. فهل لا يجاب لذلك ولا 
عبرة بدعواه المجردة عن الإثبات» ولا ينفذ بيعه لنصيبه من الدار الثانية بدون 
إذنه وإجازته. ويكون له أخذ نصيبه من الدارين المذكورتين حيث كان الحق 
ثابتا له فيهما عن أبيه بالوجه الشرعي؟ 

أجاب 

نعم لا عبرة بدعواه المجردة عن الإثبات شرعاء ومن باع ملك غيره 
بدون ولاية شرعية عنه يكون بيعه موقوفا على إجازة المالكء فإن أجازه نفذ 
وإن رده بطل. 

واللّه تعالى أعلم 


























كتاب البيوع 




















يفف 
[501] 550 ربيع الأول سنة ١717٠١‏ 
سئل في رجل اشترى بثرا مبنية بقدر معلوم من الدراهم دفعه لمالك البئر» 
ووضع يده على الأرض في ضمن قطعة أرض خراجية استبدلها من بائع البئر 
استبدالا مؤبدا لارجوع فيه. ووضع كل منهما يده على ما أخذه ثماني عشرة 
سنة وزيادة. فهل إذا مات البائع وهْدِمّت البئر وأراد مالك البئر أن يرجع على 
وارث بائع البئر بالدراهم التي دفعها لمورثه والحال هذه لا يجاب لذلك؟ 
أجاب 
بعد صدور بيع البئر صحيحا لازما لا يكون لمشتريه الرجوع بالثمن 
الذي دفعه للبائع على ورثته بدون وجه شرعي. 
واللّه تعالى أعلم 
مطلب: القبض شرط إبقاء السلم على الصحنٌّ لا شر طانعقاده 
بوصفها. 
"٠ ]5070[‏ ربيع الأول سنة ١717١‏ 
سئل ني رجلين تعاقدا عقد المَّلَّم» ولم يقبض الم لم إليهارأسن المال 
حتى تبدل المجلس بتفرقهماء ثم بعد حلول الأجل طلب رب المال المُسْلَمَ 
فيه» وأراد المُسْلَّمُ إليه رد رأس المال إلى المُسْلَّم هل له ذلك؛ حيث إن القبض 
لم يقع في مجلس العقد؟ 
أجاب 
من شروط بقاء صحة السلم قبض رأس ماله في مجلس العقد. قال في 
الدر المختار: «وهو -أي القبض- شرط بقائه على الصحة لا شرط انعقاده 
بوصفهاء فينعقد صحيحا ثم يبطل بالافتراق بلا قبض)""). اه. 
واللّه تعالى أعلم 


.١١7 /” الدر المختار مع حاشية ابن عابدين‎ )١( 
































وحصحري الفتاوى المهدية المجلد الثامن 
33> 























[3 إ ربيع الثاني7" سنة ١717٠١‏ 

مسئل في رجلين مشت ركين في جاموسة: باع أحدهما نصيبه لأجنبي بشرط 
أنها حامل؛ ثم باع المشتري بهذا الشرط ما اشتراه لمالك النصف الآخر بيعا 
صحيحاء وبعد مْضِي أربع سنين أراد البائع الأول فسخ البيع واسترداد المبيع 
منه. فهل والحال هذه ليس له الفسخ ولا تسمع دعواه؟ 

أجاب 

بيع الجاموسة بشرط أنها حامل فاسدء وحكم البيع الفاسد أنه إذا قبضش 
المشتري المبيع بأمر البائع وكل من عوضيه مال ملك المبيع بقيمته» ولكل 
منهما فسخه إلا أن يوجد مانع من الفسخ. ومنه بيع المشتري له بيعا صحيحا 
فليس له الفسخ. 

واللّه تعالى أعلم 

مطلب: بيع أحد الشركاء نصيبه من المشترك بغير الخلط والاختالاط 
يصح وش المشترك بأحدهما لا يصح بدون إذن. 

73١ ]0077[‏ ربيع الأول سنة ١717٠١‏ 

سئل في إخوة ثلاثة في معيشة واحدة. وبأيديهم مال مشترك بينهم من قمح 
وكتان وغير ذلك». تصرف أحدهم في غيبة أخويه ببيع شيء منه بغير إذنهما 
وإجازتهما لامرأة أجنبية. فهل إذا حضرا من غيبتهما ولم يأذنا ني البيع ولم 
يجيزاه لا ينفذ إلا في نصيب البائع دون أخويه؟ 

أجاب 

إذا كانت الأشياء المذكوزة مشتركة ريع الإخوة من الاشداء بأن اشتروها 

أو ورثوهاء كان كل جزء منها مشتركا بينهم» فبيع كل منهم نصيبه شائعا جائز 


)١(‏ بالأصل في هذه الفتوى وتاليتها: «ربيع الأول»؛ ولعل الصواب ما أثبتناه. 


























كتاب البيوع 




















”23> 
ذ]1ذخ3ذ1ذ1ًئ” ة>ْ>٠لللظل‏ ور 
سان لم 

[007] ؟ جمادى الأولى سنة ١717٠١‏ 
سثئل في ثلاثة رجال واضعين أيديهم على دار بطريق الميراث عن أبيهم؛ 
مات أحدهم عن ابن قاصرء فباع العمان جميع الدار نصيبهما ونصيب ابن 
أخيهم القاصر بدون مسوغ شرعي. والحال أنهما لم يكونا وصيين عليه. فهل 
والحال هذه لا ينفذ البيع إلا في نصيب العمين المذكورين. ويكون بيع نصيب 
القاصر ني الدار المذكورة موقوفا على إجازته بعد بلوغه رشيداء فإن أجازه نفذ 


وإن رده بطل؟ 
أجاب 
لا يصح البيع في نصيب اليتيم حيث لم يكن للبائع ولاية شرعية عليه مع 
وجود المسوغ. 
وآئله تعالن أعلم 


مطلب: لا يكون مجرد السكوت معتبرًا بعد الإيجاب. 
[:1507؟ جمادى الأولى سنة ١717٠١‏ 
سئل في رجل يملك نصف طاحونة مشتركة بينه وبين غيره» فطلب بعض 
الشركاء أن يشتري نصيبه بثمن معلوم, فامتنع من البيع له فزاده في السعر فسكت 
المالك وتركه ولم يبع. فهل لا يعد سكوته بيعا ولا مُسقِطا لحقه منها إذا تحقق 
ماذكر؟ 
أجاب 


لا ينعقد البيع إلا بالإيجاب والقبول صريحا أو دلالة أو بالتعاطي ولو 
































وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد الثامن 
هف 


من أحد الجانبين في خسيس ونفيس على الأصح المفتى به("2» ولا يكون مجرد 
السكوت معتيرا بعد الإيجاب. 
[5075]/ جمادى الأولى سنة ١"‏ 
سئل في رجل اشترى من آخر أعيانا منقولة بثمن معلوم من الدراهم دفعها 
بائعء وبقيت الأعيان تحت يد البائع حتى هلكت. فهل والحال هذه يكون 
للمشتري استرداد ما دفعه من الثمن للبائع حيث لم يستلم المبيع؟ 
أجاب 


نعم يكون للمشتري استرداد الثمن من بائعه والحال هذه. إذ المبيع قبل 























١] 076[‏ جمادى الأولى سنة ١717٠١‏ 

سثئل من ضابطخانه بما مضمونه: ما قولكم في امرأة تملك أبعادية تريد 
بيعها. فأعطت إذنها للدلال ليبيعها لها. فلما بلغت الأبعادية مبلغا لا يضاهى 
قيمة الثمن وكّلّت امرأةٌ رجلا فى شراء الأبعادية المذكورة من يد الدلال 
المذكور ودفعت ثمنها فيهاء فأراد وكيل المشترية أن يوقع صيغة البيع مع زوج 
المالكة للأبعادية» فالزوج أوقف الأمر للاستئذان من زوجته ني البيع المذكور, 
بل قيل منه شفاها على يد بينة تشهد بذلك القول إنه لا يحصل السماح حيث 
يصير الاستئذان من زوجته والوكيل للمشترية لم يرض بذلك. بل هو مصمم 
على وقوع صيغة البيع. فماذا يكون الحكم ني ذلك؟ 


.01 5201١1 /5 الدر المختار وحاشية ابن عابدين»‎ )١( 


























كتاب البيوع 




















أجاب 
إذا لم يوجد عقد التبايع بين المالكة أو وكيلها في ذلك» وبين وكيل من 
المالكة مع وكيل الاخرىء ولم يكن الزوج المذكور وكيلا عن زوجته في البيع 
يكون ذلك البيع موقوفا على إجازة المالكة» فإن أجازته نفذ وإن ردته بطل» 
والمفتى به أنه لا ينفذ بيع الوكيل على موكله إلا إذا كان بمثل القيمة"©. 
٠١ ]50717[‏ جمادى الأولى سنة ١717٠١‏ 
سثئل في جماعة لهم ساقية يملكونها وما معها من الأشجارء باع بعض 
الشركاء الأشجارٌ جميعها وقبض ثمنها وسلم ذلك للمشتري بغير إذن الشركاء 
ومن غير إجازتهم. فهل يكون البيع في نصيبهم موقوفا على إجازتهم. وإذا 
استهلك المبيع يكون ضامنا لقيمة نصيبهم من ذلك؟ 
أجاب 
لاينشذ بيع ملك الغير بدون إذن المالك أو إجازته» ويكون للمالك 
فسخه. وإذا هلك نصيب غير البائع في يد من اشتراه والحال هذه يكون مضمونا 
بقيمته حيث لم تحصل الإجازة قبل الهلاك. 
[5074] 75 جمادى الأولى سنة ١717٠١‏ 
البيت والنخيل لشريكه بثمن معلوم قبض بعضه منه. ثم بعد ذلك باعه لرجل 
































وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد الثامن 
كف 


أجنبي من غير إذن شريكه. فهل إذا كان البيع الأول ثابتا لا ينفذ بيعه الثاني, 
ويكون الحق فيه للمشتري الأول دون الثاني إذا تحقق ما ذكر؟ 
أجاب 
إذا تم البيع الأول من الشريك ولزم لا يكون للبائع بيعه ثانيا لآخر بدون 
إذن المشتري. 























[07 1 جمادى الأولى سنة ١717٠١‏ 

سكل في رجل يملك جارية؛ باعها لآخر بثمن معلوم من الدراهم سليمة 
من العيوب الشرعية» ثم وضع المشتري يده عليها فظهر بها عيب قديم وهو 
الريح كان عند البائع. فهل والحال هذه إذا ثبت العيب القديم وهو الريح 
المذكور. وأنه كان عند البائع يكون للمشتري ردها لبائعها وأخذ ما دفعه من 
الثمن؟ 

أجاب 

إذا ثبت بالوجه الشرعي أن المبيع به عيب قديم ينقص الثمن عند التجار, 
ولم يوجد من المشتري ما يدل على الرضا بالمبيع بعد علمه بالعيب» يكون له 
رده على بائعه حيث لا مانع. 

١717/١ ]هه جمادى الثانية سنة‎ ٠00*0[ 

سئل في رجل مات عن ابن قاصرء وعن زوجة» وترك ما يورث عنه شرعاء 
ومن جملة متروكاته دار باعت الزوجة المذكورة نصيبها ونصيب ابنها القاصر 
في الدار المذكورة بدون مسوغ شرعيء والحال أنها لم تكن وصيا عليه. فهل 


























كتاب البيوع 




















خف 
والحال هذه لا ينفذ البيع المذكور إلا ني نصيب الزوجة المذكورة» ويكون 
نصيب القاصر ني الدار المذكورة موقوفا على إجازته بعد بلوغه رشيداء فإن 
أجازه نفذ وإن رده بطل؟ 
أجاب 
لا يصح بيع الأم المذكورة نصيب القاصر والحال هذه. 
واللّه تعالى أعلم 
مطلب: لا يدخل الزرع 4 بيع الآرض إلا إذا نبت ولا قيمة له. 
١6 ]501[‏ جمادى الثانية سنة ١١17١‏ 
سكل من أمين بيت المال بما مضمونه: شسخص توفي وله أبعادية بيعت 
وبها زرع لم يسَمَ في البيع» زرعه أشخاص على النصف في مقابلة البذر والعمل 
وجميع التكاليف. والنصف الآخر لصاحب الأرض في مقابلة أرضه. ويريد 
المشتري أخذ نصف الخارجء واحتج بقول أهل خبرة إنه حيث كانت جميع 
التكاليف والبذر من المزارعين وبيعت الأرض ني سنة الزرع فلا شيء لرب 
الأرضء وبفتوى عالم شافعي بقوله: حيث لم يكن البذر من صاحب الأرض 
الأصلي فلاحق له ني الزرع؛ لأن الزرع تابع للبذر فما أفاده العمد موافق للشرع. 
هذا هو الحكم الشرعي والله تعالى أعلم. فما الحكم في ذلك؟ 
أجاب 
إذا وقعت المزارعة صحيحة يكون الخارج على الشرطء وكون الأرض 
من أحد الجانبين» والباقي -وهو البذر والعمل والبقر من الآخر- لا يفسدهاء 
ولايدخل الزرع في بيع الأرض بلا تسمية إلا إذا نبت ولا قيمة له فيدخل في 
الأصح2". ظ 
واللّه تعالى أعلم 


.587 /5 الدر المختار وحاشية ابن عابدين»‎ )١( 
































وحصحري الفتاوى المهدية المجلد الثامن 
شرف 























[507] 79 جمادى الثانية سنة ١717١‏ 
سكل في رجل باع عقار ابنه البالغ الرشيد لآخر بثمن معلوم من الدراهم 
من غير إذن ابنه ومن غير إجازته. فهل والحال هذه إذا لم يجز الابن المالك 
البيع يكون البيع فاسداء ويجبر المشتري على رد المبيع للمالك المذكور؟ 
أجاب 
لاينفذ بيع ملك الغير بدون إذن المالك حيث لا ولاية للبائع» ويكون 
البيع موقوفاء فإن أجازه المالك نفذ وإن رده بطل. 
واللّه تعالى أعلم 
[50] 79 جمادى الثانية سنة ١117١‏ 
سئل في رجل أسلم آخر دراهم على أرز شعير أخضر من أرض 
مخصوصة لزراعة هذا الرجل في سنة معينة» والحال أن المُسْلّم فيه منقطع وقت 
عقد السَّلَم» وشرط عليه أن يكون التسليم يوم حصاده. ودفع الدراهم للمُسْلَم 
إليه. وحين مجيء الحصاد لم يطلع إلاشيء قليل من الأرزء وأخذه الحاكم 
في مال الأرض. فهل والحال هذه يكون السَّلّم فاسدا لا يجب على المُسْلَّم إليه 
إلارد الدراهم التي هي رأس السََّلَّمِ كمن أسلم إنسانا في حنطة جديدة أو ذرة 
جديدة حيث إنه يمكن أن لا تنبت الأرض في تلك السنة» ويكون لرب السَّلَم 
مطالبته برأس ماله؟ 
أجاب 


السَّلَّم على الوجه المسطور غير صحيح؛ فَلِرّبٌ السلم المطالبة برأس 
ماله. 


واللّه تعالى أعلم 


























كتاب البيوع 




















٠١ ]50*5[‏ شعبان سنة ١71/١‏ 
بجهة مخصوصة. ولما تحرر لحاكم الجهة الموجود بها السفن بنزولها في 
المزاد. وحضور إفادة على من يُرسَّى عليه المزاد. فقد وردت إفادة تتضمن بيان 
من رست عليهم المزادات ووردت السفن المذكورة للمحروسة. وقد تحرر 
مزادها عليهم, فتأخروا عن الحضور فتغيرت أحوال السفن عن وقت المزايدة» 
وصرف على السفن المذكورة مبلغ للخفراء. فهل يجبر الراسي عليهم 
المزادات على استلام السفن؟ وإذا أجبروا على استلامها هل يكونون ملزومين 
بما صرف من أجرة الخفراء من وقت ما رَسَا عليهم العطاء لغاية الاستلام؟ 
أجاب 
على فرض انعقاد البيع في السفن المذكورة يكون المشتري بالخيار» إن 
شاء أخذ المبيع بكل الثمن وإن شاء رده إذا حصل في المبيع تغير أو حدث به 
عيب قبل أن يقبضه المشتريء والمبيع قبل قبضه من ضمان البائع. 
[ه ٠0"‏ 5ه] ١١‏ شعبان سنة ١١1١‏ 
سئل في رجل اشترى من آخر جارية بثمن معلوم بشرط براءتها من 
العيوب. فظهر بها عيب قديم وهو التشخير. فهل والحال هذه يكون للمشتري 
ردها للبائع وأخذ ثمنها منه؟ 
أجاب 
من وجد بمشريه عيبا قديما ينص الثمن عند التجارء ولم يوجد من 
المشتري مايدل على رضاه بالمبيع بعد العلم بالعيب» ولم يحدث بالمبيع 
































وحصمسحري الفتاوى المهدية المجلد الثامن 
ضف 


عيب آخرء يكون للمشتري رده على بائعه بعد ثبوت ما ذكر بالوجه الشرعي 
حيث لا مانع» وإلا فلا. 























[5”"٠ه] "١‏ شعبان سنة ١١1١‏ 
سثل في رجل مات عن زوجته؛ وعن بنت وابن قاصرين» وترك ما يورث 
عنه شرعاء ومن جملة متروكاته بقرة» فتعدى خال القاصرين ووكل رجلا 
أجنبيًا في بيعها بدون ولاية شرعية على القاصرين. فهل والحال هذه لا ينفذ 

البيع» ويكون للقاصرين بعد بلوغهما رشيدين نزعها واستردادها مع نمائها؟ 
أجاب 
نعم» يكون لهما استردادها والحال ماذكر حيث لا مانع. 


لع 


34 


مطلب: صح عقد الأعمى ولو لغيره؛ وله خيار الرؤية ويسقط خياره 
بوصفه قبل الشراء ويثبت بذلك بعده. 

[8]6501 شعبان سنة ١71١‏ 

سئل في رجل اشترى بيتا لم يَرّهُ قبل الشراءء خصوصا وأن المشتري 
عاجز النظر ولم يُوكّل أحدا له في الشراء ثم رآه ولم يعجبه. فهل له خبار الرؤية 
ورده على البائع حيث كان الأمر كما ذكر؟ 

أجاب 

يصح الشراء لما لم يره» وللمشتري أن يرده إذا رآه وإن رضي به قبله أي 
قبل أن يراه؛ لأن خياره معلق بالرؤية» وصح عقد الأعمى ولولغيره وهو كالبصير 
وسقط خياره بوصف العقار له قبل شراته» ولو بعده ثبت له الخيار به. 















































كتاب البيوع 
فح 
[508] 75 شعبان سنة ١١71١‏ 


سئل في أخي أيتام كبير ليس وصيًا عليهم» باع دارهم بثمن معلوم قبضه 
من المشتريء وكتب وثيقة بالبيع وذكر فيها أنه باعها بالوكالة الشرعية عنهم 
ثم بعد بلوغ الأيتام أرادوا نزع الدار من المشتري. فهل والحال هذه يجابون 
لذلك, ولا عبرة بالوثيقة التي بيد المشتري» ويكون للأيتام أخذ دارهم قهرا عن 
المشتريء وإذا كان كذلك فهل الثمن يلزم البائع ولا يخص الأيتام منه شيء؟ 
أجاب 
نعمء يكون للأآيتام بعد بلوغ رشدهم انتزاع الدار المذكورة من يد 
المشتري والحال هذه حيث لم يكن للبائع ولاية البيع. 
واللّه تعالى أعلم 
مطلب: بيع السكران نافن عليه وكذا سائر تصرفاته إلا يك سبع. 
[0*4 1( رمضان سنة ١717١‏ 
سئل في رجل يملك بينا باعه لآخر بثمن معلوم من الدراهم بحضرة بينة 
شرعية» وكتب له حجة بذلكء ثم بعد عد البيع ولزومه شرعا بمدة أراد البائع 
إيطال البيع الصادر منه متعللا بأنه كان سكران بوقت عقد البيع المذكور. فهل 
والحال هذه لا يجاب لذلك حيث كان هناك بينة شرعية تشهد عليه أنه لم يكن 
وقت العقد سكرانء وليس به مانع يمنعه عن صحة العقد المذكور؟ 
أجاب 
قال في حاشية الأشباه نقلا عن الخانية: «خلع السكران جائز وسائر 
تصرفاته إلا الردة والإقرار بالحدود والإشهاد على شهادة نفسه)"". وفي 


.7731 /7 غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر‎ )١( 





























وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد الثامن 
»> 


الأشباه وشرحها أن السكران من محرم كالصاحي في التصرفات»ء أصيلا كان 
أو وكيلاء ثم قال: «إلا في سبع وهي المسائل المتقدمة» فيؤاخذ بأقواله وأفعاله 
كلها ما عدا هذه السبع)0". اه. وليس منها بيعه أصيلاء فعلم من ذلك أن بيعه 
نافذ عليه» وحينئذ لا يكون للبائع المذكور إبطال البيع الصادر منه بمجرد تعلله 
بماذكر. 























واللّه تعالى أعلم 


مطلب: أجاز بيع الفضولي وكان الثمن نقدا صار له أمانيّ #ْ يد 
الفضولي. 

١717١ شوال سنة‎ ٠١]5050[ 

سثل في رجل سافر مع رجل بنجارة» فوضع كل منهما متاعه عند رجل 
حوراي انعبات يمه للخريانر السكرهها وباج كاف وطلاع احي 
بغير إذنه. فهل إذا أجاز صاحب المتاع البيعٌ وأة قر البائع بقبض الثمن بحضرة 
بينة شرعية يجبر البائع على دفع الثمن لرب المتاعء ولا تَسَلْط لرب المتاع على 
المفتري؟ 

أجاب 

قال في البحر: «وإذا أجاز المالك البِيعَ وكان الثمن نقدا صار مملوكا له 
أمانة في يد الفضولي بمنزلة الوكيل؛ لآن الإجازة اللاحقة تَة كالوكالة السابقة)0". 
اه. وحينئذ فللمالك مطالبة البائع الفضولي بما قبضه من الثمن حيث كان 
مقبوضا له. 

واللّه تعالى أعلم 


)١(‏ المرجع السابق» 9 #الامل لالام. 
(0) البحر الرائق شرح كنز الدقائق 5/ .١7١‏ 


























كتاب البيوع 




















نارف 
مطلب: يفسد البيع شرط فاسد ة صلبه وهو ما لا يقتضيه العقد... 
إلخ. 

مطلب: لا يبطل حق الفسخ بموت أحد المتبايعين فيخلفه الوارث. 

١717١ شوال سنة‎ ١150 1[ 

سئل ني رجل باع عقاره لآخر بشرط منفعة لأحدهما وقبضه المشتري. 
ثم بعد ذلك مات البائع عن ورثة أرادوا فسخه لدى القاضي. فهل للورثة ذلك 
حيث كان البيع فاسدا؟ 

أجاب 

إذااوجدني صلب العقد شرط لا يقتضيه العقد ولا يلائمه. وفيه نفع 
لأحدهما أو لمبيع هو من أهل الاستحقاق بأن يكون آدميا ولم يَجْر العرف به 
ولم يَرِدِ الشرعٌ بجوازه يكون البيع فاسداء ويكون لأحد المتعاقدين المطالبة 
بفسخه ما لم يوجد مانع من موانع الفسخ المذكورة في كتب المذهب. ولا 
يبطل حق الفسخ بموت أحدهما فيخلفه الوارثء به يفتى0"©. 

واللّه تعالى أعلم 

[57 5150" شوال سنة ١717١‏ 

سئل في رجل له أملاك من أطيان وعقار وخلافه. وعليه دين للديوان 
فأمره حاكم السياسة ببيع أملاكه وسداد ما عليه للديوان» فباع ذلك لولد أخيه 
طائعا مختارا بموجب حجة شرعية من قاضي بلده تحت يده بالبيع والشراء. 
ودفع الثمن من مدة تقدمت نحو من تسع عشرة سنة, وهو واضع يده على 
ذلك يتصرف فيه تصرف الملاك ني أملاكهم. ثم بعد وفاة البائع ومْضِي المدة 
المذكورة أراد ورثة الميت اللاتي هن بناته أن يدفعن للمشتري ما دفعه من 


(0)الدر المختار وحاشية ابن عابدين» ه/ 5ل معلل 416. 
































لحري الفتاوى المهدية المجلد الثامن 
قرف 


الثمن ويأخذن الأملاك المبتاعة» متعللات بعدم علمهن بالبيع؛ وظنهن أنها 
مرهونة على الثم.: المذكور. فهل لا عبرة بتعلله: ولا يجَبنَ لما أرَدْنَ حيث 
كان البيع ثابتا بالوجه الشرعي؟ 























أجاب 
إذا صدر البيع من المالك عن طوع واختيار منه مستوفيا شرائط الصحة لا 
يكون للبائع ولا لورثته بعده رفع يد المشتري عن المبيع بدون موجب شرعي. 
٠١] 60 5*[‏ ذى القعدة سنة ١71٠7١‏ 
سئل ني رجل اشترى من آخر ساقية مع جانب أرض زراعة بثمن معلوم 
من الدراهم» وأسقط البائع حقه في الأرض للمشتري طائعا مختارا بحضرة 
بينة نرعية» ووضع المشتري يده على ذلك وصار يتصرف فيها مدة تزيد عن 
خمس وعشرين سنة. فهل والحال هذه إذا أنكر البائع المسققط ماذكر وثبت 
كل من البيع والإسقاط بالبينة الشرعية يكون كل منهما صحيحا نافذاء وليس 
للبائع معارضة المشتري ني ذلك بدون وجه شرعي؟ 
أجاب 
ليس للبائع المسققط معارضة المشتري المسقط له فيما ذكر إن كان 
الواقع ما هو مسطور. 
7١150 55[‏ ذى القعدة سنة ١١1١‏ 
سثل في رجل مات عن زوجته. وأولاده القصر منهاء وترك ما يورث عنه 
شرعاء ومن جملة متروكاته دار» فباعت أم القصر بعض نصيب أولادها القصر 
والحال أنها لم تكن وصيا عليهم وقت عقد البيع. فهل والحال هذه لا يصح بيع 


























كتاب البيوع 




















0 
الأم المذكورة» ويكون موقوفا على إجازتهم بعد بلوغهم رشداء فإن أجازوه 
نفذ وإن ردوه بطل؟ 
أجاب 

لاايصح بيع الأم نصيب أولادها القصر في العقار بدون ولاية شرعية 

حيث لا مسوغ للبيع. 
واللّه تعالى أعلم 

مطلب: يشترط 2# الرّدُ بالإباق وجوده عند المشتري والبائع حال صغر 
العبد أو بلوغه. 

7515٠ 55[‏ ذي القعدة سنة ١717١‏ 

سئل في رجل اشترى من آخر عبدا رقيقا بثمن معلوم؛ ثم بعد ذلك وجده 
معيبا بعيب قديم كان به عند بائعه وهو الإباق. فهل إذا أبق العبد من المشتري 
وأحضره بعد إباقه يكون له رده على بائعه بهذا العيب حيث ثبت قِدَّمٌ هذا 
العيب» وأنه كان به عند البائع وتكرر منه بشهادة البينة الشرعية وأخذ ثمنه منه 
حيث لم يعلم بهذا العيب ولم يرض به بعده؟ 

أجاب 

يشترط في الإباق أن يكون من بالغ أو مميّر وهو مما يختلف صِعَرًا وكبَرّا 
فإذا تحقق إباق العبد المذكور عند مشتريه وعند البائع» وكان كل منهما حال 
الصغر بعد التمييز وحال البلوغ بالوجه الشرعيء ولم يوجد من المشتري ما 
يفيد رضاه بالمبيع بعد اطلاعه على العيب؛ يكون للمشتري أن يرده على البائع 
حيث لا مانع. 

واللّه تعالى أعلم 
































وحصمسلححري الفتاوى المهدية المجلد الثامن 
سيف 























١١1/١ ذى القعدة سنة‎ "5 ]5٠055[ 
عليهم انكسار لجهة الديوان من مال الخراج فطلبه الحاكم منهم. فباعوا النخيل‎ 
لرجل آخر بثمن معلوم طائعين مختارين» وأسقطوا حقهم في الأرض له ثم‎ 
بعد مدة تزيد على تسع وعشرين سنة أرادوا الرجوع في البيع والإسقاط على‎ 
المشتري. فهل والحال هذه إذا ثبت البيع والإسقاط عن طوع بالبينة الشرعية‎ 
يكون صحيحا نافذاء وليس لهم الرجوع على المشتري بدون وجه شرعي؟‎ 
أجاب‎ 
نعم» ليس لهم ذلك والحال ماذكر بدون وجه شرعي.‎ 
١717١ ذى القعدة سنة‎ “٠ ] 60 [/ا5‎ 
سثل في رجل مات عن زوجته. وابن وبنت قاصرين, وترك ما يورث عنه‎ 
شرعاء ومن جملة متروكاته دار. فباعت الزوجة المذكورة نصيبها ونصيبٌ‎ 
٠ 8 / 51 ٠ ٠ ٠ 2 0 
شرعيء. ولم تكن وصيا عليهم. فهل لا ينفذ البيع المذكور إلآ في نصيب البائعة‎ 
المذكورة, ولا يصح بيع نصيب القصر. ويكون لهم بعد بلوغهم رشداء إبطال‎ 
البيع الصادر من أمهم والحال هذه؟‎ 
أجاب‎ 
نعمء إن كان الواقع ما هو مسطور.‎ 


























كتاب البيوع 




















خرف 


مطلب: الوطء والمس والتقبيل بشهوة يمنع الرد بالعيب ولو ثيبا 
ويرجع بالنقصان. 

15٠ 5[‏ ه ذي الحجة سنة ١71١‏ 

سئل في رجل اشترى جارية من آخر على أنها سليمة من العيوب. فَتَسَرّى 
بهاء ثم باعها لآخر قَرّدّهَا عليه بعيب ظهر بها وتَبّتَ قِدَّمُهُ عند البائع الأول بقول 
أهل الخبرة بين يدي الحاكم الشرعيء وحيث إن الوطء مانع من الرد. فهل له 
الرجوع بنقصان العيب على بائعه أم لا؟ 

أجاب 

نعم له الرجوع بنقصان العيب ما لم يوجد منه ما يفيد الرضا بالعيب بعد 
العلم به» قال في التنوير وشرحه: «اشترى جارية فوطئها أو قبّلها أو مسّها بشهوة 
ثم وجد بها عيبا لم يردها مطلقا ولو ثيباء ورجع بالنقصان لامتناع الرد)""". اه 

واللّه تعالى أعلم 

١١160 4[‏ ذي الحجة سنة ١7177١‏ 

سئل في رجل يملك حصة في نخل بالميراث الشرعي عن أبيه مشتر ترك بينه 
وبين أمه. باعَا نصفه لامرأة أجنبية بثمن معلوم منذ أربع عشرة سنة بموجب 
حجة شرعية بيدها ثابتة المضمون بالبينة الشرعية» والآن يريد الابن إبطال البيع 
متعللا بأنه باعه بالإكراه» فأنكرت المرأة المشترية دعواه. فهل إذا لم يُثبت دعواه 
الإكراء بالبينة الشرعية ل يجاب لذلك. ولاعبرة بدعواه المجردة عن الإثبات» 
ويمنع من منازعتها فيما اث شترته بدون وجه شرعي ويكون البيع صحيحا نافذا؟ 

أجاب 
نعمء لا عبرة بدعواه المجردة عن الإثبات شرعا. 
واللّه تعالى أعلم 


.9 /4 الدر االمختار وحاشية ابن عابدين‎ )١( 
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[0 0 ""ذي الحجة سنة ١717١‏ 

سئل في رجل له ابن في معيشة على حدته. باع له الأب سبع نخلات بثمن 
معلوم من الدراهم وهوني حال صحته وسلامته» واستولى الابن على النخيل 
مدة إلى أن مات الرجل عن ابنه المذكور, وعن ابن وبنت آخرّين» ومضى على 
ذلك خمس سنين, ثم بعد ذلك أراد الآن أحد الابنين الرجوع ني المبيع على 
أخيه بدون مسوغ شرعي. فهل والحال هذه إذا ثبت البيع من الأب وهو ني حال 
صحته وسلامته يكون البيع صحيحا نافذاء وليس لأحد الأخوين معارضة أخيه 
في ذلك؟ 

أجاب 

ليس لأحد الآخوين نقض البيع الصادر من أبيه بعد تمامه حال صحته 

بدون وجه شرعي. 


6٠5 1[‏ ]ه '“ ذى الححة سنة ١7٠7٠١‏ 
سئل ني رجل يملك نخيلاء تعدى عليه رجل أجنبي وباعه لرجل آخر 
بثمن معلوم من الدراهم بدون إذن من المالك وإجازة. فهل إذا لم يأذن المالك 
في البيع ولم يجزه يكون البيع غير نافذ؟ 
أجاب 
لا ينفذ بيع ملك الغير بدون ولاية شرعية» ويكون موقوفا فإن أجازه 
المالك نفذ وإن رده بطل. 


























كتاب البيوع 




















٠١ ]50551[‏ محرم سنة ١١1/١‏ 
سئل في رجل له ولإخوته نصف دار ونصف طاحونة. باع نصيبه منهما 
عن نفسه ونصيب إخوته بالوكالة عنهم بالغبن الفاحش والغرور. فهل إذا ظهر 
وتحقق أن البيع صدر بالغبن الفاحش والغرور يكون للبائع فسخ البيع والحال 

هذه؟ 

أجاب 
وثبت التغرير في البيع بالوجه الشرعي, يكون للبائع فسخه حيث لا مانع» بل لا 
ينفذ في نصيب موكليه بالغبن الفاحش وإن لم يثبت التغرير على قولهما المفتى 
200 
به . 

١717/1 محرم سنة‎ ٠١ ]600[ 

سثئل ني رجل مات عن زوجتينء وابن وبنت منهماء وعن أخ عاصب. 
فماتت البنت عن أخيها وأمها. وعن عمها العاصب. ثم مات الابن عن أمه 
وعمه العاصب. وترك الميت الأول تركة» فباع وكيل إحدى الزوجتين أشياء 
من التركة بالغبن الفاحش في غيبة باقي الورثة وبدون إذنهم وإجازتهم. فهل لا 
يكون بيعه بالغبن الفاحش نافذا في نصيب موكلته ولا ني نصيب الباقي بدون 
إذن وإجازة؟ 

أجاب 
ذكر. 


.١ 57 21517 / الدر االمختار وحاشية ابن عابدين» ه‎ )١( 
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[5064] 7 محرم سنة ١717/1‏ 

سثئل في أرض مِلكِ باعها صاحبها لآخر, ثم بعد أن قبض منه ثلاثة أرباع 
الثنمن باعها صاحبها الأول ثانيا لآخر. فهل إذا ثبت العقد الأول يكون العقد 
الثاني باطلا؟ 

أجاب 

إذا كان البيع الأول صحيحا بانًا كان البيع الثاني من البائع الأول لآخر 

موقوفا على إجازة المشتري الأول. 
واللّه تعالى أعلم 

[505] 7 محرم سنة ١717/1١‏ 

سئل في رجل يملك عقارا وأطيانا أميرية بها ساقية» وله ابنان: مات 
أحدهما في حياة أبيه عن ابن وزوجة» ثم بعد مدة مات الجد المالك المذكور 
عن ابنه الباقى. وابن ابنه الميت في حال حياة أبيه. وكان ابن الابن المذكور في 
بلدة غير بلدة العقار والطين المذكور فجاء رجل واشترى منه ذلك العقار 
والطين على زعمه أنه مملوك له عن أبيه بغبن فاحش وغرور للبائع. فهل إذا 
كان الواقع أن ذلك العقار والطين مملوك لجده. وأن جده مات بعد موت أبيه 
عن ابنه المذكورء لا يكون لابن الآابن المذكور حق ني ذلك العقار والطين» بل 
يكون خاصة لعمه المبت أبوه عنه بعد موت أبي البائع» ولا ينفذ بيع ابن الابن 
لماذكر والحال ما ذكرء ويمنع المشتري من معارضة عم البائع الواضع يده 
على ذلك جميعه إلى الآن إذا تحقق ما هو مذكور؟ 

أجاب 

نعم لا حق لابن الابن فيما ذكر والحال هذه, ولا ينفذ بيعه لذلك العقار 

والطين بدون إذن عمه المالك له بطريق الخلافة عن أبيه ولو كان بمثل القيمة» 


























كتاب البيوع 




















رخف 
ويكون البيع والحال ما ذكر موقوفا على إجازة المالك, فإن أجازه نفذ وإن رده 
بطل. 

[16055] 7 محرم سنة ١717/1‏ 
ار ل اا حي كار جر كر سن برقن اللزر اح برا بجا 
حقه ني الأرض للمشتريء واستولى المشتري على المبيع الآن وصار يتصرف 
فيه ثم بعد ذلك أراد البائع الرجوع على المشتري في المبيع. فهل إذا ثبت البيع 
والإسقاط بالبينة الشرعية يكون صحيحا نافذاء وليس للبائ ع الرجوع على 
المشتري بدون وجه شرعي؟ 

أجاب 

إذا وقع البيع والإسقاط صحيحا نافذا لا يكون للبائع المسقط معارضة 
المشتري المسقط له في ذلك بدون وجه شرعى. 

[لاه 50 ] "؟ صفر سنة ١١1/١‏ 

سئل في رجل ياسرجي متسبب في بيع الرقيق» فَْمِنْ نحو سبعة أشهر 
سابقة باع لآخر عبدا أغا سليما من العيوب ومعه أمتعة ولباس» يساوي العبد 
وحده ألفين وخمسمائة قرش بهذا القدرء ثم بعد مضي المدة المذكورة ادعى 
المشتري المذكور على البائع الغبنَ الفاحش والغرور لدى الحاكم الشرعي» 
فأحضر الحاكم الشرعي أهل الخبرة العارفين في مثل ذلك. فذكر بعضهم أنه 
يساوي ألفين وخمسمائة قرش والمخبر بذلك اثنان منهم., وذكر بعضهم أنه 
يساوي ألفين فقط وهو واحد, ومع ذلك لم يُقَّمْ ما مع العبد من متاع واللباس 
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الذي ببع معه بهذا الثمن بحيث لو ّم ذلك لبلغ ألف قرش فأكثر زيادة على 
قيمة العبد وحده التي ذكرها أهل الخبرة. فهل لا يعد ذلك غبنا فاحشا إذا كان 
الواقع ما هو مسطورء ولا يكون للمشتري رده؟ 
أجاب 

جر بعد اقرع والويا بترو اللمديتاوي الع العا عات 
االسعويا حل عيف لسري (". فإذا قَوّمَّ العبدَ بعض المقومين بمثل 
الثمن الذي اه شتَرِي به لم يتحقق فاحش الغبن» لا سيما مع عدم إدخال ما مع 
العبد من الأمتعة المذكورة في التقويم» ودخولها في البيع» ولا يكون للمشتري 
رده على بائعه إذا كان الواقع ما هو مسطور بدون وجه شرعي. 

واللّه تعالى أعلم 

[005] 75 صفر سنة ١717/1١‏ 

سثل في ثلاثة إخوة بالغين يملكون قطعة أرض خالية من البناءء فباعها 
أحدهم الكبير بطريق الوكالة عنهم ني المجلس لرجل آخر بثمن معلوم من 
الدراهم» واستولى المشتري على المبيع وأحدث فيه بناء من ماله لنفسه. 
وصار يتصرف فيه مدة تزيد على عشرين سنة مع حضور البائعين ومشاهدتهم 
لتصرف المشتري المدة المذكورة: ثم بعد هذه المدة أراد أحد البائعين ين الرجوع 
في المبيع على المشتري. فهل والحال هذه إذا ثبت كل من التوكيل والبيع بالبينة 
الشرعية يكون البيع صحيحا نافذاء وليس لأحدهم معارضة المشتري في ذلك 


بدون وجه شرعي؟ 























أجاب 
إذا ثبت البيع من أحد الإخوة المذكورين بطريق الأصالة عن نفسه 


.١ 57 2157 / الدر االمختار وحاشية ابن عابدين» ه‎ )١( 


























كتاب البيوع 




















33> 
والوكالة عن باقى إخوته للرجل المذكور بثمن المثل طائعا مختاراء لا يكون 
لأحدهم نقضه بغير وجه شرعي حيث استوفى شرائط الصحة واللزوم. 
مطلب: لا يصح بيع البائع المنقول قبل قبضه بإذن مشتريه لأجله ولا 
ينفن بإجازته. 

[5059] 4 ربيع الأول سنة ١71/١‏ 

سئل في رجل اشترى من آخر جانب بن بثمن معلوم بحضرة بينة شرعية 
بعد لزوم البيع وثبوته بالوجه الشرعيء باعه بعد تسليمه إلى المشتري الأول 
لآخر من غير إذن المشتري وإجازته في تاريخ متأخر عن البيع الأول. فهل يكون 
البيع الأول صحيحا نافذا ولا ينفذ البيع الثاني بدون إجازة المشتري؟ 

أجاب 

إذا استوف البيع الأول شرائط الصحة واللزوم لا يكون للبائع بيع المبيع 
ثانيا لآخر بدون إذن المشتري الآول» ويكون موقوفا على إجازته والحال هذه 
أما لو لم يقبضه المشتري فباعه البائع من آخر بإذن مشتريه الأول لأجله لا 
يصح البيع» كما لا ينفذ بإجازته لأنه من باب بيع المنقول قبل قبضه كما يستفاد 
من رد المحتار من فصل في التصرف في المبيع والثمن قبل القبض)”"'. 

١١ 1500[‏ ربيع الأول سنة ١71/1١‏ 
حقه له من منفعة قطعة أرض زراعة أميرية» ووضع يده المشتري على ذلك 


.١537 حاشية ابن عابدين ه/‎ )١( 
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مدة خمس عشرة سنة» والآن يدعي البائع أنه كان باع وأسقط حقه بدون قيمة 
المثل ني الساقية» ويريد الرجوع عليه ني الأرض والساقية. فهل يكون الإسقاط 
في الأرض المذكورة صحيحا والبيع في الحصة في الساقية نافذا حبث صدر في 
ذلك الوقت بقيمة المثل, ولا عبرة بتعلل المدعي المذكور؟ 
أجاب 
نعم» ليس للمسقط البائع إبطال الإسقاط والبيع بتعلله بمجرد كون ما 
ذكر بدون قيمة المثل والحال ما ذكر. 
واللّه تعالى أعلم 
[101 ربيع الأول سنة ١71/1١‏ 
سئل في امرأة اشترت نصف دار من رجلء» ودفعت له الثمن ووقع الشراء 
صحيحا شرعيا وشهدت عليه البينة بذلك. ثم بعد مضي نحو سبع سنين أنكر 
البائع البيع» وادعى أن المدفوع إليه من الثمن قرض. فهل إذا ثبت البيع بالوجه 
الشرعى يكون لازماء ولا عبرة بإنكاره ودعواه؟ 
1 أجاب 
إذا أثبتت المرأة دعواها الشراء بالوجه الشرعي لا يعتبر إنكار البائع» 
ويمنع من معارضة المرأة المذكورة بدون وجه شرعي. 
واللّه تعالى أعلم 
[00]” ربيع الثاني سنة ١717/١‏ 
سئل ني رجل أسلم لآخر قدرا معلوما من الدراهم ليآتي له بها بقدر 
معلوم من البرء ولم يذكر له سوى ذلك من بقية شروط السّلَم. فهل يكون هذا 
سَلَّما فاسداء ولرب الدراهم استردادها من المُسْلَّم إليه إن كانت قائمة, أو مثلها 
إن كانت متعذرة؟ 


























كتاب البيوع 




















أجاب 
نعم» وإذا كان السَّلَمُ فاسدا فعلى كل منهما فسخه حيث لا مانع» ولرب 
السلم حينئذ المطالبة برأس المال. 
واللّه تعالى أعلم 
]0٠7[‏ " ربيع الثاني سنة ١717/1١‏ 
سئل في امرأة تملك حصة في دار عن مورثهاء باعتها لرجل بقدر معلوم من 
الدراهم بحضرة بينة شرعية» فوضع المشتري يده على الحصة المذكورة. ثم 
بعد ذلك باعت المرأة المذكورة الحصة المذكورة لرجل آخر في تاريخ متأخر 
عن البيع الأول من غير إذن المشتري الأول وإجازته. فهل يكون البيع الأول 
صحيحا نافذاء ولا ينفذ البيع الثاني بدون إجازة المشتري الأول؟ 
أجاب 
إذا صدر البيع الأول صحيحا لازما لا يكون للبائعة بيع المبيع ثانيا من 
آخر بدون إذن المشتري الأول أو إجازته بدون وجه شرعي. 
والله قعالى أعكه ْ 
٠055[‏ 15" ربيع الثاني سنة ١737/١‏ 
سثلني رجل يملك دارا باعها في حال صحته وسلامته لزوجته وبناته 
الغ بثمن معلوم, فقبضوها وحازوها ني حال حياته وأسقط وترك حقه 
باختياره من أرض زراعته الأميرية لهن. كل ذلك في مقابلة دين لهن عليه وكتب 
لهن بذلك وثيقة شرعية ثابتة المضمونء فوضعن أيديهن على الأطيان» وصرن 
يزرعنها وينتفعن بها في حال حياته مدة خمس سنين وزيادة» ثم مات عنهن وعن 
عاصب. فهل إذا ثبت ما ذكر وأراد العاصب منازعة البنات بعد موت أبيهن» 
وأخذ حصة في الدار والأطيان بالميراث لا يجاب لذلك. ويمنع من منازعتهن 
في ذلك بدون وجه شرعي؟ 
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أجاب 
إذا ثبت بيع المورث المذكور حال صحته لزوجته وبناته المذكورات 
الدار» وإسقاط حقه من الأرض لهن باختياره كذلك. لا يكون للعاصب 
معارضتهن في ذلك والحال هذه بدون وجه شرعي؛ حيث استوفى ذلك شرائط 
الي ْ 
واللّه تعالى أعلم 
15٠ 6[‏ ؟1 ربيع الثاني سنة ١717/1١‏ 
سئل في رجل غائب له حصة في منزل» رجع من غيبته فوجد رجلا أجنبيا 
واضعا يده عليهاء فطلب المالك رفع يده عنهاء فادعى شراءها من رجل يزعم 
أنه وكيل عن المالك للحصة في بيعها. فهل إذا أنكر مالك الحصة التوكيل 
ببيعها ولم يثبت مدعي الشراء الوكالة ني بيعها من المالك. ولم يجز المالك ما 
فعله الفضولي لا يكون هذا البيع صحيحا؟ 
أجاب 
إذا كان واضع اليد معترفا بأصل الملك للرجل المذكورء وادعى شراء 
الحصة من وكيله وأنكره المالك ني ذلكء فعلى مدعي الشراء إثبات دعواه 
بالوجه الشرعي. فإن لم ي* يغبت أُِرٌ برفع يده عن تلك الحصة المذكورة حيث 
لا مانع. 
واللّه تعالى أعلم 


مطلب: فيما يمتنع معه الرجوع بالنقصان وما لا يمتنع. 

١5 ]50[‏ ربيع الثاني سنة ١710/١‏ 

سئل في رجل يملك جاموسة باعها لآخر بثمن معلوم وهي سليمة من 
العيوبء فبعد أن وضع المشتري يده عليها مدة حصل لها مرض وأشرفت على 


























كتاب البيوع 




















احضل 


الموت عند المشتري فذبحها وباع لحمها. والآن يريد الرجوع على البائع بما 
دفعه له من الثمن, متعللا بأنها كانت مغشوشة. فأنكر البائع دعواه. فهل لا 
يجاب لذلك إذا لم يكن العيب المُدَّعَى به موجودا عند البائع المذكور؟ وهل 
يكون تصرف المشتري ني بيع اللحم مانعا له من الرجوع بالأرش على البائع؟ 
أجاب 

لاايكون للمشتري الرجوع على البائع بثمن ما اشتراه منه والحال هذه 
وليس له أن يرجع بنقصان العيب عليه حيث لم يثبت قِدَمة وتصرف المشتري 
ببيع اللحم قبل العلم بالعيب أو بعده يمنع الرجوع بنقصان العيب القديم؛ 
لحبسه المبيع بهذا التصرفء بخلاف ما لو أحدث في المبيع سببا يمنع الرد 
ولو برضا البائع قبل العلم بالعيب» كما لولّتٌ السّويق بسمنء أو قطع الثوب 
خط عور صر عر الي اكد ورم بنقصان العيب القديم علم بالعيب 
قبل إخراجه عن ملكه أو لم يعلم؛ لِتَعَدْرِ الرد قبل التصرف كما يستفاد من الدر 
وَرَدٌ المحتار من خيار العيب7". 

واللّه تعالى أعلم 

١5 ]05051[‏ ربيع الثاني سنة ١717/١‏ 

سثئل في رجل يملك حصة في دار بالميراث عن أبيه وأخيه الشقيق, ولأمه 
حصة فيها أيضا عن زوجها وابنهاء فباع كل من الابن وأمه نصيبه لرجل أجنبي 
بثمن معلوم منذ إحدى عشرة سنة بموجب حجة شرعية بيد المشتري ثابتة 
المضمون. والآن يريد الابن البالغ إبطال البيع متعللا بأنه كان قاصرا. فهل لا 
يجاب لذلك حيث كان هناك بينة تشهد بأنه كان بالغا وقت البيع وباع نصيبه 
بنفسه. ويمنع من منازعة المشتري بدون وجه شرعي؟ 


.١9 /5 الدر المختار وحاشية ابن عابدين»‎ )١( 
































وحصطحري الفتاوى المهدية المجلد الثامن 























أجاب 
إذا ثبت بالوجه الشرعي بلوغ الولد المذكور رشيدا وقت بيعه لنصيبه لا 
يكون له إيطال البيع بدون وجه شرعيء والقول له بيمينه في كون البيع صدر منه 
قبل البلوغ. 
واللّه تعالى أعلم 
[1504] "3 ربيع الثاني سنة ١717/١‏ 
سثئل ني رجل يملك نخيلا باعه لرجل آخر بثمن معلوم من الدراهم 
بقيمته وقت بيعه من منذ ثماني عشرة سنة وزيادة» فوضع يده عليه المشتري 
مدة» وبعد ذلك باع نصفه لرجل آخر بثمن معلوم من الدراهم. ومات وباعت 
ورثته النصفَ الآخرٌ للرجل المذكورء ووضع المشتري الثاني يده على جميع 
النخيل ومات البائع الأول. فالآن ادعت ورثة البائع الأول على المشتري الثاني 
بأن البيع بدون القيمة» والحال أنه بقيمته وقت البيع. فهل والحال هذه يكون 
البيع صحيحا نافذا حيث كان بقيمته وقت البيع؟ 
أجاب 
ليس لورثة البائع إبطال البيع بتعللهم بأن البيع كان بدون القيمة والحال 
ماذكر. 
واللّه تعالى أعلم 
[361509؟ ربيع الثاني سنة ١717/١‏ 
بعل و ريخل لحار تشع عانق الجمرباع احدهنا الداز تجعيتها والاخدر 
غائبء فلما حضر أخوه من السفر وطلب حصته من الدار أخبر ببيع الدار كلها. 
فهل لا ينفذ بيع أخيه عليه فيما لا يملكه من غير مسوغ شرعي؟ 


























كتاب البيوع 




















أجاب 
بيع الأخ نصيب أخيه بدون توكيل عنه بالغاء أو وصاية عنه قاصرا موقوف 
على إجازته؛ فإن أجازه المالك صريحا أو دلالة نفذ. وإن رده بطل. 
واللّه تعالى أعلم 
3615017١[‏ ربيع الثاني سنة ١717/١‏ 
سكل في رجل أسلم لآخر دراهم معلومة القدر ليأني له بها برا وعَيَّ له 
نوعا منه ولم يعين له محل تسليمه؛ ولم يذكر له باقي شروط السَّلَمِ. فهل يكون 
هذا سَلَمّا فاسداء ويكون لرب الدراهم طلبها منه ويؤمر المُسْلَّم إليه بِرَدّها؟ 
أجاب 
إذا فسد السلم كما هنا لِمَّفْدِ شرطه وجب رد رأس ماله للمُسَلَّم وفسخه. 
واللّه تعالى أعلم 
١ ]5011[‏ جمادى الأولى سنة ١71/١‏ 
سئل في امرأة تملك حصة في دار باعتها لرجل آخر بثمن معلوم من 
الدراهم وهي في حال صحتها وسلامتهاء ووضع المشتري يده عليها وصار 
يتصرف فيها بالبناء وغيره مدة خمس سنينء ثم بعد ذلك ماتت البائعة عن 
ابن غائب, فحضر الابن من غيبته وأنكر البيع الصادر من أمه في حال صحتها 
وسلامتهاء ويريد أخذ الحصة المذكورة من يد المشتري. فهل إذا ثبت البيع 
المذكور من المالكة قبل موتها بالبينة الشرعية يكون البيع صحيحا نافذاء وليس 
للابن معارضة المشتري بدون مسوغ شرعي؟ 
أجاب 


إذا أثبت المشتري دعواه الشراء حال صحة المورثة بالوجه الشرعى 
































لحي الفتاوى المهدية المجلد الثامن 
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مستوفيا شرائط الصحة. لا يكون لوارثها معارضة فيما اشتراه بدون وجه 























واللّه تعالى أعلم 
[4]50177 جمادى الأولى سنة ١717١‏ 
سئل في رجل يملك جانب نخيلء باع منه الثلثين بأرضهما لرجل آخر 
بثمن معلوم من الدراهم طائعا مختارا بحضرة بينة» واستولى المشتري على 
المبيع وصار يتصرف فيه ويستغل ثمره مدة سبع سنين» إلى أن مات المشتري 
عن ورثة» فأراد البائع الرجوع ني المبيع على الورثة بدون وجه شرعي. فهل 
والحال هذه إذا أثبتت الورثة الشراء من المالك بالبينة الشرعية يكون البيع 
صحيحا نافذاء وليس للبائع معارضة الورثة في ذلك بدون وجه شرعي؟ 
أجاب 
إذا أثبتت ورثة المشتري شراء مورثهم ما ذكر وأنه آل لهم بالإرث عنه 
بالوجه الشرعيء لا يكون للبائع إبطال البيع إذا صدر مستوفيا شرائط الصحة 
واللزوم بدون وجه شرعي. 
واللّه تعالى أعلم 
١7 ]65017[‏ جمادى الأولى سنة ١71/١‏ 
سئل في رجل واضع يده على قدر معلوم من البَرٌّ وديعة في يده باعه لآخر 
بغير إذن المالك وإجازته له في ذلك. فهل إذا لم يجز المالك للبرٌ المذكور 
البيع المذكور لا ينفذ» ويكون بيع البر المذكور موقوفا على إجازة المالك. فإن 
أجازه نفذ وإن رده بطل حيث لم يكن مأذونا بذلك وكان البرّ موجودا؟ 


























كتاب البيوع 




















أجاب 

وقف بيع ملك الغير بدون ولاية شرعية عنه حيث لم يكن مأذونا بى 

ويكون البيع موقوفا على إجازة المالك فإن أجازه نفذ وإن رده بطل. 
واللّه تعالى أعلم 

مطلب: البيع ب مرض ل موت بالمحاباة لغير الوارث يكون وصينٌّ ع قدر 
المحاياة فينفن من الثلث. 

[5 7 جمادى الأولى سنة ١71/١‏ 

سئل في امرأة تملك حصة في دار بالميراث باعتها لأخيها شقيقها الشريك 
لها بثمن معلوم في حال صحتها وسلامتهاء وأسقطت وتركت له باختيارها 
حَقها من قطعة أرض زراعة أميرية تحت يد الأخ أيضا في حال الصحة والسلامة 
بموجب وثيقة بذلك ثابتة المضمون. والآن ماتت عن ابن وبنتين» فطلب ورثتها 
منازعة الخال فيما ذكرء متعللين بأن البيع والإسقاط ني حال مرض الموت. 
وأن البيع بشمن فيه محاباة تزيد على ثلث تركتها بعد المقدم على الوصية» فأنكر 
دعواهم. فهل إذا كان البيع والإسقاط ني حال الصحة والسلامة» وثبت ما ذكر» 
لا يجابون لذلك. ويمنعون من منازعته في ذلك بدون وجه شرعي؟ 

أجاب 

إذا ثبت بالوجه الشرعي أن البيع والإسقاط في صحة المرأة المذكورة» 
واستوفى شرائطه الشرعية» لا يكون لورثتها معارضة الأخ المشتري ني ذلك 
بدون وجه شرعيء والبيع في مرض الموت لغير الوارث من غير محاباة نافذ» 
ومع المحاباة يكون وصية في قدر المحاباة فينفذ من الثلث. 

والذه تعالى أعلم 
































لحري الفتاوى المهدية المجلد الثامن 
ليلا 


























١9 ]50[‏ جمادى الأولى سنة ١71/١‏ 
8 ع 0 

سئل في رجل مات عن أولاد قصر وترك ما يورث عنه شرعاء ومن جملة 
متروكاته دار» فوضع رجل أجنبي يده على الدار المذكورة وباعها لرجل أجنبي 
بغير ولاية شرعية» ولم يكن وصيا على القصر ولم يكن للقصر في بيعها مصلحة 
لهم. ولم يكن عليهم دين ولا على أبيهم. فهل والحال هذه إذا بلغت الأولاد 
القصر المذكورون رشداء ولم يجيزوا البيع المذكور من الرجل المذكور لا 
يصحء ويكون موقوفا على إجازتهم, فإن أجازوه نفذ وإن ردوه بطل؟ 

أجاب 

المبيع من واضع اليد عليه بعد بلوغهم بصفة الرشد حيث لا مانع. 
مطلب: ع الرجوع بالنقصان بعد ذبح المبيع وعدمه. 

[075 ] 05> جمادى الأولى سنة ١71/١‏ 
ومكثت عنده نحو ثلاثة أشهرء ثم أراد ردها على البائع متعللا بأن بها عيبا 
قديماء فأحضرها للبائع ليردها له فلم يجده, فأطلقها ني بلد البائع فأشرفت 
على الهلاك فذبحها بعض أهل البلد مع حضور ولد البائع وباعوا لحمها 
وحفظوا ثمنه. فهل تكون من ضمان المشتري؟ وإذا أراد المشتري الرجوع 
بثمن الجاموسة المذكورة على البائع ليس له ذلك؟ 

أجاب 

لا يكون للمشتري الرجوع على البائع بثمن المبيع بعد هلاكه في يده قبل 

رده على بائعه بالعيب» وله الرجوع بنقصان العيب على بائعه عند الصاحبين 


























كتاب البيوع 




















0 
إذان اقيعة نيوزق أرقو لانيو ارود رسيم ايعان لعن كنا 
يؤخذ من كلامهم؛ ففي الهندية من الفصل الثالث من خيار العيب: «اشترى 
بعيرًا فلما أدخله داره سقط فذبحه إنسان بأمر المشتري» فظهر به عيب قديم 
كان للمشتري أن يرجع بنقصان العيب على البائع في قول أبي يوسف ومحمد 
-رحمهما الله تعالى-» وبه أخذ المشايخ. هذا إذا علم بالعيب بعد الذبح, أما 
إذا علم بالعيب ثم ذبحه هو أو غيره بأمره أو بغير أمره لا يرجع بشيء. كذا في 
فتاوى قاضي خان)"". اه. 
واللّه تعالى أعلم 

7٠7] 17[‏ جمادى الأولى سنة ١71/١‏ 

سثئل ني رجل يملك دارا مات عن أولاد قَصّر وابن بالغ» فوضع خالهم 
يده على نصيب القصّر وباعه لرجل أجنبي بثمن معلوم في حال صغرهم بدون 
ولاية شرعية عليهم ولا مسوغ. فهل إذا لم يكن وصيا عليهم ولا قيما عليهم لا 
ينفذ بيعه في نصيب الأيتام» ويكون لهم بعد بلوغهم فسخ عقد البيع واسترداد ما 
بِيعَ من المشتري إذا تحقق ما ذكر بالوجه الشرعي؟ 

أجاب 

نعمء لاايصح بيع الخال حصة القصر من الدار المذكورة بدون ولاية 
شرعية» ويكون لهم بعد بلوغهم بصفة الرشد استردادها من مشتريها إذا لم 
يكن هناك مانع من ذلك. 

اذه تعالى أعلم 


.85 /* الفتاوى الهندية‎ )١( 
































لحري الفتاوى المهدية المجلد الثامن 























16 
مطلب: ظهر بالمصوغ المبيع عيب بعد كسره يمتنع الرد ويرجع 
بالنقصان. 


[001/8] ” جمادى الثانية سنة ١71/١‏ 

سئل ني رجل اشترى حَلََا من الذهب من رجل صائغ؛ وللحَلّقٍ رمانتان 
في طرفيه» وزنه سبعة عشر بندقيا وثلث, وعياره ثمانية عشر قيراطا بثمن معلوم. 
فبعد مدة طلب المشتري أن يصيغه حُاِيًا آخر فكْسَرٌ فردة منه فوجد داخل الرمانة 
فضة بيضاء غشا قدر الثلث وزيادة. فهل إذا كان اشتراه على كونه ذهبا خالصا 
وظهر فيه هذا العيب يكون له رده على البائع» أو يرجع عليه بنقصان العيب إذا 
تحقق ماذكر؟ 


لع 


أجاب 
إذا ظهر بالمبيع المذكور عيب بعد كسره امتنع رده على بائعه؛ لحدوث 
مانع. 
[501/4]” جمادى الثانية سنة ١/ا١‏ 


سكل في رجل اشترى من آخر ساعة من الخشب المعد للبارود. عن كل 
خشبة كذا من الدراهم. وعاين المشتري بعضّه والبعض الآخر لم يره. ودفع 
للبائع جانبا من الثمن ولم يستلم شيئا من الخشب المذكورء ثم بعد ذلك اطلع 
المشتري على البعض الآخر فوجده معيباء فامتنع من أخذ جميعه وأراد رده 
على البائع بخيار العيب. فهل والحال هذه يسوغ للمشتري ذلك. ويُجبّر البائع 
على رد ما أخذه من الثمن للمشتري؟ 


























كتاب البيوع 




















أجاب 
إذا تحقق بالمبيع عيب يُوجب الرد -وهو ما ينقص الثمن عند التجار- 
يكون للمشتري أخذه بكل الثمن» أو رده على بائعه حيث لا مانع من ذلك. 
[5]5080؟ جمادى الثانية سنة ١/ا ١7‏ 
سئل ني امرأة وكلت رجلا ني قبض دراهم من زوجها فقبضهاء وبعد ذلك 
باع الرجل المذكور للمرأة الموكلة نصف جاموسة معينة بالدراهم المذكورة 
وأشهد على ذلك وكتب بذلك حجة لدى قاضى الناحية ومضى على ذلك مدة. 
فهل إذا أنكر الرجلٌ البيعَ المذكور وأن المرأة ليس لها عنده غير الدراهم التي 
قبضها من زوجهاء وأثبتت المرأة بيعه لها نصف الجاموسة المذكورة. يكون 
لها نصف الجاموسة ونصف نتاجها تتصرف فيه كيف شاءت قهرا عن الرجل 
أجاب 
إذا ثبت ملك نصف الجاموسة للمرأة المذكورة بطريق البيع بالوجه 
الشرعيء لا يكون للرجل المذكور معارضتها في ذلك بدون وجه شرعي. 
[ هه جمادى الثانية سنة ١١1/١‏ 
سئل في رجلين وخمس نسوة شركاء في دار مشاعة عن مورثهم, فباع 
الرجلان قاعة معينة من تلك الدار من غير قسمة ولا إذن من الش ركاء. فهل 
يكون بيعهما ني القاعة المذكورة موقوفا على إذن الشركاء وإجازتهم. فإن 
أجازوا البيع نفذ وإن ردوه بطل؟ 
































وحصحري الفتاوى المهدية المجلد الثامن 























أجاب 

قالفي الدر وحواشيه: «دار بينهما باع أحدهما بيتا معينا أو نصيبه من 
بيت معين» فللآخر أن يُبطِل البيع؛ لعدم تحقق نصيب البائع فيما باعه لاحتمال 
أن يقع في نصيب شريكه عند القسمة)20. اه. 

واللّه تعالى أعلم 

[8]5087 جمادى الثانية سنة ١71/١‏ 

سثئل في امرأة تملك نصف بيت باعته لبنتيها البالغتين في حال صحتها 
وسلامتها بقدر معلوم من الدراهم بحضرة بينة شرعية» وسامحتهما من ثمنه. 
ووضعتا أيديهما عليه في حال صحتها وسلامتهاء ثم بعد مدة ماتت البائعة 
المذكورة عن بنتيها المذكورتين» وعن زوج» وعن عاصب. أراد العاصب أخذ 
مايخصه في نصف البيت مُنكرًا بيع المورثة لبنتيها المذكورتين. فهل والحال 
هذه إذا ثبت بيعها لبنتيها البالغتين المذكورتين في حال صحتها وسلامتها بالبينة 
الشرعية؛ لا يكون تركة عن المتوفاة» ويمنع العاصب المذكور من ذلك بدون 
وجه شرعي؟ 

أجاب 

إذا ثبت بيع المالكة نصف البيت المذكور لبنتيها الرشيدتين حال صحة 
البائعة وسلامة عقلهاء واستوفى البيع شرائط الصحة واللزوم بالوجه الشرعيء. 
لآ يكون لباقي الورثة معارضة المشتريتين فيما ذكر بدون وجه شرعي. 

/ والله تعالى أعلم ْ 
[08١ه] ١١‏ جمادى الثانية سنة ١71/١‏ 
سثل ني رجل اشترى من آخر نصف عجلة بقر بثمن معلوم إلى أجل 


.01١7 حاشية الطحطاوي على الدر المختار ؟/‎ )١( 


























كتاب البيوع 




















امنا 
مجهولء. وهو أنه يدفع له الثمن من نتاجها. فهل والحال هذه يكون البيع فاسداء 
ويكون للبائع فسخ البيع حيث وقع هذا الشرط المذكور في صلب العقد؟ 
أجاب 
نعم» يفسد البيع إذا عقد بثمن مؤجل بأجل مجهول حيث وقع التأجيل 
في صلب العقدء فإذا تحقق فساده وجب فسخه حيث لا مانع. 
١ 3[‏ جمادى الثانية سنة ١١1/١‏ 
سئل في رجل اشترى جارية بثمن معلوم بشرط أنها بكر فوجدها 
المشتري ثَيّا. فهل للمشترى الخيار» إن شاء أخذها بكل الثمنء أو ردها على 
البائع وأخذ ثمنها؛ لفوات الوصف المرغوب فيه وهو كونها بكرّاء سيما ولم 
يحدث عند المشتري ما يمنع من الرد؟ 
أجاب 
إذاكان شراء الجارية المذكورة بشرط البكارة فبانت ثيبا بغير الوطء مع 
اللَبثء يكون للمشتري ردها على البائع وأخذ الثمن حيث لا مانع. 
[9]5086 رجب سنة ١7/١‏ 
سئل في ورثة يملكون ساقية خربة» باعوا أربعة قراريط منها لرجل أجنبي 
بثمن معلوم. وأمروه ببنائها وعمارتها على أن الكلفة تكون عليهم على حمسب 
لها عدة» وتحاسبوا على ما صرف على يد القاضيء ثم بعد مدة طلب أخذ ما 
بخصهم فيما صرفه فأنكروا البيع والإذن له بالعمارة. فهل إذا كان البيع والإذن 
































وحصحري الفتاوى المهدية المجلد الثامن 
الف 


بالعمارة ثابتين لا يجابون لذلك ولا عبرة بإنكارهم, ويكون البيع صحيحا نافذا 
وله الرجوع عليهم بما يخصهم فيما صرفه حكم الشرط؟ 
أجاب 

إذا كان كل من البيع والإذن بالعمارة من الجماعة المذكورين لير جع 
المأذون له عليهم ثابتا بالوجه الشرعي مستوفيا شرائط الصحة. لا يعتبر إنكارهم 
له. ويؤمرون بدفع ما خصهم فيما صرف على عمارة الساقية المذكورة على 
الوجه المسطور حيث ثبت صرف مبلغ معلوم حسب الإذن بطريق شرعي. 

واللّه تعالى أعلم 

[5085]/” رجب سنة ١71/1١‏ 

سثل في رجل اث شترى من آخر حصة في ساقية مع قطعة أرض. في بعضها 
أشجار معلومة القدر والبعض بور بثمن معلوم من الدراهم؛ وأسقط البائع 
حقه ني الأرض للمشتري طائعا مختاراء ووضع المشتري يده على المبيع» 
وصار يتصرف فيه مدة تزيد على ست سنينء ثم بعد ذلك جار الظلم على 
المشتري فغاب عن البلد مدة» ورجع من غيبته فوجد رجلا آخر واضعا يده 
0 ة مع الأشجار والأرضء ذ فطلب رفع يده عن ذلك فادعى أنه 

شترى ذلك في غيبته من البائع الأول» ووضع يده على المبيع خمس عشرة 
سنة. فهل والحال هذه إذا ثبت ثبت البيع الأول والإسقاط من المالك بالبينة الشرعية 


يكون البيع صحيحا نافذاء ويجبر بر المشتري الثاني على تسليم المبيع للمشتري 
الأول؟ 























أجاب 
إذا لم يكن هناك مانع من سماع دعوى المدعي المذكور كتركه للدعوى 
مع حضوره بالبلد خمس عشرة سنة من غير عذر» وأثبت استحقاقه لما ذكر 


























كتاب البيوع 




















مض 
بالشراء من المالك أولا والإسقاط بالاختيار» ولم يوجد ما يفيد سقوط حقه 
من أرض الزراعة الأميرية» كإهمالها وتركها باختياره» يؤمر واضع اليد بتسليم 
ماذكر إليه حيث لا مانع. ٠‏ ٍ 
والله تعالى أعلم 

[5041] 77 رجب سنة ١7171‏ 

سئل في رجل يملك ساقية بالإرث عن أبيه وجده؛ تركها وسافر إلى جهة 
بعيدة في خدامته غاب فيها مدة» ثم حضر فوجد الساقية بأيدي جماعة أجانب» 
فطلب رفع أيديهم عنها فادَّعَوا أنهم اشتروا منه ثمانية عشر قيراطا منهاء متعللين 
بوثيقة مذكور فيها أسماء أشخاص ميتين غير ثابتة المضمون. فأنكر دعواهم. 
فهل إذا لم يُْبتُوا دعواهم الشراء منه بالبينة الشرعية لا يجابون لذلكء, ولا عبرة 
بدعواهم المجردة عن الإثبات ولا بالوثيقة المذكورة؛ ويمنعون من منازعته 


فيها بدون وجه شرعي؟ 
أجاب 
لأهرة ندفؤف اللعباعة الكزاءيو الناللف الملا كوو يدون انناقا لطورت 


[1508]” شعبان سنة ١١1/١‏ 

سئل في رجل يملك نخيلاء مات عن بنت. فرماه شيخ البلد على رجل 
أجنبي» فوضع يده عليه ذلك الرجل بإذن شيخ البلد وباعه بغير إذن البنت الوارثة 
ورضاهاء متعللا بأن شيخ البلد رماه عليه وأنه رَبَاهُ. فهل إذا لم تجز البنت البيع 
ولم ترض لا ينفذ بيعه له ويكون لها فسخ البيع واسترداده من المشتري؛ حيث 
كان هناك بينة تشهد لها بأن النخيل ملك لأبيهاء ولا عبرة بتعلل البائع بالتربية 
والرمي عليه من شيخ البلد؟ 
































وحصحري الفتاوى المهدية المجلد الثامن 
كحض 























أجاب 
إذا كان النخل المذكور باقيا على ملك البنت المذكورة عن أبيهاء ولم 
ينتقل عن ملكها بناقل شرعي. وتحقق ذلك بطريق شرعي لا ينفذ بيع الأجنبي 
فيه بدون ولاية عنها في ذلك بدون وجه شرعي. 
١١ ]5089[‏ شعبان سنة ١71/١‏ 
سثئل في رجل مات عن ابن بالغ وابن قاصر وترك لهما داراء فباع البالغ 
الدار المذكورة لرجل أجنبي بثمن معلوم من الدراهم بدون ولاية شرعية على 
القاصر. فهل والحال هذه ينفذ البيع في نصيب الأخ البالغ» فإذا بلغ القاصر ولم 
يجز البيع يكون له أخذ نصيبه. ويرد ثمن نصيبه إلى المشتري؟ 
أجاب 
ويكون للقاصر بعد بلوغه رشيدا فسخ البيع واسترداد نصيبه إليه حيث لا مانع» 
بل لو لم يوجد مسوغ لبيع نصيب القاصر لا يصح أصلا. 
[0940 0 شعبان سنة ١71/١‏ 


سئل ني رجل يملك عقاراء باعه لرجل بثمن معلوم من الدراهم بحضرة 
بينة شرعية؛ ثم بعد صدور البيع ولزومه منهما شَرّطً المشتري على البائع 
تأجيل بعض ثمن المبيع لأجل معلوم, فرضي البائع بذلك الشرطء والحال 
أنه لم يكن ذلك الشرط المذكور في صلب عقد البيع المذكور, ثم بعد ذلك 
أقبض المشتري للبائع بعض دراهم من ثمن المبيع» والبتعض الآخر في ذمته 
لأَجَلٍ معلوم؛ فغاب البائع في جهة معلومة ورجع من غيبته وأنكر البيع الصادر 


























كتاب البيوع 




















ينض 
منه» ويريد الآن أن يدفع الدراهم التي قبضها من المشتري منكرا لبيعه له. فهل 
والحال هذه إذا أثبت المشتري بيعه له بالبينة العادلة يُقضَى له بالبيع المذكور, 
ولا عبرة بإنكار البائع البيع المذكور بعد ثبوته عليه بالوجه الشرعي؟ 
أجاب 
إذا أثبت المشتري دعواه الشراء من مالك العقار المذكور بالوجه 
الشرعيء وكان البيع مستوفيا شرائط الصحة لا عبرة بإنكار البائع له. 


مطلب: بيع البهائم يشرط الحمل فاسد. 

[13 شعبان سنة ١71/١‏ 

سئل في رجل وامرأة مشتركّين في بقرتين» لكل واحد منهما النصف ني كل 
بقرة من البقرتين» فتفاصلا مع بعضهما وأخذ كل واحد منهما بقرة بثمن معلوم 
من الدراهم, بشرط أن البقرة حامل في صلب عقد البيع» ثم بعد ذلك بمدة أيام 
ظهر أن إحدى البقرتين لم تكن حاملا. فهل والحال هذه يكون البيع المذكور 
فاسدا؛ حيث وقع الشرط المذكور في صلب العقد. ويكون لمشتريها رذها على 
الشريكة البائعة؟ 

أجاب 

صرح علماؤنا بأن بيع البهائم بشرط الحمل فاسد”"» فحيث وقع الشرط 

مانع . 


.047 /: حاشية ابن عابدين»‎ )١( 
































وحصحري الفتاوى المهدية المجلد الثامن 
35> 


مطلب: لا يصح بيع المجنون ولا شراؤه. 

١71/1 شعبان سنة‎ 7٠7 ]5047[ 

سئل في رجل يملك حصة في دار بطريق الإرث عن أبيه» فَجنَّ -والعياذ 
بالله تعالى- جنونا ولم يَرَلَ مُطْبقَا واستمر في جنونه مدة تزيد على عشرين سنة, 
ثم بعد ذلك ادعى رجل من أهل البلد بأنه اشترى منه الحصة المذكورة. فهل 
والحال هذه إذا ثبت ثبت وقوع البيع من المالك في مدة جنونه بالبينة الشرعية» ولم 
يثبت وقوعه في الصحة لا يصح البيع ولا ينفذ وتكون الحصة باقية بة على ملكه؟ 























أجاب 
يشترط لصحة البيع أن يكون كل من المتعاقدين عاقلاء فلا يصح بيع 
مجنون ولا شراؤه. 
واللّه تعالى أعلم 


[ 515094 شوال سنة ١/ا7١‏ 

سكل في أخ وأخت يملكان داراخربة باعاها لرجل آخر بشمن معلوم من 
الدراهم» واستولى عليها المشتري وصار يتصرف فيها بالهدم والبناء والسكنى 
مدة تزيد على ثمانٍ وعشرين سنة: ثم مات أحد البائعين عن وارث. فأنكر 
الوارث البيع وأراد الرجوع على المشتري. فهل والحال هذه إذا ثبت البيع من 
مورث المدعي قبل موته بالبينة الشرعية يكون البيع صحيحا نافذاء ولا عبرة 
بإنكار الوارث ذلك بدون وجه شرعي؟ 

585 

إذا أَث, ثبت المشتري شراءه من المورث حال صحته بالوجه الشرعي لا 

عبرة بإنكار الورثة ذلك» وليس لهم معارضته فيما ذكر إلا بوجه شرعي. 
واللّه تعالى أعلم 


























كتاب البيوع 




















[7>5]5045 شوال سنة ١/ا ١7‏ 


سئل ني رجل يملك مهرة بنت فرسه. باعها لرجل أجنبي بثمن معلوم منذ 
سبع عشرة سنة؛ والمشتري يتصرف فيهاء والآن يريد البائع إبطال البيع متعللا 
بأن أمها ملك لابنه. والحال أن ابنه معه ني عياله ومعين له. ولم يكن له مال 
خاص به ولا مميز وحده. فهل لا يجاب البائع لذلكء ولا يكون له إبطال البيع. 
ولا عبرة بتعلله المذكور حيث كان البيع ثابتا بالبينة الشرعية؟ 


أجاب 
ليس للبائع إبطال البيع بتعلله المذكور والحال ماذكرء وَمَنْ سعى في 
نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه. 


١71/١ شوال سنة‎ ”٠]504[ 
سئل ني رجلين لكل منهما قطعة أرض خربة خالية من البناء» فتبادلا بدلا‎ 
مؤبسداء وترك كل منهما حقه من نصيبه للآخر باختياره؛ ووضع كل منهما يده‎ 
على ما خصه منذ ثمان سنين» وأحدث أحدهما بناء فيما أخذه ثم مُدِمَ حائطٌ‎ 
للباني فأراد إعادته. فمنعه الذي بادله متعللا بأنه يريد الرجوع ني المبادلة. فهل لا‎ 
يجاب لذلك إذا ثبت ما ذكر ولا يكون له منعه من إعادة حائطه كما كان ويمنع‎ 

من منازعته بدون وجه شرعي إذا تحقق ما ذكر بالوجه الشرعي؟ 
أجاب 
إذا وقع بيع المقايضة مستوفيا شرائط الصحة واللزوم لا يكون لأحد 
المتبايعين الرجوع فيما باعه بدون وجه شرعيء ولا يكون له منع الآخر من 
إعادة البناء في ملكه كما كان حيث لم يتحقق منه ضرر يَيّنْ بالمانع. 
واللّه تعالى أعلم 
































وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد الثامن 
ذف 























[50945] ؛ ذى القعدة سنة ١/ا١١‏ 


سكل ني رجل يملك مكانا خربا وكّل آخر ني بيعه. وباعه الوكيل لرجل 
أجنبي بثمن معلوم وهو ثمن المثل» وقبض الوكيلٌ الثمن واستولى المشتري 
على المكان وبناه. ثم بعد مدة أراد البائع الرجوع في المبيع على المشتري. فهل 
والحال هذه إذا ثبت التوكيل بالبينة الشرعية يكون البيع صحيحا نافذا حيث 
باعه الوكيل بثمن المثل؟ 

أجاب 

إذا كان التوكيل بالبيع ثابتا بالوجه الشرعيء وباع الوكيل حسب الوكالة 
لاايكون للموكل الرجوع فيه بدون وجه شرعي حيث استوف البيع شرائط 
اللزوم. 

واللّه تعالى أعلم 

[8150417 ذي القعدة سنة ١71/1١‏ 

سثئل ني رجل اشترى شيئا موزونا لا تتفاوت أبعاضه بثمن معلوم بعد 
تعيين مقدار المبيع» ورأى المشتري بعضه -وهو المسمى بالعينة- قبل الشراء 
قاصدا الشراءء وبعد تمام البيع أراد المشتري فسخه وعدم قبول المبيع مع أنه 
لم يوجد المبيع متغيرا عما رآه من العينة» ولاعيب بالمبيع. فهل لا يجاب إلى 
فسخ البيع بدون رضا البائع» وليس له رده بخيار الرؤية حيث رأى بعضه قبل 
الشراء وهو أنموذج لباقيه حيث وقع البيع صحيحا لازما والحال ما ذكر؟ 

أجاب 

نعمء ليس له فسخ البيع المذكور ولا رد المبيع بخيار الرؤية والحال 

ما ذكر؛ لما صرحوابه من أن المبيع إذا كانت أجزاؤه لا تتفاوت كالمكيل 


























كتاب البيوع 




















يحض 
والموزون. وعلامته أن يعرف بالنموذج فيكتََى برؤية واحد منها في سقوط 
لقان وأفاده في رد المحتار في خيار الرؤية عن الفتح0". 
واللّه تعالى أعلم 

١71/1١ ذي القعدة سنة‎ ١715044[ 

سثل في رجل يملك دارا مع جانب نخيل مات في غيبته عن وارث. فحضر 
الوارث من غيبته فطلب الدار والنخيل من واضع اليد. فادعى واضع اليد أنه 
اشترى ذلك من شيخ البلد. فهل والحال هذه إذا أثبت الوارث الملك ني الدار 
والنخيل عن مورثه بالبينة الشرعية يكون البيع باطلاء ويجبر المشتري على 
تسليم المبيع للوارث المذكور حيث لم يجز البيع؟ 

أجاب 

إذا ثبت الملك فيما ذكر للوارث المذكور عن مورثه بطريق شرعيء ولم 
يثبت انتقاله عن ملكه بناقل شرعي يؤمر واضع اليد بتسليمه إليه حيث لا مانع 
وإلافلا. 

واللّه تعالى أعلم 

١ 15049[‏ ذي الحجة سنة ١71/١‏ 

سئل في جماعة يملكون عقارا متخربا مشحونا بالأتربة» وفيه بعض 
أنقاض وبعضهم غائب. فباع الحاضر جميعه عن نفسه بالأصالة؛ وعن 
باقى شركائه بالوكالة المطلقة الثابتة شرعاء فبعد ذلك حضر الغائبون وحين 
علموا بذلك أقروه؛ وصار المشستري يتصرف فيه تصرف الماك بنقل الأتربة 
والأنقاض وصرفها ني جهة له أخرى. ومضى على ذلك مدة تزيد على اثنتين 


.097 /5 حاشية ابن عابدين‎ )١( 
































وحصطصحري الفتاوى المهدية المجلد الثامن 
لف 























وعشرين سنة» وهم حاضرون ومشاهدون لوضع يده وتصرفه المذكور تلك 
المدة ولم ينازعوه في شيء. ثم أراد المشتري بيع المشترّىء فعارضه الذين 
كانوا غائبين. وادّعَوا أن البيع في نصيبنا كان بغير إذنناء ويريدون نقض البيع 
الصادر من وكيلهم. فهل لا يجابون لذلك حيث كان التوكيل منهم ثابتا شرعا؟ 
سيما وقد علموا بالبيع بعد حضورهم وأقروه. خصوصا وقد شاهدوا وضع يد 
المشتري وتصرفه المذكور المدة المذكورة ولم ينازعوه في شيء. 
أجاب 

إذا كان التوكيل بالبيع من الشركاء المذكورين لمن باع ثابتا بالوجه 
الشرعي كما هو مذكور. لا يكون لهم نقض البيع المذكور والحال ماذكر 
بإنكارهم التوكيل به. 

واللّه تعالى أعلم 

[ لذي الحجة سنة ١717١‏ 

سئل في رجل مات عن زوجته؛ وولد وبنت منها قاصرين, وترك ما يورث 
عنه شرعا من عقار وغيره. فوضعت الزوجة يدها على متروكاته بغير وصاية 
شرعية» وصارت تتصرف في ذلك وباعت بعض العقار بدون وجه شرعي. فهل 
إذا بلغ القاصران وأرادا فسخ البيع المذكور يكون لهما ذلك حيث صدر من 
أمهما بدون وجه شرعي؟ 

أجاب 

لا ينفذ بيع الأم في نصيب القاصرين من العقار المذكور بدون ولاية 
شرعية» فلهما الفسخ بعد البلوغ حيث لا مانع» بل لا يصح بيع عقارهما بدون 
مسوغ أصلا. 

واللّه تعالى أعلم 


























كتاب البيوع 




















فا 
١54 1501١[‏ ذى الحجة سنة ١71/١‏ 
سكل ف امرآة باعث ما يخصها من تركة أبيها شائعا قبل قسمة التركة 
لرجل آخر بثمن معلوم من الدراهم. فما الحكم في هذا البيع؟ 


أجاب 
قناتعاء و إل لا: 


١١1/١ ذى الحجة سنة‎ ١9]5١7[ 

سئل في رجلين اشتريا حصة في بستان بقدر معلوم من الدراهم من رجلين» 
فوضع المشتريان أيديهما على ذلك, وصارا يتصرفان ني ذلك تصرف الملاك 
في أملاكهم مدة مع حضور البائعين المذكورين واطلاعهما على ذلك. ثم بعد 
ذلك أراد البائعان الرجوع في المبيع على المشتري وإبطال البيع المذكور 
متعللين بأنه غرهما في البيع المذكور. فهل والحال هذه لا عبرة بتعللهما 


البيع؟ 
أجاب 


إذا صدر البيع المذكور مستوفيا شرائط الصحة واللزوم لا يكون للبائعين 
نقضه بمجرد تعللهما بالغرور المذكور ما لم يثبت الغبن الفاحش والغرور فيه 
بالوجه الشرعي. 
ْ والله تعالى أعلم 
"٠ ]01*[‏ ذي الحجة سنة ١71/1١‏ 
سئل في جماعة واضعين أيديهم على أرض زراعة أميرية ونخيل؛ أسقطوا 
وتركوا حقهم باختيارهم من منفعة الأرض المذكورة لرجل طائعين مختارين 
































وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد الثامن 
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في نظير قدر معلوم من الدراهم؛ وباعوا النخيل المذكور لمن أسقطواله الحق في 
الأرض المذكورة بقدر معلوم من الدراهم, فوضع المسقط له يده على الأرض 
المذكوزة وان التخيل المدكور :وهار تضرف أل ك نفد اليو ومو 
يدفع ما عليهما لجهة الديوان مع حضور البائعين للنخيل المذكور المسقطين 
في الأرض المذكورة, والآن أنكر الجماعة المذكورون الإسقاطً ني الأرض 
والببعَ في النخيل المذكور لواضع اليد. فهل والحال هذه إذا ثبت الإسقاط 
والترك بالاختيار في الأرض المذكورة, والبيع في النخيل لواضع اليد بالبينة 
الشرعية لا عبرة بإنكارهم المذكور. ويمنعون من معارضة واضع اليد في ذلك 
بدون وجه شرعي؟ 























أجاب 

إذا ثبت بالوجه الشرعي كل من إسقاط المنفعة في تلك الأرض من 
أصحاب الحقء والبيع للنخيل منهم مستوفيا شرائط الصحة واللزوم؛ فلا عبرة 
بإنكارهم وليس لهم معارضة واضع اليد الآن بدون وجه شرعي. 

واللّه تعالى أعلم 

١710/7 محرم سنة‎ 415٠١ 5[ 

سئل في رجل مات عن زوجته» وعن ابن وبنتين» وترك ما يورث عنه شرعا 
من نخيل وغيره» ومن جملة ما تركه أطيان زراعته الأميرية» فباعت الزوجة مع 
الابن نصيبهما من النخيل شائعا -بما له من حق القرار- لامرأة أجنبية بثمن 
معلوم؛ وأسقط الابن وترك حَقَّه باختياره من قطعة أرض زراعة لها بلفظ البيع 
منذ عشرين سنة وزيادة» بموجب حجة شرعية ثابتة المضمون بيد المشترية. 
وهي تتصرف فيما ذكر من النخيل والأرض مسن غير منازع لها تلك المدة. 
والآن يريد كل من الزوجة والابن إبطالَ البيع متعللا بأنه وقت البيع كان قاصرا 


























كتاب البيوع 




















ا 
ولم يحضر. والزوجة متعللة بأنها لم تقبض ثمنا . فهل إذا ثبت أن الابن باع 
بنفسه وأنه كان بالغا وقت البيع» وثبت أن المرأة باعت واعترفت بأنها قبضت 
الثمن يكون البيع صحيحا نافذاء ولاعبرة بتعلل كلّ منهماء ويمنعان من منازعة 
المشترية فيما اث شترته بدون وجه شرعي؟ 
أجاب 
[(اكطخو يريد خرص سدور للم و طاول ا لقال فيد 
القرار والإسقاط والترك الاختياري في أرض الزراعة الأميرية من مستحقها 
حال بلوغه ورشده لا يكون له إبطال ماذكر حيث وقع مستوفيا شرائط الصحة» 
وليس للزوجة المذكورة إبطال البيع الصادر منها بمجرد عدم قبضها الثمن 
على فرض عدم ثبوت القبض عليها بطريق شرعي. بل لها المطالبة بالثمن 
واللّه تعالى أعلم 


مطلب: إذا تبين خلاف الوصف المرغوب فيه يكون للمشتري رد المبيع. 

[5105] 4 محرم سنة ١7177‏ 

سثئل في رجل اث شترى شعيريا ذهبًا على أنه ذهب إسلامبولي» فبعد مدة 
سنة أراد المشتري بيعه» فتبين أنه ذهب مصري. فهل يكون له رده على بائعه إذا 
لم يحصل فيه نقص عين ولا قيمة؟ 

أجاب 

حيث تبين في المبيع خلاف الوصف المرغوب فيه المشروط في العقد.ى 

يكون للمشتري رده على بائعه إذا لم يوجد منه ما يفيد رضاه بالمبيع بعد العلم. 
واللّه تعالى أعلم 
































وحصحري الفتاوى المهدية المجلد الثامن 
يفف 


مطلب: القول لمنكر الرؤيةٌ والبينةٌ لمدعيها. 
مطلب: تعتبر الرؤينٌ قبل الشراء إذا قصده وشروط الرؤيم. 
مطلب: يمتد خيار الرؤيةّ جميع العمر ما لم يمنع منه مانع. 

[005]” محرم سنة ١717/7‏ 

سئل في رجل اشترى حصة في عقار من مالكه بثمن معلوم من الدراهم ولم 
يدفع الثمن للمالكء والحال أن المشتري شَاهَدٌ المبيع ورآه ورضي به بحضرة 
بينة شرعية» ثم بعد عقد البيع ولزومه أنكر المشتري رؤية المبيع ومشاهدته 
له يريد بذلك فسخ البيع ورده على البائع بذلك. فهل والحال هذه إذا أثبت 
المالك رؤية المشتري ومشاهدته للمبيع يُقضَى له ببينته» ولا يجاب المشتري 
لفسخ البيع المذكور بتعلله بذلك» ويجبر على دفع الثنمن للمالك؛ حيث لم 
يكن في البيع غبن ولاغرور وكان ثمنه ثمن المثل؟ 

أجاب 

لو اختلف البائع والمشتري في أصل الرؤية بأن ادعى البائع أن المشتري 
رأى المبيع قبل الشراءء وأنكر المشتري ذلك يكون القول قول المشتري 
بيمينه» والبينة على البائع لآنه مْدَعَ والمشتري منكر» وخيار الرؤية إنما يمسقط 
إذا وجدت رؤية المبيع قبل شرائه قاصدا الشراء عند رؤيته» فلو رآه لا لقصد 
شرائه ثم شراه يكون له الخيار؛ لآنه لم يتأمل التأمل المفيد وهو الذي عول عليه 
مناحك التعوين ويقطارظ أيضيا أنتيكون غالما قت الكتراء يانه مرته السابق! 
فإذا تحقق ما ذكر بالوجه الشرعي فلا خيار له إلا إذا تغير فحينئذ يخير» ولو رآه 
جرد الف نيت زا مكا نت رمسا عار لصحي طمروعض | لما لذ 
يوجد منهمايدل على الرضا من قول أو فعل» أو يتعيب أو يهلك بعضه عنده؛ 















































كتاب البيوع 




















يفف 


وقد اشترطوا رؤية المشتري داخل بيوت الدار» ولا يُكتّمَى برؤية داخل الدار 
وهو الصحيح وعليه الفتوى"". 
واللّه تعالى أعلم 

[5]030 محرم سنة ١717/7‏ 

سئل في رجل دفع لآخر قدرا معلوما من الدراهم سَلَما في أربعة أرادب 
قمح من نوع معلوم بكيل معلوم وأجل معلوم, يدفعها المُسْلَّم له في حلول 
الأجل المعلوم؛ فحل الأجل المعلوم ودفع المُسْلَم له إلى المُسْلِم إردبين 
وامتنع من دفع الباقي متعللا بارتفاع الأسعار. فهل إذا كان السَّلَم صحيحا 
مستوفيا للشروط يجبر المُسْلَّم له على دفع الباقي ولا عبرة بتعلله المذكور؟ 

أجاب 

إذا استوفى السلم المذكور شرائط الصحة يجبر المسلم إليه على إيفاء 
رب السلم المسلم فيه عند حلول الأجلء ولا عبرة بتعلل المسلم إليه بارتفاع 
الأسعار بعد عقد السلم والحال ماذكر. 

واللّه تعالى أعلم 

١717/7 محرم سنة‎ ١4 ]510[ 

سئل في رجل يملك دارا مات عن أولاده وتركها ميراثا لهم فغاب 
بعضهم عن بلد الدار. وارتكب الحاضر منهم ديونا على نفسه خاصة فطلبت 
منه. فباع جميع الدار نصيبه ونصيب باقي إخوته الغائبين بدون توكيل عنهم في 
ذلكء. ودفع ثمنها ني الدين الذي عليه خاصة. فهل إذا حضر الغائب من غيبته 
ولم بجر البيع في نصيبه ورده. يرتد حيث كان بالغا عاقلا وقت البيع ولم يوكله 
به. وكان حقه في تلك الدار ثابتا بالوجه الشرعي ولم تُبّع الدار في دين عليه ولا 
على مورث الكل؟ 


.501١ 0094 / 5 الدر المختار وحاشية ابن عابدين»‎ )١( 
































بححي الفتاوى المهدية المجلد الثامن 
نف 























أجاب 

نعمء يكون للغائب فسخ البيع في نصيبه؛ إذ هو موقوف على إجازته 
والحاليما دكزق السنوال بعت لا مانم 

واللّه تعالى أعلم 

[150] محرم سنة ١717/7‏ 

سئل في رجل أسلم لآخر قدرا معلوما من الدراهم في مقدار من البّرء ولم 
يبين له قدر الأجل ولا محل التسليم ولا مكيالا معلوما ولاانوعه. فهل والحال 
هذه يكون هذا سَلَمًا فاسدا حيث لم يكن مستوفيا لشروط السَّلم الصحيح. 
ويؤمر من استلم رأس المال برده لمن استلمه منه؟ 

أجاب 
نعم» السَّلَّم المذكور فاسد وعلى المُسلَم إليه رد رأس مال السَّلّم إلى 


زالة. 
واللّه تعالى أعلم 

١710/7 محرم سنة‎ 18151١[ 

سئل في رجل مات عن زوجته. وعن بنت قاصرة منهاء وعن بنت وابن من 
امرأة أخرى. وترك ما يورث عنه شرعاء ومن جملة ما ترك ساقيتان» فتصرفت 
أم القاصرة ووكلت رجلافي أخذٍ ما يخص بنتها القاصر بدون ولاية شرعية» 
فتصرف الوكيل وباع حصة القاصرة بدون ولاية شرعية. فهل والحال هذه لا 
يصح هذا البيع ولا ينفذء وإذا بلغت القاصرة يكون البيع موقوفا على إذنها 
وإجازتهاء فإن أجازته نفذ وإن ردته بطل؟ 

أجاب 


ليس لمن وكلته الأم بأخذ نصيب بتتها القاصرة التي لم تكن وصيا عليها 


























كتاب البيوع 




















7 
ولاية بيع نصيب البنت المذكورة في الساقيتين» حيث لم يكن وصيا على البنت 
ولا وكيل بالبيع عمن يملك ذلك. وحينئذ يكون للقاصرة بعد بلوغها فسخ 
البيع واسترداد المبيع إليها إذا كان له مجيز وقت العقد وهذا حيث لا مانع. 
واللّه تعالى أعلم 

[15111 محرم سنة ١77/7‏ 

سثل في رجلين واضعين أيديهما على قطعة أرض زراعة أميرية بعض 
أشجار أَثْلِء فأسقط الرجلان المذكوران حقّهما في الأرض المذكورة لرجل 
أجنبي في نظير قدر معلوم من الدراهم باختيارهما طائعين مختارين؛ وباعا له 
الشجر المذكور بقدر معلوم من الدراهم أيضاء ووضع الرجل المذكور يده 
على ذلك ومَكتّه الحاكم من زراعة الأرض المذكورة» وصار يتصرف ني ذلك 
مدة تزيد على عشر سنين ولم ينازعه أحد ني ذلك. ثم مات البائعان المذكوران 
عن ورثة» فأنكرت الورثة بيع مورثيهما ني الشجر المذكور. فهل والحال هذه 
إذا أثبت المشتري بيع مورثهما ني الشجر المذكور له بالبينة الشرعية يقضى له 
بها ولا عبرة بإنكارهم ذلك؟ 

أجاب 

إذا أثبت المشتري شراءه تلك الأشجار من الرجلين المذكورين حال 
صحتهماء مستوفيا شرائط الصحة واللزوم بالوجه الشرعي لا عبرة بإنكار 
الورثة مااذكر. 

واللّه تعالى أعلم 

77151173 محرم سنة ١717/7‏ 

سئل في إخوة بالغين راشدين في معيشة واحدة» أذنوا لأحدهم ني التصرف 
ورضوه أن يكون هو المنصرف عليهم في البيع والشراء وغير ذلك, ولهم دار 
































بحي الفتاوى المهدية المجلد الثامن 
أفف 























مشتركة بينهم فباعها المتصرف عليهم بحضورهم ورضاهم بالبيع واقبضهم 
الثمن المعلوم, ووضع يده المشتري عليها وهدمها وبناها مع حضورهم. 
ومضى على ذلك ثلاث عشرة سنة. فادعى أحدهم أن نصيبه باق على ملكه؛ 
لكونه لم يوكل البائع بالبيع المذكور. فهل يكون قبضهم الثمن ورضاهم بالبيع 
إجازة منهم؟ 
أجاب 

قبض المالك ثمنّ المبيع أو طلبه من المشتري إجازة للبيع» كما في الدر 
عن العمادية”"2» وهذا على فرض أنه لم يوكل المالك البائع به. 
مطلب: 2 حكم البيع الفاسد. 

١71/7 صفر سنة‎ ١]51١١*[ 
وبعد موت ذلك الرجل الراهن وقد ترك أولادا أربعة: اثنين بالغين رشيدين»‎ 
وآخرين قاصرين. باع أحدٌ البالغين عن نفسه وعن أخيه البالغ بطريق توكيله له‎ 
له البائع جميع الحجحج والسندات لذلك العقار التى كانت تحت يده. وحاسبه‎ 
بمبلغ ما خصهما من دين الرهن. والباقي من الثمن تشارط فيه معه بعد عقد‎ 
0 ل لي ا‎ 
سافر البائع لجهة بها أخوه وطلبا من المشتري بقية الثمن فأرسل لوكيله بتنلك‎ 
الجهة بتسليمه لهما باقي الثمن» فتسلما منه ذلك الباقي. فالآن يريد الأحَوان‎ 
فسخ البيع؛ لكونهما قد رأيا العقار بسبب إصلاح المشتري وتجديده له ازدادت‎ 


.١١5 /04 الدر المختار مع حاشية ابن عابدين‎ )١( 


























كتاب البيوع 




















0/١ 
قيمته عما كان. فهل لبس لهما فسخ ذلك البيع بعد ثبوته. ويكون جميع ما‎ 
ثبت بالوجه الشرعي أنهما استلماه من وكيل ذلك المشتري محسوبا عليهما‎ 
وملزومين به؟‎ 
أجاب‎ 

إذاتم البيع المذكور واستوفى شرائط الصحة واللزوم.؛ ولم يوجد في 
صلب العقد شرط مفسد للبيع كتأجيل الثمن إلى أجل مجهول جهالة فاحشة 
أو متقاربة كنيروز لا يكون للأخوين المذكورين فسخه بمجرد أن قيمة المبيع 
ازدادت بسبب ما جدده المشتري فيه من البناء» وما أخذه الأخوان المذكوران 
من وكيل المشتري على أنه من الثمن محسوب عليهما منه إذا ثبت ماذكر 
بطريق شرعيء أما إذا وجد شرط مفسد فإنه يفسدء ويكون حكمه أنه يملك 
بالفنضى بؤذن الناع صبوييةا أو لاله ينه رعلن 5 اهنا له ابونج فانم 
ومنه بناء المشتري فيه كما هنا. 

واللّه تعالى أعلم 

١71/7١ صفر سنة‎ ٠١]51١15[ 

سثئل ني رجلين لكل منهما دار فتبادلا بالدارين المذكورين ولم ير 
أحدهما دار صاحبه قبل عقد المبادلة. فهل والحال هذه يكون للذي لم ير الدار 
المبادّل بها الفسخ بخيار الرؤية أم لاء سيما وأنه لم يرها قبل عقد المبادلة» 
ويكون له بعد الفسخ أخذ داره من يد صاحبه إذا تحقق ذلك بالوجه الشرعي؟ 

أجاب 

يصح شراء الإنسان لِمَالَمْ يَرَ ويثبت له خيار الرؤية بعده فيكون له 

الفسخ حيث لا مانع. 
واللّه تعالى أعلم 
































وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد الثامن 
كف 























١71/7 صفر سنة‎ ١١]51١5[ 
سثئل في رجل اشترى من آخر حصة في دار وحانوت بالغبن الفاحش‎ 
والغرور بقول المشتري للبائع: إنهما لا يساويان إلا كذا وكذا. ثم بعد ذلك‎ 
ظهر للبائع أنه مغبون ومغرور في البيع. فهل إذا ثبت الغبن الفاحش والغرور‎ 

بالبينة الشرعية يكون البيع باطلاء ويجبر المشتري على رد المبيع للبائع؟ 
أجاب 
لاايكون البيع باطلا بمجرد صدوره بالغبن الفاحش والغرورء إلا أنه إذا 
ل ل لت ا ا ايا 
والله تعالى أعلم 

[5]0 صفر سنة ١71/7‏ 
سئل في امرأة باعت بعض عقار وحلي ومنقول لبنت ابنها بثمن معلوم, 
وكتبت بذلك ححة شرعية» ومضى على ذلك مدة وبنت الابن تنتصرف فى ذلك 
بعد قبضه. ثم ماتت المرأة البائعة عن بنت ابنها المذكورة وأختيهاء وصارت 
البست تتصرف كذلك بعد موت المرأة في ذلك مدة ست سنوات. ثم ماتت 
البنت المشترية المذكورة عن ورثة» فأراد أختا المرأة المذكورتان نزعَ نصيبهما 
مما باعته أختهما لابنة ابنها من يد الورثة منكرتين للبيع. فهل إذا ثبت بالوجه 
الشرعي بيع مورثتهما لماذكر ليس لهما معارضة ورثة بنت الابن المذكورين 

بدون وجه شرعي؟ 
أجاب 
إذا تحقق بيع المورثة المذكورة لذلك مستوفيا شرائط الصحة واللزوم 
لايكون لأختى البائعة معارضة ورثة المشترية في ذلك والحال ماذكر بدون 
وجه شرعي. 


واللّه تعالى أعلم 


























كتاب البيوع 




















[0 صفر سنة ١71/7‏ 

سئل ني رجل يملك عقارا باعه لآخر بثمن معلوم أقبضه إياه بحضرة بينة 
شرعية بموجب حجة شرعية ثابتة المضمون, فبعد أن وضع المشتري يده عليه 
مدة أشهر وعَمَرَهُ يدَّعِي البائع بطلان البيع متعللا بأنه باعه بالغبن الفاحش وأنه 
لم يقبض بعض الثمن. فهل إذا ثبت كل من البيع وقبض الثمن لا يجاب البائع 
لذلك. ولايْمَكّن من إبطال البيع ولا عبرة بتعلله المذكورء ويمنع من منازعة 
المشتري فيما اشتراه بدون وجه شرعي؟ 

أجاب 

إذا صدر البيع المذكور مستوفيا شرائط الصحة واللزوم لا يكون للبائع 
المذكور إبطاله بدون وجه شرعيء وليس للبائع فسخ البيع بمجرد صدوره 
بالغبن الفاحش إذا لم يكن مغرورا فيه» فإن تحقق الغبن الفاحش والغرور 
بالوجه الشرعي يكون للبائع فسخه حيث لا مانع. 

واللّه تعالى أعلم 

ا 

سئل في ناقة مشتركة» لرجل نصفهاء ولأخوين ني معيشة واحدة نصفهاء 
أحدهما متصرف بإذن أخيه. فأنتتحت تلك الناقة فصيلاء فاستأذن القانٍ 
المممرين لاخر ري النقف وإيحاء النصات ان رايا كما ملي لحان 
في كل تاج م مشترك فأذن له ني البيع» وبعد أن صار الفصيل جملا يذّعي أحد 
الأخوين بأن له الربع خاصة متعللا بأنه لم يأذن للشريك في البيع. فهل إذا كان 
إذنه لأخيه ني التصرف بالبيع ثابتا لا يجاب لذلك ولاعبرة بإنكاره. ويكون 
النصف بين الأخوين وشريكهما مناصفة إذا تحقق ما ذكر بالوجه الشرعي؟ 
































لحي الفتاوى المهدية المجلد الثامن 
”> 























أجاب 


من ثبت عليه الإذن بالبيع في نصيبه أو إجازته بالوجه الشرعي لا يكون له 
إيطاله بدون وجه شرعي. 
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واللّه تعالى أعلم 


مطلب: ث حكم بيع الملك المضموم إلى الوقف. 
[511] 7 ربيع الأول سنة ١717‏ 
: 1 كر *»: : ا 
سثل في رجل واضع يده على مكان» بعضه وقف وبعضه ملك. فوكل 
وكيلا في بيع جميع المكان, فباعه الوكيل لرجل آخر بثمن المثل. فهل والحال 
هذه إذا ثبت التوكيل بالبينة الشرعية يكون البيع نافذا في الحصة المملوكة 
للموكل المذكور دون الحصة الموقوفة. وتَرّدٌ الحصة الموقوفة لجهة وقفها؟ 
أجاب 
المصرح به في متن التنوير وغيره صحة البيع في ملك ضُمَّ إلى وقف ولو 
الوقف محكوما به والذي أفتى به مولانا أبو السعود مفتى الديار الرومية ووافقه 
بعض العلماء ومنهم صاحب البحر -فسادٌ البيع إذا كان الوقف محكوما به أما 
[4]1517 ربيع الأول سنة ١717/7‏ 
سئل في رجل اشترى من آخر نخيلا بثمن معلوم» وقبضه واستولى عليه 
المشتري وصار يتصرف فيه تصرف الملاك مع مشاهدة البائع مدة تزيد على 
خمس وعشرين سنة:؛ والآن ينكر البائع البيع ويدَّعي أن الاستيلاء عليه كرها 


0) الدر المختار وحاشية ابن عابدين ه/ كه - للره. 


























كتاب البيوع 




















إخيكا 


بغير حق, ومع واضع اليد بينة بالبيع المذكور. فهل والحال ما ذكر إذا ثبت 
البيع بالبينة الشرعية لواضع اليد يقضى بالنخيل له ولا عبرة بإنكار البائع البيع؟ 


أجاب 
نعم لا عبرة بإنكار البائع البيع إذا أثبته المشتري مستوفيا شرائط الصحة 
واللزوم بالوجه الشرعي. 


[4]0171 ربيع الأول سنة ١717/7‏ 

سكل ني رجل باع لآخر قدرا معلوما من البرّ بثئمن معلوم لكل إردب 
بحضرة بينة شرعية» وبعد تمام العقد ولزومه باعه البائع ثانيا لرجل آخر وامتنع 
من تسليمه للمثستري الأول. فهل إذا ثبت البيع الأول بالوجه الشرعي يكون 
البيع الثاني فاسدا وعلى البائع تسليمه للمشتري الأول؟ 

أجاب 

إذا صدر البيع صحيحا لازما لا يكون للبائع بيعه ثانيا من آخر والحال 

ماذكر. 
واللّه تعالى أعلم 
0 


أنها للذبح عَظٌ في 78 على يدبن شرعيقة ول ين البائع للمشتري إن كانت 
الجاموسة حاملا أو غير حاملء ثم بعد مدة أيام تبين أن الجاموسة حامل؛ فأراد 
البائع فسخ البيع وأخْدٌ الجاموسة من يد المشتري لظهور الحمل بها. فهل لا 
يجاب لذلك ويكون البيع صحيحا نافذا؟ 
































لحري الفتاوى المهدية المجلد الثامن 
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أجاب 
حيث وقع البيع المذكور صحيحا لازما لا يكون للبائع فسخه بظهور أن 
الجاموسة المبيعة حامل والحال ما ذكر. 
واللّه تعالى أعلم 
[781017 ربيع الأول سنة ١71/7‏ 
سئل في إخوة مشت ركين ني دار» فباعها الحاكم بثمن معلوم في دين أميري 
عليهم., وأجازوا البيع باختيارهم ورضاهم, وقبضها المشتري وتصرّف فيها 
مدة نحو ست عشرة سنة» وباعها المشتري لرجل آخر وقبضها وتصرف فيها 
مدة ست سنوات. فهل إذا أراد بعض الإخوة الرجوع في حصته ودفع ما يخصه 
من الثمنء متعللا بأن الثمن الذي بيعت به قليل لا يساوي قيمتها الآن لا يجاب 
لذلك مع اعترافه بالبيع والإجازة باختياره؟ 
أجاب 
نعم» لا يجاب لذلك بمجرد تعلله المذكور بدون وجه شرعي. 
واللّه تعالى أعلم 
[0175] 9 ربيع الأول سنة ١717/7‏ 
سئل في امرأة تملك نصف منزل في ربع» باعته لأجنبي بثمن معلوم من 
الدراهم في مرض موتهاء والحال أنه خالٍ عن المحاباة. فهل والحال هذه يكون 
البيع صحيحا نافذا؟ 
أجاب 
نعم ينفذ البيع في مرض الموت لأجنبي بثمن المثل حيث استوفى شرائط 
الصحة. وكان البائع ذا عقل مختارا. 
واللّه تعالى أعلم 


























كتاب البيوع 




















اذا 

[5176] ؛ ربيع الثاني سنة ١717/7‏ 

سئل في رجل اشترى عقارا مشتركا مشتملا على نخيلء باع أحد الشركاء 
حمبه لي وحضة ابن أيه القاصر بطريق الوصاية عليدسن الناضيوباعة 
أيضا حصتها أخته البالغة وأمها بأنفسهماء وكتب بذلك وثيقة شرعية» فالآن 
لساك لفاس بيدا جرع د كف مساا د لص روواظ ليع وكرن لم تكن 
هناك حاجة تستدعي بيع عمه لحصته. فهل إذا ثب: ثبتت وصايته عليه وأن بيعه إنما 
كان لضرورة الإنفاق على القاصرء لا سيما ووثيقة الوصاية من القاضي بيد 
المشتري ووثيقة البيع مذكور فيها هذا المسوغ؟ 

أجاب 

إذا كان العم المذكور وقت بيع حصة ابن أخيه وصيا شرعيا عليه» وباع 
تلك الحضة للمشستزي المذكوز لفسرورة الإنفاق على الصغير يثمن المثل» 
وثبت ما ذكر بالوجه الشرعي. لا يكون للقاصر والحال هذه نة نقض البيع بدون 
وجه شرعي. 


واللّه تعالى أعلم 


مطلب: شرى بقرة على أنها حامل فسد البيع. 
5١15115[‏ ربيع الثانٍ سنة ١71777‏ 


سئل في رجل اشترى بقرة من آخر بشرط العشر منذ شهرين» فبعد مضي 
شهر من وقت الشراء تبين أن لاعُشْرٌَ بهاء فرجع المشتري بها إلى البائع ليردها 
عليه. فقال البائع للمشتري: إنالم تكن ها نضحها فح طهزتت جامد 
فهي لك. وإن ظهرت غير حامل ردها إليّ. فَجَسّهَا فأخبره الجساس أنها حامل 
فأخذها المشتري على ذلك, ثم بعد مدة ظهر أنها فارغة لا عشر بها. فهل يكون 
البيع بهذا الشرط فاسدا وترد البقرة على البائع ولا عبرة بإخبار الجساس؟ 
































سحي الفتاوى المهدية المجلد الثامن 
يك 























أجاب 

إذا اشترى البقرة المذكورة على أنها حامل فَسَّدَ البيع؛ لأنه شرط فاسد لا 

وصف؛ إذ ما في البطن لا تعرف حقيقته كما صرحوا به0©. 
واللّه تعالى أعلم 

[5111] 35 ربيع الثانٍ سنة ١71/5‏ 

سئل في رجل تزوج امرأة بمهر معلوم» ودفع لها بعضه أمتعة بعد تقويمها 
ومعرفة ثمنها وهو خمسمائة قرشء وكان ذلك الزوج قد اشتراها من أربابها 
بثمن دين في ذمته وقبضها بإذن مالكها. فهل إذا دخل الزوج بالزوجة المذكورة 
وأراد أرباب الأمتعة الرجوع على الزوجة وأخذها منها لعسرة الزوج بثمنها 
ليس لهم ذلك ويمنعون عنها؟ 

أجاب 

إذا ثبت شراء الزوج لنفسه الأمتعة المذكورة من مالكهاء شراء صحيحا 
مستوفيا شرائطه الشرعية» لا يكون للبائع معارضة الزوجة في تلك الأمتعة التي 
قبضها عوضا عن بعض صداقها من المشتري المذكور بدون وجه شرعي. 

واللّه تعالى أعلم 

[15174]؟ جمادى الأولى سنة ١7177‏ 

سئل في رجل مات عن ولد بالغ وبنت بالغة حاضرين, وعن قاصرين» 
وزوجة. وبنت بالغة غائبة في بلدهم بالريف. وترك طاحونة هناك فجاء 
رجل وطلب أن يشتري الحجر وقاعدته التي ببلدهم, فباعت البنت الحاضرة 
والزوجة والولد عن نفسه وعن القاصرين وعن أخته الكبيرة الغائبة المذكورة. 
والتزم للمشتري أنه إذا نازعته أخته الغائبة والقاصران بعد بلوغهما يكون 


.0// /5 حاشية ابن عابدين‎ )١( 


























كتاب البيوع 




















5 
ملزوما بإرضائهم. ثم سافر الولد إلى بلدهم ليستأذن أخته التي ببلدهم, فادعت 
أن والدها ملكها جميع الطاخونة بالهبة الشترعية وهو في حال الصيحة: وقالت: 
استوليت عليها ووضعت يدي وذلك بحضرة بينة. فما الحكم في هذا البيع وني 
الهبة المتقدمة عليه؟ 
أجاب 

إذا أث: ثبتت الأخحت الغائبة ما ادعته من الهبة من أبيها لها حال صحته بطريق 
شرعي» واستوفت الهبةٌ شرائط الصحة: وكان ما بِيعَ من جملة الموهوب توقّف 
ل ا م ل 
في بيع نصيب باقي الشركاء بدون ولاية شرعية عليهم لو لم تثبت الهبة 

واللّه تعالى أعلم 

[5174]؛ جمادى الأولى سنة ١7177‏ 

سئل في رجل اثسترى من آخر سفينة بثمن معلوم؛ وشرط المشتري على 
البائع في صلب العقد أنه يدفع له نصف الثمن حالّاء والنصف الآخر إلى أجل 
مجهول وهو حتى يوسقها معاشا ويسافر بهاء فيدفع له بعد ذلك النصف الباقي 
من الثمن. فما الحكم في ذلك البيع إذا ثبت ما ذكر بالبينة الشرعية؟ 

أجاب 
البيع بثمن مؤجل إلى أجل مجهول فاسد كما هو مصرح به("© 
واللّه تعالى أعلم 

[0 جمادى الأولى سنة ١71/7‏ 

سئل في أخوين في معيشة واحدة وبأيديهما أطيان زراعة أميرية رَرَعَا 
بعضها برسيماء فباع المتصرف منهما رَرْعَ ثمانية أفدنة من البرسيم لرجل 
































وحصمسححري الفتاوى المهدية المجلد الثامن 
كف 























أجنبي بثمن معلوم قبض نصفه منذ شهرينء والآن يريد البائع إبطال البيع بعد 
تصرف المشتري فيها متعللا بأن أخاه لم يأذنه بالبيع. فهل إذا ثبت أنه وكيل عن 
أخيه في البيع لا يجاب لذلك,. ولا عبرة بتعلله؟ 
أجاب 
إذا ثبت التوكيل بالبيع لا يكون للموكل فسخه إذا صدر مستوفيا شرائط 
الصحة واللزومء أما البائع فليس له المعارضة بذلك؛ إذ هو سعي في نقض ما 
تم من جهته. 
مطلب: اشترى الشجر للقطع فقطعه فنبت من أصوله أو عروقه فهو 
للبائع» وإن قطعه من أعلاه فللمشتري. 
١]511[‏ جمادى الثانية سنة ١71/7‏ 
سئل في أشجار مغروسة في أرض أميرية» فسلم الأمير تلك الأرض لرجل» 
فاشترى هذا الرجل تلك الأشجار من مالكها وقطعهاء ثم بعد القطع أخلفت, 
ثم نزع الأمير تلك الأرض من واضع اليد عليها وسلمها لأهل تلك الناحية. 
فهل تكون تلك الأشجار الموجودة ملكا لمن اشترى أصلها لوجود أصلها في 
الأرضء يتصرف فيها مالكها كيف يشاء ويمنع المعارض له فيها؟ 
أجاب 
إذا اشترى الشجر للقطع بدون الأرض فقلعه ثم نبت من أصله أو من 
كما في رد المحتار من فصل «فيما يدخل في البيع تبعا» نقلا عن البحر""". 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 5/ 5ه 


























كتاب البيوع 




















مطلب: شرط الخيار ب صلب العقد أو بعده صح. 
١١]5175[‏ جمادى الثانية سنة ١71/7‏ 


سئل في رجل اشسترى من آخر حصانين بثمن معلوم من الدراهم لِجَرٌ 
العربة» وشرط المشتري في صلب العقد أنه لا يدفع له الثنمن حتى يجربهما 
إلى غد, فإن أعجباه دفع ثمنهما له. وإن لم يعجباه ردهما عليه وذلك بحضرة 
بينة شرعية» فأخذهما المشتري وجربهما فلم يعجباه فردهما إلى البائع في اليوم 
الذي وقع عليه الشرط المذكور فلم يقبلهما البائع» فترافعا مع بعضهما على يد 
الحاكم. فهل والحال هذه إذا أثبت المشتري وقوع هذا الشرط المذكور من 
البائع بالبينة الشرعية يجبر البائع على أخذ الحصانين المذكورين, وإذا أقام 
لباك العذكو يب مسد لك على أنه ل كن جنال شرط في صلب العقد لا عبرة 
ببينته المذكورة؟ 

أجاب 

إذا أثبت المشتري خيار الشرط إلى الغد لنفسه في البيع من قبل البائع 
في صلب العقد أو بعده بالوجه الشرعي يكون له الرد به. ولا عبرة حينئذ ببينة 
البائع على نفيه. 1 

واللّه تعالى أعلم 
١4 ]51[‏ جمادى الثانية سنة ١71/7‏ 


سكل في رجل اث شترى قطعة أرض ملاصقة لداره من مالكها بثمن معلوم 
من الدراهم, فبعد أربع سنين جحد البائع البيع فأثبته المشتري لدى قاضء ثم 
بعد ذلك ادعى البائع الغبن ني البيع المذكور. مع أن المشتري المذكور اشتر 
الأرض بالثمن الذي اشتراها به البائع مع قِصَرٍ المدة جدا بين البيعين» ولم 
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يثبت دعواه الغبن المذكور. فهل لا عبرة بدعوى المدعي المذكور المجردة 
عن الإثبات الشرعي, ويُّمئَع من معارضة المشتري ني ذلك بدون وجه شرعي؟ 
أجاب 

نعمء لا عبرة بالدعوى المجردة عن الإثبات الشرعي على أن البيع لا 

يفسخ بمجرد الغبن بدون التغرير على ما عليه المعول'". 
واللّه تعالى أعلم 

١4 ]215[‏ جمادى الثانية سنة ١71/7‏ 

سثئل من طرف بيت المال بما مضمونه: أن خليل أغا مات عن زوجته: 
وعن بنته البالغة ببلدة شبرخيت» وعن أخواته ببلاد الروم» وترك عقارا متخرياء 
فأرادت الزوجة بيع بعضه لتعمير باقيه بدون إذن باقي الوارثات المذكورات. 
فماذا يكون الحكم؟ 























أجاب 
حيث كان المستحق المالك غائبا غيبة معلومة لا يباع عقاره إلا بإذنه 
هذه. 
[5]515؟ جمادى الثانية سنة ١١1/7‏ 
سثئل ني رجل أعطى آخر أربعة أطقم كهرمان أمانة على يد بينة ليطلع 
عليها من يرغب شراءهاء وما يُعْطَى فيها من الثمن يُعْلِم به صاحبهاء فتتصرف 
فيها بالبيع بدون إذن مالكها. فهل إذا لم يخبر مالكّها بالبيع المذكور يكون غير 
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كتاب البيوع 




















23213 
نافذ» وله ردها ممن هي تحت يده؟ وإذا كان المشتري استهلكها يكون لمالكها 
تضمين البائع قيمتهاء وهل القول قول المالك في القيمة أو قول الفضولي؟ 
أجاب 

إذا وقع من المالك ما يفيد الإذن بالبيع نفذ وإلا لاء والقول في القيمة لمن 

يدعي الأقل» والبينة على مدعي الأكثر. 
واللّه تعالى أعلم 

١717/7 رجب سنة‎ ١]5015[ 

سثل في بنت قاصرة تملك حَلّقَا زمردا بجهة الإرث عن أبيهاء باعته أم 
القاصرة بغير مسوغ شرعيء ولم تكن القاصرة محتاجة إلى ضرورة نفقة ولا 
غيرهاء مع وجود وصي القاصرة. فهل لا ينفذ بيع الأم الحلق المذكور والحال 
هذه؛ وللوصي استرداده من يد المشتري؟ 

أجاب 

الولاية في مال الصغير للوصي دون الأم؛ فلا ينفذ بيعها مع وجوده 

والحال هذه. 
واللّه تعالى أعلم 

[/ا١ه]ه‏ رجب سنة ١717/7‏ 

سئل ني جماعة يملكون قطعة أرض بالإرث عن أصولهم, وفيها بعض 
نخيل وبعض أشجار باعوها لرجل بثمن معلوم»؛ ووضع يده عليها وبنى فيها 
أمكنة» وصار ينتفع بها مدة سنينء والآن أنكروا بيع بعضها ويريدون منازعة 
المشتري ورفع يده عنها. فهل إذا ثبت بيعهم لها بما اشتملت عليه من الحقوق 
بمقتضى ما ني صلك التبايع بحدودها الأربع بشهادة البينة الشرعية بذلك لدى 
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القاضي يُقضَى بها للمشتري ولاعبرة بإنكارهم البيع في بعضها؟ لااسيما وهم 
حاضرون ومشاهدون لتصرفه فيها نحو العشر سنين ولم ينازعه أحد فيها. 























أجاب 
إذا ثبت بالوجه الشرعي دخول ذلك البعض في البيع المذكور لا يعتبر 
إنكار البائعين له. 


[4]51؟ رجب سنة ١١1/7‏ 

سئل في رجل اتفق مع آخر على أن يأتي له بكل ما تيسر من السمار» وعند 
حضور السمار وأخذه منه يدفع له في كل حزمة قدرا معلوما من الدراهم؛ ودفع 
له مبلغا معلوما على سبيل التعجيل؛ ثم بعد مدة حضر الرجل المذكور ومعه 
جانب من السمار فوجده معيبا بسبب الغرق ولا يصلح لشغل الحصر فامتنع 
من أخذه منه. وأراد مطالبته بما دفعه له من الدراهم معجلا. فهل يكون له ذلك 
ولا يجبر على أخذ السمار المذكور والحال هذه لا سيما ولم يبين عدد حزم 


السمار ولا أجله؟ 
أجاب 
نعم» يكون له المطالبة بما دفعه له من الدراهم» ولا يجبر على أخذ ذلك 
السمار والحال ما ذكر. 
واللّه تعالى أعلم 


٠١ ]514[‏ رجب سنة ١١1/7‏ 
قاصر وتَسَحَبَّ اثنان منهما نحو سنتين ورجعاء فنقل الشريك الرابع العدتين 


























كتاب البيوع 




















591 
المذكورتين إلى بلدة أخرى في غيبتهما وقصر الابن المذكور. واستعملهما مدة 
نحو تسع عشرة سنة وهو منكر وجاحد لحق الشركاء. والآن حصل بينهم وبينه 
نزاع فأقر بالشركة: وادعى بأن الشركاء الثلاثة باعوا له ما يخصهم ني العدتين 
المذكورتينء فأنكر الجميع دعواه. والحال أنه لا بينة ولاسند يشهد له بذلك. 
فهل لا يجاب لذلك إن لم يثبت يثبت دعواه الشراء من الش ركاء. ولا عبرة بدعواه 
المحرد عن الإتاعه و يكووالي احلدس] خضي ل العلاتدو الما عورفو 
حيث كان معترفاء وكان الحق ثابتا لهم بالطريق الشرعي؟ 
أجاب 

نعم. لا عبرة بدعواه الشراء منهم بدون إثباتها بطريق شرعيء ويكون 

لكل من الشركاء الانتفاع بنصيبه من ذلك والحال هذه. 
واللّه تعالى أعلم 

١717/7 رجب سنة‎ ١١]5150[ 

مسئل في رجل باع عبدا لآخر على أنه بريء من كل عيب» فاشتر تراه على 
ذلك بثمن معلوم من الدراهم؛ ولم يغبن المشتري في هذا الشراء ولم يغره؛ ثم 
بعد مدة أراد المشتري رد المبيع على بائعه مدعيا الغبن الفاحش فقط بلا تغرير» 
ولم يثبت دعواه الغبن المجرد أيضا. فهل على فرض حصوله لا يكون له الرد 
حرو سي لد ين ولا يد رهن قن الحو مينا وآن ل رقف يثبت الغبن الذي 
ادعاه؟ 

أجاب 

نعم ليس للمشتري رد المبيع على بائعه والحال ما ذكر بدون وجه 

شرعيء والمفتى به أنه لا رد بغبن فاحش إن لم يغره”". 
واللّه تعالى أعلم 
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حذف 
مطلب: بيع المريض مرض ل موت لبعض ورثته موقوف على إجازة 
الباقي ولو بمثل القيمم. 


[1] شعبان سنة ١١1/7‏ 
سثل في امرأة نملك حصة في بيت باعتها في مرض موتها لبنتيها البالغتين 
وعن ابن عم عاصب. فهل والحال هذه إذا لم يُجِرْ ابن العم العاصب المذكور 
البيع المذكور للبئتين المذكورتين لا ينفذ البيع ويكون موقوفا على إجازته إن 
أجازه نفذ وإن رده بطل؟ 
أجاب 
لا ينفذ بيع المريض مرض الموت لبعض ورثته بدون إجازة باقيهم ولو 
بمثل القيمة على قول الإمام الأعظه"". 
مطلب: ليس للمشتري المطالبة بالثمن ولا الرجوع بالنقصان قبل 
العود من الإباق. 
[5157 ]7 شعبان سنة ١١1/7‏ 
سثل في رجل يملك قِنًا باعه لآخر بثمن معلوم؛ وبعد أن مكث عند 
المشتري نحو ثلاثة أيام أبق» والآن يريد المشتري الرجوع على البائع ومطالبته 
بالثمن الذى دفعه له. متعللا بأن عادته الإباق. فهل لا يجاب لذلك ولا يكون له 
مطالبته باسترداد الثمن حيث كان القن غائبا ولا عبرة بتعلله؟ 
أجاب 
نعم» ليس للمشتري مطالبة البائع بالثنمن قبل عوده من الإباق» وكذا لا 
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كتاب البيوع 




















ذف 
يرجع بنقصان العيب ما دام القن حا آبقا عند الإمام -رحمه الله تعالى- كما 
فى البحر”". 

١71/7 5ه" شعبان سنة‎ ]5١5[ 

سئل في رجل اشترى من آخر جانبا من الأرز الأخضروَزرْنَا وكذا جانبا 
والبهائم بثمن معلوم لكل من الأرز والبهائم» والحال أن المشتري لم يعاين 
ما اشتراه ولم يَرَ عينته ولم يقبضه ولم ب يستلمه ولم يَرْنَةُ. فهل يكون للمشتري 
فسخ البيع حيث لم يره وقت البيع ولا قبله» ويرجع المشتري على البائع بما 
دفعه من الثمن؟ 

أجاب 

من اشترى شيئا لم يره لم يصح شراؤه وله الخيار؛ فللمشتري المذكور 
والحال ما ذكر فسخ البيع بخيار الرؤية ولو لم يكن المبيع معيبا. 

١١71/7” رمضان سنة‎ ١5]5155[ 

سئل في رجل مات وأعقب ذرية بعضها بالغ وبعضها قاصرء وترك لهم 
عقارا ومواشى وأمتعة» وكان ذلك الميت له وكيل في حال حياته ينوب عنه في 
غيبته» فاتفق هو وعماة الناحية على حصر تلك المتروكات وتثمينها برأيهماء 
فصار ذلك الوكيل يبيع فيها له ولغيره. وأحضر ذلك العمدةٌ البالعٌ من الورثة, 
وجبره على أن يبيع عن نفسه وعن إخوته دارهم الموروثة لهم لآخر. فهل إذا 
كان الوكيل ليس وصيا ولا وكيلا عن البالغ» ولا قَيّمّا من طرف القاضي يكون 
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بيعه باطلاء لا سيما وقد تحقق أنه كان بالغبن الفاحشء وإذا تحقق أن البالغ لو 
لم يبع الدار لوقع ني التلف أو ني أسبابه مع تحقق تحقق أن ذلك العمدة متمكن من 
ذلكء يكون ذلك البيع غير نافذ» وكذا قبضه للثمن على الوجه المذكور يكون 
غير إجازة منه. ويكون للورثة الرجوع في أعيان التركة واستردادها ممن أخذها 
بالبييع على ذلك الوجه المشروح, وكذا بالنهب ني بعض مواش أخذها ذلك 
العمدة لنفسه من التركة من غير ثمن ولا وجه شرعيء ولا يكون ما دَبجَه ذلك 
العمدة من كتب وثائق بالبيع من قاضي الناحية على غير الواقع مانعا لهم من 
الدعوى واسترداد ما ثبت أنه حق لهم بالوجه الشرعي؟ 
أجاب 

إذا لمي يكن ذلك الوكيل وصيا من قِبَلٍ الميت أو القاضيء ولا وكيلا 
عن البالغ ف الووقة فتتعة متوركات الميك والحال دمخي نافده وللؤرقة أو 
نائبهم استرداد ما باعه ممن هو تحت يده إذا كان قائماء حيث لا إجازة ممن 
يملكها ولا مانع» وإذا تحقق الإكراه الشرعي على بيع البالغ من الورثة لتلك 
الدار يكون له فسخ البيع في نصيبه إذا لم يوجد منه ما يفيد الرضا به صريحا 
أودلالة كقبضه الثمن طائعاء ولا ينفذ بيعه في نصيب باقي الورثة بدون ولاية 
شرعية عنهم ولو كان البيع باختياره. 

واللّه تعالى أعلم 

١71/7 شوال سنة‎ 5 ]5١155[ 

سثئل في رجل أعمى وَكَل رجلا آخر في شراء نخيل مغر وس مع أرضه 
من رجل آخر بثمن معلوم دفعه له بحضرة بينة» وكتب حجة بالشراء من نائب 
الشرع. وخلت يد البائع عن المبيع» ووضع المشتري يده عليه مدة أربع سنين 
وهو يستغل ثمره. وبعد ذلك توفي البائع» وبعد وفاته مكث أربع سنين وهو 















































كتاب البيوع 




















33> 
واضع أيضا يده عليه. ثم إن ولد البائع يريد الآن منازعة المشتري وإفساد بيع 
والده ويأخذ النخيل. فهل إذا ثبت بالبينة الشرعية شراء هذا الرجل بالتوكيل من 
مورث المدعي في حال حياته ومعاينة والده هذه المدة ولم ينازع واضع اليد 
يُمئّع من معارضة واضع اليد حيث كانت معارضته بدون وجه شرعي؟ 
أجاب 
إذا ثبت بطريق شرعى شراء ماذكر مستوفيا شرائط الصحة. لا يكون 
لولد البائع معارضة المشتري في ذلك بدون وجه شرعي. 
[5155]ه شوال سنة ١١1/7‏ 
سثل في رجل يملك دارا بالميراث عن أبيه. باعها لرجل أجنبى بثمن 
معلوم منذ خمس عشرة سنة وزيادة بموجب حجة شرعيةٍ بيد المشتري ثابتة 
المضمون. والآن ادَّعى رجل أجنبي بأن له حصة فيهاء فأنكر المشتري المذكور 
دعواه. والحال أنه لا بينةَ ولاسند بيده يشهد له باستحقاق شيء منها. فهل لا 
يجاب لذلكء ولاعبرة بدعواه المجردة عن الإثبات. وإذا تعذى شيخ البلد 
ونَرَعَها من المشتري بالجبر وتصرّف فيها بالبيع لرجل آخر بدون إذن وإجازة 
,16 : 4 .0ه الر 
من مالكها لا ينفذ بيعه» ويكون لربها فسخ البيع واستردادها من المشتري لها 
من شبخ البلد المذكور؟ إذا ثبت ذلك بالطريق الشرعي. 
أجاب 
لا يُقضَى لمدّع بمجرد دعواه بدون إثباتها بطريق شرعيء ولا ينفذ بَيْعُ 
ملك الغير بدون إذن المالك ولا وجه شرعى» ويكون موقوفا على إجازته؛ 
فإن ألجاثة نفذ» وإن رده بطل + 


واللّه تعالى أعلم 
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١71/7 شوال سنة‎ ١5 ]0151[ 

سئل في رجل اشترى جارية وجملين» بعد رؤية ومعاينةٍ ما ذكر من مدين 
له بما له عليه من الدين وزيادة بعض دراهم دفعها له بحضرة بينة وقبض المبيع. 
فهل إذا أراد المثشتري رد المبيع على البائع بعد ذلك متعللا بأنه مغبون في البيع 
المذكور ليس له ذلك حيث الحال ما ذكر؟ 

أجاب 

المفتى به أنه لا رد بغبن فاحش ما لم يَْرَّه البائع» فإن وُجد التغرير مع 
الغبن الفاحش فله الرد. وإلافلا على هذا القول”2: 

[7"16515 شوال سنة ١71/7‏ 


سئل في امرأة تملك دارًا وكلت آخر ني بيعهاء وباعها الوكيل لرجل أجنبي 
بثمن المثلء» وقبض الوكيل الثمن من المشتريء ووضع المشتري يده على 
الدار وصار يتصرف فيها بالسكنى وغيرها سنتين» ثم بعد ذلك باعت المرأة 
الدار لرجل آخر متعللة بأنها وضعت الثمن أمانة تحت يد المثستري الأول ولم 
تأخذه إلى الآن. فهل والحال هذه إذا ثبت كل من البيع والتوكيل بالبينة الشرعية 
يكون البيع الأول صحيحًا نافذاء ولا عبرة بتعللها بذلك بدون وجه شرعي؟ 

أجاب 

إذا كان التوكيل بالبيع ثابنًا وصدر البيع من الوكيل مستوفيًا شرائط 
الصحة واللزوم., لا يكون للموكلة بِيْعْ الدار ثانيًا من آخرء ولا عبرة بمجرد 
التعلل المذكور. 

واللّه تعالى أعلم 


.١57 2157 / 0 الدر المختار وحاشية ابن عابدين»‎ )١( 


























كتاب البيوع 




















١71/7 شوال سنة‎ ”“"6]61١154[ 
سئل في رجل مات عن ابن وبنتين» وزوجتين. وعليه دَيْنٌّء وترك دارًا‎ 
وبعض مواش تفي بالديْن وزيادة» فباع الابن الدار والمواشي بدون إذن باقي‎ 

الورئة وسدون إجازتهم لرجلٍ آخسر بالغين الفاحش والغرور بقول المشستري 
بائع: : إن ذلك لآ يساوي إلا كذا وكذا من الدراهم. فهل والحال هذه إذا ثبت 
الغبن الفاحش والغرور بالبينة الشرعية يكون البيع غيرٌ نافلٍ في نصيبه ونصيب 
باقي الورثة حيث لم يجيزوا البيع؟ 
أجاب 
0000 بي ما ذكر بطريق شرعي؛ يكون بيه في نصيب 
ةا تعر الداع نانجلا نه اللترير ول 0 

[7815150 شوال سنة ١71/١‏ 
سثئل ني رجل باع لآخر مقدارًا معلومًا من المر الحجازي في ظرفه بثمن 
معلوم» وغرّه البائع والدلال وغبنه في قدر لا يدخل تحت تقويم المقومين . فهل 
إذاثيت ثبت الغبن الفاحش مع الغرور من الدلال والبائع للمشتري وقد وجد الأعلى 

مرًّا فقط والأسفل منه صمعًا يكون للمشتري رده على البائع وأخذ ثمنه منه؟ 
أجاب 
نعم» يكون للمشتري رده على بائعه إذا تحقق ما هو مسطور بالسؤال 
حيث لا مانع. 
































وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد الثامن 
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ل 


جاتب قل ١تلقوا‏ فلك عن آبائهم وأجدادهم جلاابسد جيل مد تزيد على 
ثتي سنة تعدّى عليهم مشايخُ الناحية وأخذوا الأرض والنخيلء وباعوا ذلك 
بدون وجه شرعي لرجل آخرء فصار المستحقون للأرض والنخيل ينازعون 
المشتري مدة تزيد على خمس عشرة سنة وهم لا يقدرون عليه مع جور الحكام 
والمشايخ عليهم ولم يحصل منهم سكوت عن منازعته كل سنة. فهل والحال 
هذه إذا ثبت الحق ني الأرض والنخيل للجماعة المذكورين عن أبيهم وجدهم 
بالبينة الشرعية لا يصح البيع ولا ينفذ حيث لم يجيزوا البيع» ويجبر المشتري 
على رد النخيل والأرض للمستحقين المذكورين؟ 
أجاب 

إذا ثبت الحق في تلك الأرض والنخيل للجماعة المذكورين بالوجه 
فصعي رو ا ارك ما وو مر ررحي لي وت لا 
لماذكر بدون ولاية شرعية عليهم ولا وجه شرعي. ويكون للمالكين فسخه 
واستردادٌ المبيع إلى أيديهم والحال ما ذكر حيث لا مانع. 

[؟5]0155 ذى الحجة سنة ؟/ا١١‏ 

سثئل في امرأة لها دار باعتها لآخر بثمن معلوم على يد قاضي بلدهاء 
ووضع المشتري يده عليهاء فادعى عليه الآن رجل بأنه كان لها وكيل وباع له 
الدار قبل بيعها المذكور بثمن أقل من الأول» فأنكرت هي والمشتري دعواه 
ولا بينة له بذلك. فهل يكون بيعها نافذا ولا عبرة بالدعوى المجردة عن الإثبات 
الشرعي؟ 


























كتاب البيوع 




















11 
أجاب 
نعم. لا عبرة بالدعوى المجردة عن الإثبات الشرعيء ولا ينقض البيع 
الصادر من المالكة بمجرد دعوى بيع وكيلها قبل ذلك للمدعي بدون إثبات 
شرعي: 
واللّه تعالى أعلم 
[“مهاه] ١١‏ ذي الحجة سنة ١١1/57‏ 


سكل في رجل اشترى قطعة أرض من جماعة مالكين لها بثمن معلوم 
القدرء دفعه المشتري لهم وأخرج له بذلك حجة شرعية» ومضى على ذلك 
مده مور سين الأن طهر اد لاسن يدكر الب الما كبون فول 0113م 
المشتري عليه بينة شرعية يثبت يثبت البيع ولا عبرة بإنكاره. ويمنع من معارضة 
المشتري بدون وجه شرعي؟ 

أجاب 

إذا ثبت بالوجه الشرعي بيع المنكر المذكور نصيبه من تلك الأرض 
مستوفيا شرائط الصحة لا يعتبر إنكاره» ويمنع من معارضة المشتري في ذلك 
بدون وجه شرعي. 

واللّه تعالى أعلم 

[ 5" ذي الحجة سنة ١717/7‏ 

سئل في ابن بالغ رشيد ماتت ت أمه عنه وهو بالغ» وتركت له نخيلا إرثا 
عنهاء ثم غاب عن البلد مع والده مدة» فوضع رجل أجنبي يده عليه بغير طريق 
شرعيء ثم رجع الابن المذكور إلى بلده وطلب رفع يد واضع اليد عن نخيله. 
فادعى أنه اشتراه من والده. فهل إذا ثبت الملك في النخيل للابن المذكور خاصة 
































لحري الفتاوى المهدية المجلد الثامن 
منع 


دون أبيه» وكان بالغا وقت البيع ولم يأذن لأبيه ولم يوكله ولم يجز البيع» يكون 
موقوفا على إجازته ويرتد بِرَدَّهِ إذا تحقق ما ذكر بالطريق الشرعي؟ 
أجاب 1 
إذا لم يكن للآب ولاية بيع النخيل المملوك لابنه المذكورء لا ينفذ بيعه 
ويكوة للاين المالك كسحه بيت لآ إذن بالنيع. 
الله تقفالن أعلم 























[6 016 ] ؟ ذي الحجة سنة ١١1/7‏ 

سكل في رجل يملك ناقة وله أخ؛ فباعها الأخ لرجل أجنبي في غيبة أخيه 
المالكء ثم بعد ذلك بمدة حضر كل من المالك والبائع عند المشتري مع 
حضور المبيع» وأجاز المالك البيعَ بحضرة بينة: ثم بعد مدة تزيد على عشر 
سنين أنكر المالك الإجازة وأراد الرجوع ني المبيع على المشتري. فهل والحال 
هذه إذا ثبت أن المالك أجاز البيع بالبينة الشرعية يكون البيع صحيحا نافذا ولا 


عبرة بإنكاره؟ 
أجاب 
ذالكنضا إتجاوة امالك ايه مستترفة زاه الضخة بالرنيه الشرعي 
لا عيرة بإنكاره. 


[59]5167؟ ذى الحجة سنة ١71/7‏ 

سئل في رجل اشترى من آخر حمارا بثمن معلوم؛ سليما من العيوب. 
وصار المشتري يستعمله في أشغاله نحو شهرء ثم حصل للحمار عرج حادث 
عنده وأراد أن يرده على بائعه بذلك. فهل لا يجاب لذلك حيث لم يكن به قبل 
الشراء هذا العرج المذكور عند بائعه؟ 















































كتاب البيوع 
أجاب 


ليس للمشتري رد الحمار الذي اشتراه بحدوث العرج المذكور بعد 
الشراء بدون وجه شرعي. 


١177 ه محرم سنة‎ ]5١61/[ 

سكل في رجل باع ثماني برَلٍ فيها نخيل بثمن معلوم بطريق الوكالة عن 
أبيه لرجل آخر من مدة تزيد على عشرين سنة. وهو يتصرف فيه بقطع ثمرته 
وبيعها وزرع نخيل آخر ني أرضه. ثم بعد ذلك مات الوكيل وموكله عن ورثة 
ادعوا الآن على ورثة المشتري بأن النخيل المذكور وأرضه يستحقونه بطريق 
الميراث عن مورثهم. فهل إذا ثبت بالبينة الشرعية التوكيل ببيع النخيل بالشثمن 
المعلوم. وثبت البيع أيضا من الوكيل المذكور لمورث المدعى عليهم يمنع 
ورثة الموكل من معارضة ورثة المشتري؟ 

أجاب 

نعمء إذا ثبت ما ذكر بالسؤال بالوجه الشرعي تمنع ورثة الموكل من 
المعارضة بدون وجه شرعي. 

[0154]” محرم سنة ١17‏ 

سكئل في رجل اشترى حصة في دار من رجل وكيل عن إخوته وقائم عن 
نفسه في بيع نصيبه منهاء وذلك باطلاعهم ورضاهم. ووضع المشتري يده عليها 
وصار يتصرف فيها تصرف الملاك ني أملاكهم مدة سنين, والآن أراد البائع 
وموكلوه إبطال البيع والرجوع فيه عليه. فهل إذا ثبت التوكيل والبيع بالوجه 





























وصحري الفتاوى المهدية المجلد الثامن 
حكن 


الشرعي لا يجابون لذلكء وإذا تعللوا على شهود إثبات البيع بآن المشتري كان 
شيخ قرية وكان له إدارة عليهم وقت البيع لاعبرة بتعللهم حيث لم يكن الآن 
وقت ثبوت البيع شيخا عليهم ولا إدارة له عليهم؟ 
أجاب 

إذا ثبت توكيل الإخوة للرجل المذكور في بيع أنصبائهم من تلك الدار» 
وثبت بيعه لذلك ولنصيبه منها بثمن المثل بالبينة العادلة» وكان البيع مستوفيا 
شرائط الصحة واللزوم لا يكون له ولا لموكليه إبطاله بدون وجه شرعي. 

واللّه تعالى أعلم 























[5159] /ا محرم سنة ١717/1‏ 

سئل في رجل يملك بيتا كاملاء باع نصفه لأخيه بيعا صحيحا وقَبِلَ أخوه 
البيع» وبعد بيعه له باع البيت كله لآخر. فهل ينفذ البيع في نصفه دون نصف 
أخيه حيث لم يُجِرْ بيعه؟ 

أجاب 

لا ينفذ بيع الأخ ثانيا إلا في مقدار نصيبه من البيت المذكور حيث لم يكن 
مأذونا به بذلك من قبل شريكه» ويكون بيعه فيما زاد عما يملكه والحال ما ذكر 
موقوفا على إجازة المالكء فإن أجازه نفذ وإن رده بطل. 

واللّه تعالى أعلم 

١717 محرم سنة‎ ١515160[ 

سئل في أخوين مات أحدهما عن ابن بالغ» وعن أولاد قصرء وترك ما 
يورث عنه شرعاء ثم مات الآخر عن أولاد قصر وترك ما يورث عنه شرعاء 


فتصرف الابن البالغ المذكور على إخوته القصر وعلى أولاد عمه القصر وباع 















































تيل ١م‏ 
رذن 
أملاكهم بدون ولاية شرعية. فهل والحال هذه لاا يصح هذا البيع ولا ينفذ, 
ويكون للقصر بعد بلوغهم أخذه واسترداده من المشتري؟ 
أجاب 
لاينفذ بيع ابن العم المذكور فيما لا ولاية له على بيعه مما يملكه أولاد 
عمه القصر وإخوته. 
واللّه تعالى أعلم 
[10161 6 محرم سنة ١117/7‏ 
سثئل ني رجل اشترى جارية وشرط في العقد أنها سليمة من العيوب 
الشرعية وأن معها مصاغاء وبَيّن عند عقد البيع» واستلمها المشتري فوجد بها 
عيبا قديما ولم يوجد معها شيء من المصاغ المذكور. فهل إذا ثبت أن بها عيبا 
قديما وقد غره البائع ولم يكن معها شيء من الحلي ترد على بائعها؟ 
أجاب 
إذا تحقق ما ذكر بالسؤال بالوجه الشرعي يكون للمشتري ردها حيث لم 
يوجد مانع ولم يرض بذلك. 
واللّه تعالى أعلم 
[4101651" محرم سنة ١110/7‏ 
سكل في امرأة تملك نخيلاء فباعه زوجها لشيخ بلده من غير إذن زوجته 
المالكة ومن غير إجازتهاء ثم مانت المرأة -ولم تُجز البيع- عن أولادها 
الذكور والإناث» وعن زوجهاء فطلب أولاد الزوجة النخيل من المشتري على 
يد نائب القاضيء فحكم بفسخ البيع وتسليم المشتري النخيل لورثة المالكة, 
وأراد شيخ البلد المذكور أن يأخذ نخيلا بدل النخيل المذكور من البائع له. 





























وحصحري الفتاوى المهدية المجلد الثامن 
كن 
لاه 


فهل والحال هذه لا يجاب المشترى لذلكء وليس له إلا أخذ الثمن الذى دفعه 
للبائع؟ 


























أحاتب 


إذا حكم باستحقاق المبيع وفسخ البيع يرجع المشتري بالثمن لا بنظير 


ها اشكزاة 

١1717 محرم سنة‎ ١5 101[ 

سثل في رجل دخاخني له عدة في حانوته من ميزان وهون وغيره معلومة 
معينة, باعها لرجل دخاخني مثله بثمن معلوم دفعه له بالمجلس بحضرة بينة 
البائع وديعة إلى غد, فبعد أن ذهب البائع إلى بيته حصل له مرض ومكث مدة 
ثم مات عن ورثة» فطلب المشتري العدة من الورثة فمنعوه من أخذها منكرين 
وجاحدين لبيع مورثهم. فهل إذا كان البيع من مورثهم ثابتا لا يجابون لذلك 
ولاعبرة بإنكارهم» ويكون للمشتري أخذ ما اشتراه من الورثة؟ 

أجاب 

إذاثبت الشراء المذكور حال ضخة المالك ميخو فيا قرائظ الصحة 
واللزوم» تؤمر الورثة بتسليم المبيع لمشتريه حيث لا مانع. 

[5155]" صفر سنة *ا/1 ١7‏ 

سئل ني رجل مات عن أولاد قصر وترك لهم نخيلاء فوضعت امرأة يدها 
على بعض النخيل تزعم أنها اشترته من أم القصرء والحال أنها لم تكن وصيا 
عليهم. فلما بلغ الأولاد رشدهم نزعوا ذلك من يدها بالوجه الشرعي بعد 















































كتاب البيوع : ا 
و.م 
المنازعة معها مراراء ثم الآن تريد نزع النخيل من يدهم بدون وجه شرعي. فهل 
إذا كان الحال ما ذكر ولم تثبت بيع أم القصر ذلك لها عن ولاية بالوجه الشرعي 
يقر النخيل تحت يدهم, ويمنعها القاضي من التعرض لهم بذون ونه شرعن؟ 
أجاب 
حيث لم يثبت بيع الأم لماذكر عن ولاية بطريق شرعي تمنع مدعية البيع 
عن المعارضة بدون وجه. 


واللّه تعالى أعلم 


موا ور ردن لبد ووكلد لمر الع كر ردن 
البائع بقيمته يوم قبضه ويمتنع نع الفسخ يبناء المشتري فيه. 
١]51١156[‏ صفر سنة ١11/7‏ 


سئل في رجل يملك أرضا بوجه شرعي باعها لرجل آخر ولم يُسَمَّ بينهما 
ثمن, وكتب له بخطه كتابا ذكر فيه البيع ولم يذكر الثنمن, وجا هارن لطن 
الشراء وشغلها بالبناء. فهل والحال هذه لا يكون البيع بذلك صحيحا شرعاء 
ولا يعول على كتاب البائع» ولااعبرة بهذا الحوز حيث لم يبن العمل على 
صحيح شرعا؟ 

أجاب 

البيع بدون ذكر الشمن حكمه الفساد. ولكلٌ من المتعاقدين المطالبة 
بفسخه. إلا أن المشتري لو قبضه بإذن بائعه ملكه بقيمته يوم قبضه؛ لأنه به 
يدخل في ضمانه فلا تعتبر زيادة قيمته كالمغصوب. وينقطع حق الفسخ ببناء 
المشتري فيما اشتراه من الأرض شراء فاسدا على قول الإمام الأعظه”", 
وحينئذ فالواجب دفع القيمة لا غير. 

واللّه تعالى أعلم 


046 /0 حاشية ابن عابدين‎ )١( 





























وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد الثامن 























١71/* صفر سنة‎ ٠٠١ ]515[ 

سثل في امرأة تملك حَلَّقَ ألماس قيمته خمسة أكياس ونحو ثلث كيس». 
قذفعته مالكته لأمرأة دلالة لشيعف فباعته لامر أة بخمسة أكياس بعد رضا المالكة 
بذلك, وأقبضت الدلالة الحَلّقّ للمشترية وقبضت منها بعض ثمنه» ووعدتها 
بالباقي ليوم معلوم؛ فأقبضت الدلالة المالكة ما أخذته من المشترية ووعدتها 
بباقي الثمن في ذلك الميعاد» ثم بعد هذا كله ادعت المشترية ضياع الحلق منها. 
فهل حيث كان البيع صحيحا شرعيا نافذاء والمشترية مقرة به وبقبض المبيع 
يلزمها الثمن كله للمالكة؟ وإذا كان عند المالكة رهن على باقي الثمن يمسوغ 
لها حبسه حتى تأخذ ذلك الباقي؟ 

أجاب 

نعم» يلزم المشترية دفع باقي الثمن الذي بذمتها والحال ما ذكرء وإذا 
كان الرهن المذكور صحيحا يكون للمرتبن حبسه إلى استيفاء حقهء وضياع 
المبيع من يد المشتري بعد القبض لا يوجب سقوط شيء من الثمن وهذا عند 
صحة البيع. 

واللّه تعالى أعلم 

[53117] 77 صفر سنة ١717/7‏ 

سئل في رجل اشترى دارا من مالكها بثمن معلوم من الدراهم بحضرة 
بينة شرعية» ووضع المشتري يده على الدار» وصار يتصرف فيها بالهدم والبناء 
والسكنى مع حضور البائع ومشاهدته لتصرف المشتري مدة تزيد على سبع 
وثلاثين سنة. ثم بعد ذلك أنكر البائع البيع وأراد الرجوع على المشتري. فهل 
والحال هذه إذا أثبت المشتري البيع من المالك بالبينة الشرعية لا عبرة بإنكاره 
ذلك. ويمنع من معارضة المشتري ني ذلك بدون وجه شرعي؟ 















































كتاب البيوع 
أجاب 


نعم» إذا أثبت المشتري دعواه الشراء بالثمن المعلوم من البائع بالوجه 
الشرعى لا عبرة بإنكاره. 

[15154"" صفر سنة ١71/7‏ 

سئل في رجل مات عن ورثة وترك داراء وعليه دين لآخر معلوم القدرء 
فباع ورثته البالغون الدار التي تركها مورثهم لرب الدين في مقابلة دينه بعد ثبوته 
منذ أربع عشرة سنة بموجب حجة شرعية ثابتة المضمون, والآن تريد الورثة 
البائعون الرجوعَ وفسح عقد البيع منكرين له. فهل إذا كان البيع منهم ثابتا لا 
يجابون لذلك. ولا عبرة بإنكارهم ويمنعون من منازعة المشتري؟ 


أجاب 
إذا ثبت البيع المذكور من الورثة مستوفيا شرائط الصحة بالوجه الشرعي 


لا عبرة بإنكارهم له. 
[15159/" صفر سنة ١171/1‏ 


سئل في رجل اشترى دارا له ولإخوته من مالكها بثمن معلوم من الدراهم. 
دفع بعضّه للبائع بالمجلس والبعض الآخر باق بذمته. ثم مات البائع عن بنت 
فدفع المشتري باقي الثمن للبست المذكورة ثم بعد مدة من السنين أنكرت 
البست البيع من مورئهاء وأرادت الرجوع ني المبيع على يد نائب القاضي؛ 
فطلب من المشتري بينة تثبت له ذلكء. فأحضر البينة وشهد كل منهما على 
حدته طبق دعوى المشتري. فما الحكم في ذلك إذا ثبت ما ذكر بالبينة الشرعية؟ 





























وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد الثامن 























أجاب 
إذا ثبت البيع المذكور بالوجه الشرعي لا عبرة بإنكار البنت. 
واللّه تعالى أعلم 

[017]” ربيع الأول سنة ١717‏ 

سكل في امرأة ادعت على رجل أن النخيل الذي تحت يده ملك لوالدهاء 
وأنها تتستحقه بطريق الإرث عنه؛ وطلبته عند القاضي تريد نزع النخيل منه: 
فادعى الرجل المذكور أنه اشترى النخيل المذكور من والدها قبل موته؛ 
فأنكرت دعواه فأبرز صكا مضمونه أنه اشترى النخيل من والدها قبل موته. ولا 
بيئة له تثبت مضمون الصك الذي بيده. فهل والحال هذه يكلف بينة فإن عجز 
ينزع النخيل من تحت يده لبنت الميت؛ حيث كان معترفا بأن أصل الملك في 
النخيل لوالدها؟ 

أجاب 

إذا اعترف واضع اليد بأصل الملك لمورث المدعية:؛ وادعى الانتقال 
إليه بالشراء» وعجز عن إثباته بوجه شرعي يؤمر بتسليم ذلك للوارثة حيث لا 
مانع وإلا فلا. 

واللّه تعالى أعلم 

٠١ 1 1[‏ ربيع الأول سنة ١717‏ 

سئل في امرأة تملك نخيلا باعته لولدها البالغ بثمن معلوم من الدراهم 
عند الحاكم الشرعيء وكتبت له حجة شرعية ثابتة المضمون في حال صحتها 
وسلامتهاء واعترفت بأنها قبضت الثمن بحضرة بينة من المسلمين تشهد 
بذلك. ووضع المشتري يده على النخيل مدة ثمان سنوات» وهو ينصرف فيه 















































كتاب البيوع 
لح 
تصرف المُلّاك في أملاكهم, ثم ماتت البائعة عن ورئة. فهل والحال هذه يكون 
البيع صحيحا نافذاء وإذا أنكر باقي الورثة بيع مورثتهم. متعللين بعدم علمهم 
بالبيع لا عبرة بإنكارهم البيع بعد ثبوته من مورثتهم بالوجه الشرعي؟ 
أجاب 
إذا ثبت بيع الأم من ابنها ما ذكر حال صحتها واختيارهاء بيعا صحيحا 
بالوجه الشرعي لا عبرة بإنكار باقي ورثتها ما ذكر بعد موتها والحال هذه. 
واللّه تعالى أعلم 
١1101117[‏ ربيع الأول سنة ١717‏ 
سئل ني رجل اشترى قطعة أرض خالية من البناء» مفروزة على حدة من 
جماعة مشتركين فيها بثمن معلوم» وسلمهم الثمن وجعلوا ثمنها المذكور 
تبرعا لعمارة مسجد. ثم بعد مضي مدة من الزمان وجد البائعون المذكورون 
راغبا للزيادة. فهل يكون هذا البيع صحيحا ولا يجابون لإبطال البيع؟ 
أجاب 
إذا صدر البيع من الجماعة المذكورين للرجل المذكور مستوفيا شرائط 
الصحة واللزوم, لا يكون للبائعين إبطاله بعد ذلك بمجرد وجود من يرغب ني 
الشراء بأزيد من الثمن الأول. 
واللّه تعالى أعلم 
[151]10107 ربيع الأول سنة ١717‏ 
سئل في رجل اشترى من آخر قطعة أرض بنخيلهاء ووضع المشتري يده 
عليها مدة تزيد على عشرين سنة» ثم مات كل من البائع والمشتري ووضع ورثة 
المشتري يدهم على الأرض والنخيل المذكورين مدة تزيد على سنة. والآن 





























وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد الثامن 
لفن 























أنكر ورثة البائع بيع مورثهم. فهل إذا أثبت ورثة المشتري شراء مورثهم من 
مورث الورثة المنكرين للبيع لا عبرة بدعواهم؟ 
أجاب 

نعم, إذا أثبت ورثة المشتري شراء مورثهم لما ذكر بالوجه الشرعي لا 

يعتبر إنكار ورثة البائع ذلك. 
واللّه تعالى أعلم 

مطلب: الأصح أن الشرط الفاسد بعد العقد لا يلتحق به. 

[011/5] 74 ربيع الأول سنة ١7177‏ 

سئل في رجل باع ربع فرس له لآخرء وقبض المشتري الفرس كلها بإذن 
بائعها واستولى عليهاء ثم بعد تمام العقد مستوفيا شروطه وانقضاء مجلسه 
شرط البائع على المشتري أن يكون له فائضتان من نتاجها الإناث, على أن 
يكون باقي الفرس له في مقابلتهماء ثم بعد مضي ثلاث سنين باع هذا الرجل 
الثلاثة الأرباع الباقية ية له في الفرس لرجل غير المشتري الأول. وشرط له بعد 
تمام عقد البيع مستوفيا شرائطه ما كان شرطه لنفسه على المشتري الأول من أن 
الفائضتين تكونان له. ثم بعد مضي سنتين أراد مشتري الثلاثة الأرباع أن يتصرف 
في نصيبه» فمنعه شريكه مالك الربع مريدا لبقاء الفرس عنده حتى تنتج؛ عملا 
بهذا الشرطء ولم تنتج الفرس إلى وقتنا هذا. فهل والحال هذه يجوز لكل من 
هذين الشريكين التصرف في نصيبه بالبيع وغيره» وليس للآخر منعه ولا عبرة 
بهذا الشرط المذكور حيث إنه وقع بعد تمام العقدين؟ 

أجاب 

لا بد من كون الشرط الفاسد المفسد للبيع مقارنا للعقد؛ لأن الشرط 

الفاسد لو التحق بعد العقد قيل يلتحق عند أبي حنيفة وقيل لا وهو الأصح كما 


























كتاب البيوع 




















لض 


في جامع الفصولين كما في رد المحتار”"'» فعلى القول الأصح يصح البيعان 
المذكوران حيث لم يكن ذلك الشرط مقارنا للعقد» ويكون لكل من الشريكين 
التصرف في نصيبه بالبيع وغيره بالوجه الشرعيء ولا عبرة بهذا الشرط على 
الوجه المسطور. 
واللّه تعالى أعلم 

[051175] 707 ربيع الأول سنة ١717‏ 

سئل في رجل اشترى دارا من مالكها بثمن معلوم؛ ووضع المشتري 
يده على الدار وصار يتصرف فيها إلى أن مات عن أختء. فوضعت الأخت 
يدها على الدار وصارت تتصرف فيها مدة تزيد على ثلاثين سنة هى وأخوها 
من قبلهاء ثم ادعى الآن ورثة البائع أن الدار باقية على ملكهم, وأنكروا البيع 
وأرادوا الرجوع ني الدار. فهل والحال هذه إذا ثبت البيع بالبينة الشرعية يكون 
البيع صحيحا نافذا ولا عبرة بإنكار الوارث ذلك بدون وجه شرعي؟ 

أجاب 

نعمء إذا أثبتت الأخت المذكورة شراء مورثها لتلك الدار من مورث 
الورثة المذكورين, وأنها آلت إليها بطرق الإرث عن أخيها بالوجه الشرعي لا 
يعدن كار الرارقة ذلك ْ 

واللّه تعالى أعلم 

[01175] 78 ربيع الأول سنة ١717‏ 

سئل ني رجل واضع يده على حصة في بيت ادعى عليه رججدل آخر أنه 
يملكها بطريق الإرث عن مورثه» فأقر واضع اليد واعترف أن مورثه باعها لرجل 
أجنبي» وأن الأجنبي باعها لواضع اليد. فأنكر المدعي ذلك. فهل والحال هذه 


5 /0 حاشية ابن عابدين‎ )١( 
































بحي الفتاوى المهدية المجلد الثامن 
بض 


إذا لم يثبت يثبت الشراء من مورث المدعي قبل موته بالبينة الشرعية لا عبرة بدعواه 
ذلك باون لوك ترط اوسعترر امن اماق قلي الج للمدعي جيه 
أجاب 























نعم. لا عبرة بدعواه الانتقال عن ملك مورث المدعي بدون ثبوت 
شرعيء ويؤمر بالتسليم إلى ورثة من أقر له بالملك والحال هذه حيث لا مانع. 
واللّه تعالى أعلم 
١١ ]511/1/[‏ ربيع الثاني سنة ١1777‏ 
عل رجا رين ا وه بار سريت مو الل الى مسج قاد 
من الدراهم وكتب لها و ثيقة بذلك. ثم بعد مدة دفع لها المبلغ المذكورء وصار 
واضعا يده على النخل مدة تزيد على أربعين سنة» ثم ماتت الزوجة المذكورة 
عن ابن» دارو ريالب الل ادل الذي هر واتيع اغا شيعاو بأنه 
كان باعه لأمه. فأنكر أبو الابن دعواه ذلك. فهل والحال هذه إذا لم يثبت الابن 
أن أمه اث شرك الشعل من أهه بالود القسرضي لا عير بتعللة الخدكور» وإيهيم 
من معارضة أبيه في ذلك بدون وجه شرعي؟ 
أجاب 
القول للأب بيمينه في إنكاره البيع» والبينة على ابنه المدعي له كما هو 
معلوم. 
واللّه تعالى أعلم 
مطلب: © شروط بيع الفضولي. 
١7151178[‏ ربيع الثاني سنة ١177/7‏ 
سئل في رجل مات عن ابن وبنتين» وترك ما يورث عنه شرعا من دار 
وخلافهاء فباع الابن المذكور حصته وحصة إحدى البنتين المذكورتين في الدار 


























كتاب البيوع 




















ينض 
المذكورة لرجل أجنبي من غير إذن ولا إجازة منها للبيع» ثم مانت وتركت ابنا 
وأراد أخدّ حصة أمه ني الدار المذكورة. فهل والحال هذه إذا لم تجز أم الابن 
المذكور البيع حال حياتهاء والابن كذلك لم يجز يكون البيع باطلا؟ 
أجاب 

بيع الفضولي موقوف على إجازة المالك إذا كان البائع والمشتري 
والمبيع قائماء بأن لا يتغير المبيع بحيث يعد شيئًا آخر لأن إجازته كالبيع 
حكماء وكذا يشترط قيام الثمن لو كان عرضا معيناء وكذا يشترط قيام صاحب 
المتاع أيضاء فلا تجوز إجازة وارثه لبطلانه بموته كما صرحوا به”"» فإذا لم 
يكن البائع المذكور مأذونا في بيع حصة أخته كان فضولياء فإذا ماتت المالكة 
قبل الإجازة بطل البيع في نصيبها. 

واللّه تعالى أعلم 

١717/7 ربيع الثاني سنة‎ ١7151174[ 

سئل في رجل له دار وأطيان وأشجار في بلد. وهومقيم في بلدة أخرى. وله 
ولد فباع الولد ذلك من غير أن يعلم الأب مدعيا أن أباه وكله بالبيع» فاشترى 
أحد أهالي تلك البلدة من الولد ما يساوي خمسة عشر بسبعة» وهو لا يدخل 
تحت تقويم المقومين. فهل يكون البيع موقوفا على إجازة المالك حيث لم 
توجد بينة التوكيل؟ 

أجاب 

بيع الابن مال أبيه بدون إذنه موقوف على إجازته» فإن أجازه نفذ وإن رده 

بطل» وإن كان وكيلا تقيّد بيعه بمثل القيمة على المفتى به©. 
واللّه تعالى أعلم 
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وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد الثامن 
تلن 























[1510] 35 ربيع الثاني سنة ١17177‏ 
سئل في رجل يملك نخيلا بالميراث عن أصوله. باعه لثلاثة رجال بالسوية 
بثمن معلوم منذ خمس وعشرين سنة وزيادة بموجب حجة شرعية بذلك, ثم 
مات البائع منذ خمس عشرة سنة» وهو بأيديهم يتصرفون فيه من غير منازع 
لهم فيه» والآن يريد قريب البائع منازعتهم وإبطال البيع؛ مدعيا أن النخيل له 
بالميراث عن البائع منكرا لبيعه بسبب أن الحجة ضاعت ممن كانت بيده من 
المشترين» ومتعللا بطلبها منهم. فهل إذا كان هناك بينة تشهد بالشراء من مورثه 
لا يجاب لذلك شرعاء ولا عبرة بتعلله المذكور ولا بإنكاره. ويمنع من منازعة 
المشترين فيما بأيديهم من النخيل المذكور إذا تحقق ماذكر بالطريق الشرعي؟ 
أجاب 
إذا ثبت البيع المذكور بالطريق الشرعي لا يعتبر إنكار ورثة البائع له 
واللّه تعالى أعلم 
[] "3 ربيع الثاني سنة ١7177‏ 


سثل في رجل يملك ساقية باعها لآخر من مدة نحو ثلاثين سنة وزيادة 
بثمن معلوم, ثم مات المشتري عن ورثة ذكور وإناث» فاشترى البائع نصيب 
بعض الورثة» وصار يستعمله مع باقي بعض الورثة» والآن يدعي البائع أنها 
كانت تحت يد مورثهم بالرهن فأنكروا دعواه. فهل إذا كان هناك بينة تشهد 
بشراء مورثهم منه لا يجاب لذلك. ولا عبرة بدعواه الرهن, ولا يكون له رفع يد 
باقي الورثة عن نصيبه حيث كانت بيد الجميع إلى الآن إذا تحقق ماذكر بالوجه 
الشرعي؟ 
أجاب 
نعم» لا يجاب لذلك والحال هذه. 
وائله تعالى أعلم 


























كتاب البيوع 




















[4]5187 جمادى الأولى سنة ١7177‏ 

سئل في رجل يملك دارا بطريق الإرث عن مورثه. غاب لجهة بعيدة فوق 
مسافة القصرء فلما رجع من غيبته وجد شيخ بلده باع الدار المذكورة لامرأة 
بغير إذنه وبغير إجازته» ولم يكن وكيلا عنه في ذلك,. ولم يكن عليه دين لجهة 
الديوان ولا لغيره. فهل والحال هذه إذا لم يجز المالك المذكور بعد حضوره 
من غيبته بيع شيخ بلده ني الدار المذكورة لا ينفذ البيع. ويكون موقوفا على 
إجازته» إن أجازه نفذ وإن رده بطلء وإذا بَنَتِ المشتريةٌ المذكورة بعضّ بناء في 
الدار المذكورة لمالك الدار أن يتملكه منها بقيمته مقلوعاء أو يكون للبانية رفع 
البناء إذا لم يضر بالأرض؟ 

أجاب 

بيع شيخ البلد والحال ما ذكر موقوف على إجازة المالكء. فإن لم يرضص 
رار طر رك لب إل فرصي تاكن ال 
من قيمة الأرضء إلا أن يتملكه رب الأرض بقيمته مستحق القلع برضاها. 

واللّه تعالى أعلم 

[5187] 4 جمادى الأولى سنة ١717‏ 

سئل في رجل واضع يده على جانب نخيل بأرضه رهنا على قدر معلوم 
من الدراهم, دفعه غاروقة في نظير دين كان على مُلّاكه بإذنهم, ثم بعد مدة من 
السنين باع المرتهن النخيل لرجل أجنبي» وأسقط منفعة الأرض له وذلك بدون 
إذن الماك الراهنين وبدون إجازتهم له بذلك. فهل والحال هذه إذا لم تُجِر 
الماك ذلك يكون البيع والإسقاط من المرتهن غير نافذين» ويجبر المشتري 
على تسليم النخيل والأرض لملاكه بعد دفعهم دراهم الغاروقة؟ 
































وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد الثامن 
م 























أجاب 

إذاالم يوجد من الملا المذكورين ما يفيد سقوط حقهم من تلك 
الأرضء ولم يوجد منهم تمليك في النخيل المذكور للرجل الواضع يده عليه 
لا ينفذ بيعه في النخيل ولا إسقاطه للأرض بدون إذنهم أو إجازتهم وإلا نفذ. 

واللّه تعالى أعلم 

١71777 جمادى الأولى سنة‎ ١]115[ 

سثل في رجل يملك دارا وعبدا وله أطيان زراعة أميرية؛ وله بنت بالغة 
رشيدة, فأقر في حال صحته وسلامته بِدَيْنِ لبنته المذكورة, وباعها ثلثي داره 
شائعا بثمن معلوم» وأسقط وترك حقه باختياره لها من قطعة أرض زراعة أميرية 
معلومة من طينه بلفظ البيع» وأعتق عبده عتقا مُتَجَرًا بالمجلس. وأوصى له 
بثلث ماله بموجب وثيقة شرعية بذلك ثابتة المضمون. فوضعت البنت يدها 
على الدار والطين مدة نحو ثلاث سنين في حال حياة الأب, ثم مات الآن عن 
بنته. وعن باقي ورثته.» فطلب ورثته إيطال ما ذكر منكرين وجاحدين له. فهل 
إذا ثبت ما ذكر بالبينة الشرعية لا يجابون لذلك شرعاء ويكون البيع والإسقاط 
والإعتاق والإيصاء لمعتّقه فيما عدا ما ذكر نافذا ولاعبرة بالإنكار إذا تحقق ما 
ذكر بالطريق الشرعي؟ 

أجاب 

إذالتختصودوونا ذكد عينهه جنال صيهة اله بالدذكوو شونا 
شرائط الصحة بالوجه الشرعي لا يكون لباقي ورثته إبطاله ولا عبرة بإنكارهم 
بعد الثبوت. 

واللّه تعالى أعلم 


























كتاب البيوع 




















7١5 ]01[‏ جمادى الأولى سنة ١71777‏ 

سئل في رجل واضع يده على نخيل بالشراء من آخر وهو ينتفع به مدة نحو 
ست عشرة سنة» ادعى عليه جماعة بأنه ملكهم عن مورثهم, فاعترف المدعى 
عليه بأصل الملك للمورث. وادعى أنه اشتراه من مورث المدعين المذكور, 
وأن الورثة المذكورين مشاهدون لتصرفه وانتفاعه المدة المذكورة» وعالمون 
ببيع مورثهم له ولم ينازعوه المدة المذكورة. فهل إذا ثبت بيع مورثهم للنخيل 
المذكور بشهادة البينة الشرعية يمنعون من دعواهم ويحكم به لواضع اليد؟ 

أجاب 

نعمء إذا ثبت بيع مورث الورثة المذكورين ما ذكر لواضع اليد بيعا نافذا 

بالوجه الشرعي لا يكون لهم منازعته بدون وجه شرعي. 
واللّه تعالى أعلم 

[ ؛ جمادى الثانية سنة ١717‏ 

سئل ني رجل اشترى شب بقر من آخر بثمن معلوم. وبعد مضي نحو 
ثلاثة أشهر ظهر به عيب قديم. فهل إذا ثبت أن العيب قديم يكون للمشتري رده 
على بائعه واسترداد الثمن منه بالطريق الشرعي؟ 

أجاب 

إذا ثبت بالمبيع عيب قديم قبل الشراء بالوجه الشرعيء ولم يوجد من 
المشتري ما يدل على الرضا به بعد العلم بالعيب يكون له رده على بائعه حيث 
لا مانع وإلا فلا. 

واللّه تعالى أعلم 

٠١ ]5117[‏ جمادى الثانية سنة ١717/7‏ 

سثل في رجل وأخته يملكان دارا عن أبيهماء استبدلاها من رجل وأخيه 
بدار أخرى بدلا مؤبداء ووضع كل منهما يده على ما استبدله» وتصرّف فيه 
































وصحري الفتاوى المهدية المجلد الثامن 
يلض 


تصرف الملاك ني أملاكهم بالهدم والبناء وغير ذلك مدة عشرين سنة وزيادة 
من غير منازع ولا مدافع لهما فيها تلك المدة» والآن تنكر الآخت الاستبدال 
بعد موت أخيهاء وتريد الرجوع ني البدل. فهل إذا كان الاستبدال ثابتا بالوجه 
الشرعى لا تجاب لذلك لا سيما بعد مضى تلك المدة؟ 

ش أجاب 

إذا ثبت بيع الأخ والأخت المذكورين دارهما للرجل المذكور وأخيه. 
وأخذا بدلها منهما دارهما المملوكة لهما مستوفيا شرائط الصحة لا عبرة 
بإنكار الأخت لذلك. 























واللّه تعالى أعلم 
١٠١6 ]518[‏ جمادى الثانية سنة ١117/7‏ 
سئل في رجل يملك دارا بالميراث عن أمه. وضع يده عليها مدة من السنين» 
وهو يتصرف فيها بالهدم والبناء» ثم تَسَحَبَّ من البلد وغاب نحو سنة» فوضع 
رجل أجنبي يده عليها وسكنها بغير إذْنٍ مالكها مدة نحو عشرة أشهرء والآن 
حضر ربه وطلب رفعَ يده عنهاء فادعى أنه اشتراها منه فأنكر دعواه. والحال 
أنه لا بينة ولاسند بيده يشهد له بذلك. فهل لا يجاب لذلك ولا عبرة بدعواه 
المجحردة عن الإثبات» ويكون لرب الدار أخذها منه ورفع يده عنها حيث كان 
الحق ثابتا له فيها عن أمه؟ 
أجاب 
من المعلوم أنه لا يقضى لمدّع بمجرد دعواه بدون إثباتها بطريق شرعي. 
والله تعالى أعلم 


























كتاب البيوع 
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مطلب: شرى شيئا ولم يقبضه حتى ادعاه آخرء لا تسمع دعواه يدون 
حضور البائع والمشتري. 

١7177 جمادى الثانية سنة‎ ١7]5184[ 

سئل في رجل يملك النصف في مكان مجعول قهوة:؛ والنصف الآخر 
لأخته شقيقته» باع نصفه لأخته شريكته صاحبة النصف الآخر بثمن معلوم, 
وجرى عقد البيع والشراء بينهما على يد بينة شرعية» وبعده بأيام باعه لرجل 
آخر بثمن معلوم بموجب سند شرعي وعلى يد بينة أيضاء وحصل التصادق 
بينهما لدى القاضي على أكثر من الثمن الحاصل به الشراء؛ وبالصرة المجهولة 
القدر بناء منهم على زعمهم الفرار من أخذ الشريكة بالشفعة. فهل إذا ثبت 
شرعاسَبْقٌ الشراء الأول منه لا ينعقد الثاني ويقضى بفسخه شرعا؟ وهل إذا 
سافر البائع لبلدة أخرى للتجارة بمال من أموال المشتري الثاني يُقضّى على 
المشتري الثاني بإحضاره جبرا لتحقيق دعوى المشتري الأول عليه في وجهه؟ 

أجاب 

إذا أثبت المشتري الأول شراءه لما ذكر مستوفيا شرائط الصحة واللزوم 
بالوجه الشرعي في وجه ذي اليد المشتري الثاني» يكون للمشتري الأول نقض 
البيةالكاني حي كان رازه من العالاكم اريه بها و ظلى لكر ال امسر 
الثاني» وإنما قيدنا الخصومة مع المشتري الثاني بكونه ذا يد؛ لآنه لو لم يقبض 
المبيع بل كان في يد البائع لا بد لإثبات استحقاق المشتري الأول من حضور 
البائع والمشتري. ففي الدر من الاستحقاق: «اشترى شيئا ولم يقبضه حتى 
ادّعاه آخر أنه له لا تسمع دعواه بدون حضور البائع والمشتري للقضاء 
عليهما». اه. وفي رد المحتار: «قوله: للقضاء عليهما؛ لأن الملك للمشتري 
































وصحري الفتاوى المهدية المجلد الثامن 
عض 


واليد للبائع» والمدعي يدعيهاء فشرط القضاء عليهما حضورهما. فتح)”". 


اه. 























واللّه تعالى أعلم 
[5140] جمادى الثانية سنة ١11/7‏ 
سئل في رجل اشترى قطعة أرض خربة خالية عن البناء» فبناها دارا لنفسه 
وسكنها مدة عشر سنين, ثم مات عن ابن فوضع يده عليها مدة ست عشرة 
سنة بعد موت أبيه بموجب وثيقة بذلك من نائب الشرع بالبلد. والآن يريد ابن 
البائع منازعة ابن المشتري ونزعَها منه منكرا لبيع أبيه» والحال أنه موجود بالبلد 
ومشاهد للتصرف فيها تلك المدة. فهل إذا كان البيع ثابتا من أبيه لا يجاب 
لذلكء ويمنع من منازعة ابن المشتري فيما تركه له والده؟ 
أجاب 
إذا ثبت البيع من أبي الابن المذكور لتلك الدار حال حياته بالوجه 
الشرعي لا يعتبر إنكار ابنه. 
واللّه تعالى أعلم 
[3-ه٠”‏ جمادى الثانية سنة ١11/7‏ 


سكل في رجل يملك قطعة أرض أبعادية باعها لرجل بثمن معلوم من 
الدراهم بحضرة بينة شرعية» ووضع المشتري يده عليها وصار يتصرف فيها 
مدة. ثم باعها البائع لرجل آخر غير المشتري الأول بتاريخ متأخر عن البيع 
الأول بثمن أزيد من الأولء ثم باعها البائع المذكور لثالث بثمن أزيد من الثاني 
والأول؛ فأراد المشتري الثاني والثالث إبطال البيع الأول؛ متعللين بأن بيع البائع 


























كتاب البيوع 




















فض 


الأول له بالغبن الفاحش. فهل إذا أثبت المشتري الأول أنها بثمن المثل وقت 
البيع لا عبرة بتعللهما المذكورء ويكون البيع الأول صحيحا لازما؟ 
أجاب 

إذا صدر البيع الأول من المالك مستوفيا شرائط الصحة واللزوم؛ يكون 
كل من البيع الثاني والثالث موقوفا على إجازة المشتري الأولء فإن أجازه نفذ 
وإن رده بطل» وليس للمشتري الثاني والثالث إبطال البيع الأول بمجرد تعللهما 
بأنه كان بالغبن الفاح ش؛ إذ لا يوجب مجرد تعللهما بذلك بطلانه حيث ثبت 
بالوجه الشرعي تقدمه على شرائهما مستوفيا شرائطه الشرعية. 

ْ والله تعالى أعلم 

[017]“ رجب سنة ١7177‏ 

سئل في رجل يملك دارا وزريبة معدة لربط الدواب. مات عن أولاده. 
وزوجته. ومن جملة أولاده ولد قاصرء فأقام القاضي وصيا على القاصرء فباعت 
الورثة البالغون والزوجة ما خصهم في الدار والزريبة عن أنفسهم, وباع الوصي 
حصة القاصر معهم من رجل بثمن معلوم بين يدي الحاكم الشرعي بعد ثبوت 
المسوغ الشرعي لبيع حصة القاصر المذكور. وخرجت بذلك حجة شرعية 
باليسع المشتري :ووضع المتتري يله غليونها بده اتيز و ريق رشق يتصرف 
فيهما بالهدم والبناء تصرف المّلّاك ني أملاكهم. وهم معه بالبلدة مشاهدون له. 
ولم ينازعه أحد منهم في ذلك بدون عذر شرعي يمنعهم من ذلكء ثم بعد تلك 
المدة مات المشتري عن ابن» فوضع الابن يده عليهما بعد أبيه اثنتي عشرة سنة 
يتصرف في ذلك» وهم أيضا مشاهدون له ولم ينازعوه. فهل إذا أراد أحد الورثة 
البالغين البائعين إقامةَ دعوى شرعية على وارث المشتري بعد تلك المدة 
طلا ان والده أ حد متها بالج الاج بر الغو إلا جوع دعواء مشت وات 
تلك المدة وهم مشاهدون المشتري وولده؟ 
































وحصسححري الفتاوى المهدية المجلد الثامن 
فض 























أجاب 

لا تسمع الدعوى بعد مضي خمس عشرة سنة إلا في الإرث والوقف 

ووجود عذر شرعي. 
واللّه تعالى أعلم 

[51947]ه رجب سنة ١717/7‏ 

سثئل في رجل يملك قطعة أرض خربة» باعها لابنه بثمن معلوم في حال 
صحته وسلامته بموجب حجة شرعية من قاضي المحروسة. فوضع الابن 
يده عليها وبعد مدة باعها لرجل أجنبي بثمن معلوم منذ أربع وعشرين سنة 
بموجب حجة شرعية ثابتة المضمون وهي بيد المشتري يتصرف فيهاء والآن 
يريد الابن البائع إبطال البيع بعد موت أبيه متعللا بأنه تلقاها عن أبيه مع باقي 
الورثة بالميراثء وأن له شِرْكَاء وأن بيعه غير نافذ في الكل» فأنكر المشتري 
المذكور دعواه. فهل إذا أقام المشتري بينة بأن الابن البائع له اشترى العقار 
المذكور من أبيه في حال صحته وباعه للرجل المذكورء لا يجاب الابن لذلك 
ويمنع من منازعة المشتري فيما باعه له. ولا شفعة لورثة الأب إذا تحقق ماذكر 
بالطريق الشرعي؟ 

أجاب 

ل تسمع دعوى البائع المذكور والحال هذه؛ لأن مَنْ سعى في نقض ما 
تم من جهته فسعيه مردود عليه وإذا أثبت المشتري الثاني شراء بائعه من أبيه 
ثم شراءه من بائعه بالوجه الشرعي لا عبرة بإنكار البائع وباقي الورثة ذلك إن 
ادعوها ميراثا عن مورثهم منكرين لبيعه. 

واللّه تعالى أعلم 


























كتاب البيوع 




















رفضن 

[4]5195 رجب سنة ١71/7‏ 

سثئل في رجل يملك جانب نخيل باعه لآخر بثمن معلوم قبضه منه بحضرة 
نائب بلده. وكتب حجة شرعية بالبيع وصدق عليها قاضي قسم ناحيتهم 
ووضع المشتري يده على النخيل خمس سنين. ثم بعد ذلك ادعى البائع عدم 
البيع ويريد نزع النخيل من تحت يد المشتريء ثم ترافعا على يد قاضي القسم 
وصدق البائع على البيع في نظير دراهم أخذها من المشتريء ثم بعد ذلك صار 
واضعا يده مدة تزيد على ثمان وعشرين سنة. والبائع مشاهد لتصرف المشتري 
تلك المدة. فهل إذا أثبت البيع أولا والتصادق لا عبرة بدعواه. ويكون الحق في 
النخيل للمشتري؟ 

أجاب 

إذا أثبت المشتري شراءه لما ذكر من مالكه مستوفيا شرائط الصحة 
واللزوم بطريق شرعي لا يعتبر إنكار البائع لذلك وإلا فلا. 
مطلب: باع ساحن على أن يبني بها مسجدا أو طعاما على أن يتصدق 
به؛ يفسد البيع بهذا الشرط الفاسد. 

[9]519 رجب سنة ١717/7‏ 
المشتري بعضه ووعده بباقيه لآجل معلوم, ثم بعد ذلك مات المشتري عن ابن 
فطلب ابنه دفع باقي الثمن للبائع وإخراح حجة الشراء. فمنعه ويريد فسخ البيع 
متعللا بأن أبا الوارث اشتراه على أنه يدخله المسجد ويوسعه به. فهل إذا ثبت 
أنه اشتراه لنفسه بدون هذا الشرطء ولم يثبت وجود الشرط لا يجاب لذلك 
ولا يُمَكن من فسخ البيع ولاعبرة بتعلله المذكور إذا تحقق ما ذكر بالطريق 
الشرعي؟ 
































وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد الثامن 
نض 























أجاب 

إذا صدر البيع المذكور صحيحا لازما لا يكون للبائع فسخه بمجرد 
تعلله المذكور بدون ثبوت ما يقتضى الفساد كشرط فاسد في صلب العقد» وقد 
بعلوا للقتتوط القاننه الذى قي نقم [المشارى ينما ذا باع سائفة على أن ييتيينيا 
مسجداء أو طعاما على أن يتصدق به كما في حواشي الدر عن الفتح0©. 

واللّه تعالى أعلم 

١717/7 رجب سنة‎ ١ ]51945[ 

سثئل في رجل باع نخيلا لزوجته من آخر بإذنها وأمرها له بذلك» ووضع 
المشتري يده عليه. وصار ينتفع به ويدفع خراجه لجهة الديوان مدة نحو اثنتي 
عشرة سنة باطلاع زوجة البائع وعلمها ومشاهدتها لتصرفه فيه المدة المذكورة 
ثم مات زوجها البائع المذكور فادعت على المشتري بالنخل المذكورء وتريد 
رفع يده عنه منكرة لإذنها وأمرها لزوجها بالبيع المذكور. فهل إذا أقام المشتري 
بينة شرعية على البيع من زوجها بإذنها وأمرها له بذلك لا يعتبر إنكارها وتمنع 
من المعارضة له بدون وجه شرعي؟ 

أجاب 

إذا أثبت المشتري المذكور شراءً النخيل من زوجهاء وآن البيع صدر منه 

بإذنها بالوجه الشرعي لا يعتبر إنكارها لذلك. 
واللّه تعالى أعلم 

[/5191] 50> رجب سنة ١717/7‏ 

سئل في امرأة تملك دارا ملكا شرعيا بدون مشارك لها وللمرأة أم, ثم 
إن المالكة المذكورة سلب عقلّها وجُنََتْء وفي حال جنونها وكّلت أَمّها رجلا 


)١(‏ حاشية الطحطاوي على الدر» ”/ /ا/ا. 


























كتاب البيوع 




















نض 
في بيع الدار المذكورة فباعها الوكيل من آخر بالغبن الفاحش وقبض الثمن 
من المشتريء وحين زال جنونٌ المرأة المذكورة وبلغها ما فعلته أمها من 
التوكيل بالبيع ردّتِ البيع ولم تُجِرْهُ. فهل يكون لها ذلك وأخذ الدار المبيعة من 
المشتري حيث لم تكن الأم قَيّمَة ولا وصيًا عليهاء ولم يوجد منها ما يدل على 
الرضا بالبيع بعد إفاقتها من الجنون خصوصا والبيع بغبن فاحش؟ 

أجاب 

نعم» للمالكة بعد إفاقتها رد البيع والاستيلاء على ما تملكه إن كان الواقع 
ما هو مسطور بالسؤال حيث لا مانع. 

واللّه تعالى أعلم 

١1/* شعبان سنة‎ ١]519[ 

سثئل في رجل يملك داراء وحصة في طاحونة وحصة في ساقية شائعتين» 
فباع ما ذكر لابنته وابنه البالغين بثمن معلوم وهو ني حال الصحة والسلامة في 
مقابلة دَيْن لهما عليه. ثم بعد مدة مات عن بنته المذكورة» وعن أخ شقيق. 
والآن يريد الأخ إبطال البيع المذكور منكرا له. فهل إذا كان البيع ثابتا لا يجاب 
لذلك ويمنع من منازعتهما بدون وجه شرعي؟ 

أجاب 

إذا ثبت البيع المذكور حال صحة البائع مستوفيا شرائط الصحة واللزوم 
بالوجه الشرعي لا عبرة بإنكار وارث البائع. 

واللّه تعالى أعلم 

[7]5199 شعبان سنة ١717/7‏ 

سئل في امرأة تملك بيتا خربا مشحونا بالأتربة» مانت عن زوجهاء وعن 
بيت المال» فاشسترى رجل ما ححص بيت المال بثمن معلوم» واشسترى ما خص 
































وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد الثامن 
فض 


الزوجٌ بثمن معلوم بموجب وثيقة بذلك ثابتة المضمونء فنزح المشتري الأتربة 
وبنى فيما اد شتراه بيتا وشيده. والآن يريد الزوج البائع منازعة المشتري فيما باعه 
له. متعللا بأنه باعه بالغبن الفاحش والغرور فأنكر دعواه. فهل إذا لم يثبت 
دعواه الغبن الفاحش والغرور لا يحاب لذلك. ولا عبرة بدعواه المجردة عن 
الإثبات. ويمنع من معارضة المشتري فيما اشتراه منه بدون وجه شرعي؟ 
أجاب 























لايقضى لمُدَّع بمجرد دعواه بدون إثباتها بطريق شرعي على فرض 
واللّه تعالى أعلم 
[8]657 شعبان سنة ١717/7‏ 
سئل في رجل له قطعة أرض زراعة زرعها حَسّا وفجلاء وبعد ظهورهما 
نادم الفظل اح من ملو اق الماسترق يكف اليا بمو 
وت ثيقة بذلك ثابتة المضمون. فقلع المشتري الفجلّ بعد بُدُوٌ صلاحه وباعه. 
والآن بدا صلاح الخس وطلب المشتري قلعه فمنعه البائع» ويريد فسخ البيع 
متعللا بأن له شريكا وأن الغير زاد ني الثمن. فهل إذا كان البيع ثابتا لا يجاب 
البائع لفسخ العقد حيث كان وقت البيع منتفعا به؟ 
أجاب 
إذا صدر بيع ماذكر مستوفيا شرائط الصحة. ولم يوجد فيه شرط مفسد 
للعقد لا يكون للبائع فسخه بمجرد تعلله بأن له شريكا وأن الغير زاد في الثمن. 
واللّه تعالى أعلم 
[ شعبان سنة ١71/7‏ 
سكل في رجل مات عن ورثة بُلّغْ وقٌصَّر وترك ما يورث عنه شرعا من 
عقار وغيره» فوضع بعض أقارب الميت غير الوارث له يده على العقار بغير 


























كتاب البيوع 




















يقفا 


وجه شرعيء وباعه لآخر بغير إذن البالغ ولم يكن وصيا على القصر ولم يكن 
له ولاية عليهم؛ ولم يكن البيع بمسوغ شرعي. فهل والحال هذه إذا بلغ القصر 
رشدهم ولم يجيزوا البيع المذكور والبالغ أيضا لا ينفذ يكون موقوفا على 
إجازتهم, إن أجازوه نفذ وإن ردوه بطل؟ 
أجاب 

البيع على الوجه المسطور مع رد المالكين له غير معتبر شرعاء ولا يكون 

البيع في نصيب القصر في العقار بلا مسوغ موقوفا بل لا يصح أصلا. 
واللّه تعالى أعلم 

[507]*” شعبان سنة /1 ١١‏ 

سئل في امرأة ا شترت حصة في أرض وأنقاض دار بثمن معلوم مقبوض 
بيد البائع شراء بان شرعيًا مستوفيا للشرائط الشرعية في تاريخ سابق» وبَنّتْ 
نلك الأرض وتصرفت فيه بالامتشالال سه مديده مع علم انين الباتخ البالغ 
العاقل بذلك ومشاهدته للتصرف. فهل إذا ادعى الابن المذكور أنه اث شترى تلك 
الحصة من أبيه البائع المذكور بتاريخ لاحق. وفرض أنه أثبت دعواه بذلك 
الشراء لا ينفذ بيع الأب له بعد بيعه لواضعة اليد بيعا صحيحا لازماء ويكون 
البيع موقوفا على إجازة المالكة المذكورة فإن أجازته نفذ وإن ردته بطل؟ 

أجاب 

نعم. لا ينفذ البيع الثاني على فرض ثبوته بتاريخ لاحق. وللمشترية أولا 

إبطاله. 
واللّه تعالى أعلم 

١717 شعبان سنة‎ 7١ ]570*[ 

سثئل في رجل عَمَرَ حصة رجل آخر بقدر معلوم من الدراهم في طاحونة 
بإذنه. ثم بعدذلك أعطى صاحبٌ الحصة الرجلٌ المعمر نصفّ تلك الحصة 
































وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد الثامن 
رض 
لذخاا 


في نظير ما عليه من الدراهم التي عمر بهاء ووضع يده عليها مدة ثلاث وثلاثين 
5 ء 

سنة, ثم الآن نازعه وارث البائع بعد تلك المدة وهو حاضر ساكت من غير 

عذر شرعيء وكان مورثه حاضرا ساكتا كذلك أيضا أكثر من خمس وعشرين 

سنة. فهل إذا أن ثبت المعمر إعطاء المورث نصف تلك الحصة له في نظير ما على 

المورث من الدراهم لايُمكّن الوارث من ذلك ويكون نصفها لذلك المعمر 

في نظير مبلغ عمارته؟ 


























أجاب 

إذا أثبت المعمر بيع مورث المدعي تلك الحصة له بما ترتب له على 
المورث من دين العمارة بالوجه الشرعيء لا يكون للوارث منازعته فيها بدون 
وجه شرعي. 

واللّه تعالى أعلم 

[5 060" شعبان سنة ١71/7‏ 

سئل في دار مشتركة بين ثلاثة ة أشخاص على الشيوع, باع أحدهم جزءا 
معينا في جانب من الدار. فهل لا يكون البيع صحيحا حيث كان بدون إذن من 
الشركاءء ولم تقع فيها قسمة قبل ذلك؟ ويكون لكل منهم أخذ نصيبه منها 


بالطريق الشرعي؟ 
أجاب 
نعم» لا يجوز البيع المذكور والحال هذه وللشريك إبطاله. 


١71/7 شوال سنة‎ ٠١ ]570[ 


سئل في رجل يملك بيتاء اث شترته امرأة وصي على ابنها القاصر له من مالكه 
بثمن معلوم هو أقل من قيمته إلى أجل معلوم» فلما حل الأجل طلب الثمنّ من 


























كتاب البيوع 




















خض 
الوصى المذكورة فامتنعت من ذلك,. وأرادت رده على بائعه بدون وجه شرعى. 
أجاب 
[15705؟” شوال سنة ١١1/7‏ 
سثئل في ولد صغير وأخته يملكان نخيلا مشتركا بينهما وبين رجل آخر قد 
ثم بعد البيع بلغ الصغير رشيدا. فهل حيث كان الأمر ما ذكر لا ينفذ البيع في 
نصيبهماء وينزع ممن هو تحت يده ويُحاسَّب على ثمرته في المدة التي استولى 
عليه فيها؟ 
أجاب 
للولد المذكور بعد بلوغه رشيدا وأخته استرداد نصيبهما من النخيل إذا 
كان ملكهما فيه ثابتا بطريق شرعيء ولم يكن للبائع ولاية في ذلك النصيب» 
ولهما تضمين من استولى على نصيبهما من ثمرته بغير وجه شرعي. 
١١ ]57017/[‏ شوال سنة ١717/7‏ 
سئل في رجل يملك دارا باعها لزوجته في حال صحته وسلامته بثمن 
معلوم بحضرة بينة شرعية» فوضعت يدها عليها وسكنتها في حياته مدة سنين» 
ثم مات الزوج عنها وعن ورثة غيرهاء واستمرت المرأة واضعة يدها عليها 
































وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد الثامن 
كين 























حتى ماتت عن ورثة» فطلب ورثة الزوج منازعة ورثة الزوجة في الدار المذكورة 
وأخدَّها منهم., مُذّعِين أن الدار كانت بيد الزوجة رهنّاء ومتعللين بورقة بالرهن 
مقطوعة الثبوتء فأنكر ورثة الزوجة دعواهم. فهل إذا ثبت أن الزوج باع الدار 
المذكورة لزوجته في حال حياته وصحته ل تجاب ورثته لذلك. ويمنعون من 
منازعة ورثة الزوجة ولا عبرة بتعللهم ولا بالورقة المذكورة إذا تحقق ماذكر 
بالطريق الشرعي؟ 
أجاب 

إذا ثبت البيع من الزوج حال صحته مستوفيا شرائط الصحة بالوجه 

الشرعي تمنع ورثة الزوج عن معارضة ورثتها في ذلك. 
واللّه تعالى أعلم 

[5750 71 شوال سنة ١71/7‏ 

سئل في رجل يملك قطعة أرض باع نصفها معينا لرجل آخر بيعا صحيحا 
مستوفيا للشروط والأركان بثمن معلوم من الدراهم في ذمتهء وحددت بالحدود 
بحضور بينة شرعية مع المعاينة والمشاهدة بدون غبن وبدون إكراه. فهل 
والحال هذه يكون البيع صحيحا لازماء وإذا كان البائع المذكور تعدى بعد 
البيع الأول وباعها لرجل آخر لا يصح البيع ولا ينفذء ويكون موقوفا على 
إجازة المشتري الأول؟ 

أجاب 

حيث وقع البيع الأول صحيحا لازما لا يكون بيع البائع ثانيا لغير 

المشتري الأول بدون إذنه نافذاء ويرتد برد المشتري الأول. 


واللّه تعالى أعلم 















































تت و م 
إفرس 
٠١ 0[‏ شوال سنة ١71/7‏ 


سثئل في رجل عليه دين في ذمته لآخر فأعطاه دراهم مضافة على الذي ني 
ذمته. واتفقا على أن ذلك القدر رأس صَلَمٍ على غلال معلومة القّدرء يأخذها 
ربها في زمن المحصولء وبعد وصولها لربها المُسْلِم تباع» ويقسم الربح بينهما 
المي كرس مسحو ب ا ا 
المسلم من المشا إليه ناقة في نظير ذلك. فهل والحال هذه لا يكون للمُسْلِم 
جهة المُسْكمإليه إلا رأس السَكّمٍ وهو الدين مع النقد المجعول رأس سَلَم 
لفساد السَّلّم خصوصا مع جهل أجل تسليم المُسْاً فيه؟ 

أجاب 


من شروط صحة السلم بيان الأجل ونقد رأس مال السلم في المجلس» 
فلا يصح في الدين إلا إذا ل يت مخ الل 0 
فإذا فسد السلم لا يكون لربه إلا أخذ رأس ماله 


واللّه تعالى أعلم 


مطلب: وقف بيع المرهون والمستأجر على إجازة المرتهن والمستأجر. 
مطلب: لمشتري المرهون والمستآجر الفسخ وإن علم بهما على المفتى به. 

[ شوال سنة ١71/7‏ 

سثئل في جماعة يملكون أرضًا بها أشجار وساقية وبناء» باعوها لرجل 
آخر في نظير منفعة قطعة أرض أخرى أميرية بطريق المقايضة والاستبدال 
وزيادة دراهم من ملاكر قبة الأرض الأولى المذكورة. ثم بعد مدة تبين لمشتري 
الأرض الأولى المملوكة أنها مستأجرة لرجل آخر مدة سنتين في القابل» ولم 
)١(‏ الدر المختار مع حاشية ابن عابدين 4/ 71١1/0515‏ 751/82. 


(1) وجد بهامش الفتوى ما نضه: اهذا السؤال سبق محله بتاريخ 11 شوال سنة 111/8 وأَخرَ هنا سهوًاة: 
وكانت هذه الفتوى بعد رقم 4770. وقد رددناها إلى مكانها الصحيح هنا. 





























موحلي الفتاوى المهدية المجلد الثامن 
نضضن 


يعلم المشتري المذكور ولم يرض المستأجر بتسليمها إليه ولم بُح البيع. فهل 
إذا كان الأمر كذلك يكون للمشتري المذكور فسْحٌ البيع؟ 
أجاب 
وقف بيع المرهون والمستآجّر والأرض في مزارعة الغير على إجازة 
مرةبن ومستأجر ومزارع؛ وليس للراهن والمؤجر الفسخ. وأما المشتري 
فله خيار الفسخ إن لم يعلم بالإجارة والرهن عند أبي يوسف. وعندهما له 
ذلك وإن علم وعزا كل منهما إلى ظاهر الرواية كما في الفتح» لكن في حاشية 
الفصولين للرملي عن الولوالجية أن قولهما هو الصحيح وعليه الفتوى. أفاده 
في الدر وحواشيه وفي رد المحتار”"» ومنه يعلم جواب حادثة السؤال. 
واللّه تعالى أعلم 
[51571 شوال سنة ١71/7‏ 
سئل في رجل باع دارا لآخر في غيبة مالكها وقبض منه ثمنهاء ثم بعد ذلك 
حضر مالكها وطلب رفع يد المشتري عنها فامتنع حتى يقبض الثمن الذي دفعه 
لبائعه. فهل يؤمر برفع يده ولا يكون البيع نافذا بدون إجازة المالك. ويرجع 
بالثمن على البائع الذي قبض منه الثمن ولا يلزم مالكّها شيء منه؟ 
أجاب 
بيع الفضولي موقوف على إجازة المالك» فإن أجازه نفذ وإن رده بطل» 
وله استرداد المبيع من يد مشتريه والحال هذه. فإذا لم توجد الإجازة يبقى 
الثمن غير القرض على ملك المشتري كما في رد المحتار من الفضولي”". 























(١)الدرا‏ لمختار وحاشية ابن عابدين» 0 / .١١١٠١١١‏ 
(؟) حاشية ابن عابدين» 0/ كحل لا ء ل .١ ١5‏ 















































بطل ١م‏ 
الذزذنا 
فله استرداده من الفضوليء ولا يتوقف قبض مالك المبيع له على استرداد 
المشتري الثمنَ من يد الفضولي على ما يظهر. 
واد تعالى أعلم 
[5711] 9 شوال سنة ١717/7‏ 
سئل في أخوين يملكان نخيلاء سَائَرًا من بلدهما إلى جهة؛ من اعتداء 
شيخ البلد عليهماء ووضعت زوجة أحدهما يدها على النخيل المذكور 
وباعت النخيل المذكور بغير توكيل منهما لها في بيع ذلك. ولم يكن عليهما 
دين لا لجهة الديوان ولا لعرومن رجحل ينين معلوم» ووضع المشتري يده 
عليه. ثم مات أحدهما في غيبته وترك أولادا قصّراء ومات الآخر بعد ثلاثة أيام 
بعد حضوره لبلده وترك ورثة قاصرينء فبعد بلوغ أولاد الميتين وحضورهم 
بالبلد سألوا عن النخيل المتروك عن مورثيهم فوجدوه مبيعا ومضى على 
بيعه خمس عشرة سنة. فهل إذا أثبتت الورثة المذكورون أن النخيل المذكور 
ملك لمورثيهم؛ ولم يأذن كل منهما بالبيع المذكور ولم يُجز البيع» لا ينفذ 
البيع للرجل المذكور وترفع يد المشتري عن النخيل ويؤمر بتسليمه للورثة 
المذكورين حيث كان المشتري معترفا ومقرا بأن النخيل المذكور ملك 
لمورثيهم وتسمع دعواهم, ولا عبرة بطول المدة المذكورة؟ 
أجاب 
إذا كان واضع اليد مقرا بملك ماذكر لمورثي الورثة المذكورين وادعى 
بيع زوجة أحدهما لما ذكر حال حياتهما بدون ولاية شرعية» يكون بيعها 
والحال ماذكر باطلا إذا لم يثبت توكيلها عنهما فيه أو إجازتهما لبيعها قبل 
الموت. 
واللّه تعالى أعلم 





























وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد الثامن 
نايسن 























[071] "> ذي القعدة سنة ١177‏ 
سئل في شخصين يملكان نصف دار بالإرث عن أصولهماء باع أحدهما 
نصيبه ونصيب شريكه في الدار المذكورة لرجل أجنبي بالغبن الفاحش والغرور 
بغير إذن وتوكيل من شريكه. فهل إذا ثبت الغبن الفاحش والغرور يكون للبائع 
فسخ البيع في نصيبه واسترداده من يد المشتري؟ وإذا لم يجز الشريك الآخر بيع 
نصيبه لا ينفذ البيع المذكور ويكون موقوفا إن أجازه نفذ وإن رده بطل؟ 
أجاب 
بيع الأخ نصيب أخيه بدون ولاية كإذنٍ موقوفٌ على إجازته ولو بمثل 
القيمة ويرتد برّدٌ المالك» والبيع في نصيب البائع إذا ثبت أنه بغبن فاحش 
وتغرير يكون له فسخه حيث لا مانع وإلا فلا. 
واللّه تعالى أعلم 
1 ذي القعدة سنة ١١1717‏ 
سئل في رجل يملك حصة في دار أراد آخر أن يشتري الحصة المذكورة من 
مالكهاء ووعده بأن يأتي له بثمنها وهو يبيعها له. والحصة المذكورة باقية تحت 
1 
وللمالك التصرف في الحصة المذكورة بما شاء لمن شاء بأنواع التصرفات 
الشرعية إذا تحقق ما ذكر بالوجه الشرعي؟ 
أجاب 
مجرد الوعد بالبيع عند إحضار الثمن بلا عقد شرعي لا يكون بيعا. 
واللّه تعالى أعلم 
١١ 157١5[‏ ذي القعدة سنة ١1/7‏ 
ارام مشتركة بين ورثة بالميراث عن أصولهم لم تقسم. فباعها 


م 
١٠ 5‏ غسة يم 


غيبة باقيهم لرجل أجنبي بغير إذنهم وإجازتهم, متعللا بأن أباه 















































كتاب البيوع 
وحم 
كان اشتراها قبل موته من مالكها الأجنبي فأنكر باقي الورثة دعواه» والحال أنه 
لابينة ولاسند بيده يشهد له باستحقاقها. فهل إذا لم يثبت دعواه شراء مورثه 
لايجاب لذلك ث لوه ولا عسدرك اهز ١‏ اللمتتر دار ا الات رلا عق دده 
إلا في نصيبه دون نصيب باقي الورثة» وتقسم الدار المذكورة بين جميع الورثة 
بالفريضة الشرعية» ويأخذ كل منهم ما يخص أباه حيث كانت بيد جميع الورثة 
وكان الحق ثابتا لهم فيها عن أصولهم؟ 
أجاب 
إذا كانت الدار بيد الجميع فادعى أحدهم الاختصاص بها بطريق الشراء 
الشرعيء وأنكر الباقي دعواه كُلّفَ إِباتّهاء فإن أثبتها بطريق شرعي قضي له 
لفق وال شه عدر ليغا نا هدة: 0 
واللّه تعالى أعلم 
[ ذي القعدة سنة ١1/7‏ 
سئل ني رجل كان له عند آخر مبلغ معلوم من الدراهم ثابت بالإثبات 
التترعيء وكآن لمن عليه المبلغ المذاكون جتزء فى دار باعة له بالمبلغ وكنب 
بذلك وثيقة» وكتب الكاتب له أنه أسقط له حقه في الدار المذكورة في مقابلة 
المبلغ المذكور؛ لجهله وعدم تمييزه بين صيغة البيع والإسقاط. فهل إذا كان 
الأمر كما ذكر يعمل بالواقع ولا عبرة بما كتبه الكاتب؟ 
أجاب 
حيث كان الصادر في الواقع ونفس الآمر من المالك لذلك الجزء بيعا 
صحيحا في مقابلة ما عليه من الدين للمشتري يكون معتبرا ل سبيل إلى نقضه 
بدون موجب شرعي. 


واللّه تعالى أعلم 





























وحصحري الفتاوى المهدية المجلد الثامن 
فيضن 























١1/7 ذي القعدة سنة‎ ١١1071١17[ 
سثل في دار مشتركة بين جماعة على الشيوع أحدهم غائب. فباع أحد‎ 
الحاضرين قطعة معينةَ من الدار المذكورة لرجل أجنبي بثمن معلوم من‎ 
الدراهم في غيبة الغائب. فحضر الغائب بعد أن مكث غائبًا مدة سنين؛ ولم‎ 
تقسم الدار المذكورة بين الش ركاء. فهل والحال هذه لا يصح هذا البيع من‎ 
أحد الشركاء للقطعة المعينة بدون قسمة للدار المذكورة وبدون إذن من باقى‎ 
الشركاء ورضاهمء ويكون لهم إبطال البيع والحال هذه؟ ش‎ 
أجاب‎ 
قال في الدر المختار: «ولو كانت الدار مشتركة بينهم باع أحدهم بينًا معينًا‎ 
أو نصيبه من بيت معين» فللآخر أن يبطل البيع)”". ومنه يعلم أن لغير البائع من‎ 
الشركاء في هذه الحادثة إبطالٌ ما باعه أحدهم من القطعة المعينة المذكورة‎ 
بدون إذنهم ورضاهم.‎ 
واللّه تعالى أعلم‎ 
١71/7 ذي القعدة سنة‎ ٠١ 1571[ 


سثل في رجل مات عن أولاد قصرء وترك ما يورث عنه شرعًا من مال 
وعرائن وتجادة وائضهار برعي انلع تأواه لاي الناندة قي اليلذ وميك 
عليهم لينفق عليهم من المال الذي تركه لهم والدّهمء ويحفظ لهم ما تركه لهم 
والدهم., فتصرّف عليهم بغير مصلحة. وأبقى بعضه تحت يده وباع البعض 
الآخر لرجل أجنبي بثمن معلوم من الدراهم بالغبن الفاحش بدون القيمة لغير 
مصلحة ولغير إنفاق على الفّضَّر. فهل والحال هذه إذا باع الأشجار والساقية 


.707 /4 الدر المختار مع حاشية ابن عابدين»‎ )١( 















































كتاب البيوع 
فح 
والمواشي لغير مصلحة وبغبن فاحش لا ينفذ تصرفه. ويكون للقصر بعد 
عم ير 
بلوغهم رشداءَ أخذ ما تركه لهم والدهم وانتزاغه ممن هو تحت يده؟ 
أجاب 
بيع مال القصر بالغبن الفاحش من الوصي لا يصح. 
مطلب: سكوت المالك عند عقد الفضولي وكذا بعد العلم لا يكون 
إجازة. 
[5714]١؟‏ ذى القعدة سنة ١71/‏ 
٠‏ 2 8 لم 85 
بالمجلس. ولم يوكله المالك في البيع ولم يجزه. واستمر المالك واضعا يده 
على البيت وهو يتصرف فيه التصرفات الشرعية إلى الآن. فهل والحال هذه 
إذا لم يجِرْ المالك البيع يكون البيع غير ناف ولا يعد حضور المالك بمجلس 
البيع وسكوته إجازةً للبيع؟ 
أجاب 
«سكوت المالك عند العقد ليس بإجازة. خانية»» قال في حواشي الدر: 
«قوله عند العقد أي عقد الفضوليء وكذا سكوته بعد العلم لا يكون إجازة)0"©. 
7"8]577١[‏ ذى القعدة سنة ١١1/7‏ 
الدراهم, ثم مات المشتري عن ورثة» فوضعوا أيديهم على الحصة المذكورة 





























وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد الثامن 
ويس 


مدةً تزيد على خمس عشرة سنة, والآن أنكر البائع بيع تلك الحصة لأخيه. فهل 


إذا أثبست الورثة بيع الرجل المذكور لمورثهم بالوجه الشرعي لا عبرة بإنكار 
البائع بعد ذلك؟ 























أجاب 
لا يعتبر الإنكار بعد الإثبات بالطريق الشرعي. 


مطلب: شرى لأخيه بلا توكيل ولم يُجِرْ؛ نفذ على المباشر ما لم يضف. 

[3"15771” ذي القعدة سنة ١7177‏ 

سئل في أخوين كل منهما في معيشة على حدة؛ اشترى أحدهما حصةً من 
دار بمبلغ معلوم له ولأخيه مع غيبته من غير توكيل عنه. فحضر الأخ الغائب عن 
مجلس الشراء ولم يجزه بعد عرضها عليه» بل رده. فهل يقع الشراء للمشتري 
حيث لم يجز الأخ الشراء ولم يكن وكيلا عن أخيه. سيما وقد دفع المشتري 
الثمن من ماله الخاص به؟ 

أجاب 

حيث اشترى لأخيه بدون توكيل عنه في ذلك» ولم يجزه الخ المشتري له 
نفذ الشراء على المباشر للعقد هذا إذا لم يضف إلى المشتري له في الإيجاب 
والقبول أو في أحدهما على الخلاف في ذلكء وإلا لا ينفذ على المباشر. 

واللّه تعالى أعلم 

[؟3"1577” ذي القعدة سنة ١71/17‏ 

سئل في أخوين يملكان دارًا بالإرث عن أبيهماء باع قريبهما منها جزءًا 
معينًا لرجل أجنبي بثمن معلوم من الدراهم في غيبتهما بدون إذن منهما وإجازة, 















































كتاب البيوع 
بح 
ولم يكن عليهما دين لا للميري ولا لغيره» فبعد مدة من السنين أحضر الحاكم 
أحدهما من غيبته ولم يتمكن من منازعة المشتري؛ لكونه أكثر أيامه غائبًا عن 
البلد وهاربًا من الحاكم, وحين تمكّن تَارَّعَ المشتري لدى الحاكم الشرعيء 
والمشتري يعترف بأن الملك ني الجزء المذكور للمنازع المذكور. وتعلل 
بمضي أربع عشرة سنة بعد البيع مع اعترافه له بالملك. فماذا يكون الحكم في 
البيع؟ 
أجاب 
إذا اعترف واضع اليد بالملك للأخوين المذكورين في جميع تلك الدارء 
وادعى شراءً جزءٍ منها من قريبهماء فما لم يثبت بالوجه الشرعي أن البائع وكيل 
عن المالكين أو أنهما أجازا بيعه لا ينفذ البيع المذكور. 
واللّه تعالى أعلم 
[*41577 ذي الحجة سنة ١71717‏ 


سثل في عقار مث مشسترك بين جماعة: باع بعضّهم نصيبّه منه للبعض الآخر 
بعد المزايدة فيه بينهم باطلاع مَن له معرفةٌ في ذلك من محلتهم؛ ونزل عن ذلك 
لشريكهء وسامح كل الآخر وحصل بينهم التخالص والإسراء العام ثم بعد 
ذلك أراد البائع تع الرجوع فيما باعه؛ متعللا بأنه مغبون في البيع. فهل لا يجاب 
لذلك والحال هذه؟ 

أجاب 

الأصبياي ات لصي ون الوارك لسار با قور ع اليك لا 
يكون للبائع فسْحْه بمجرد تعلله بالغبن الفاحش ما لم يثبت حت اناعد ون وستردر 
في ذلك البيع» فإن 7 تحقق الغرور مع الغين الفاحش كان للباقع كَسخُه ولا فلا. 

واللّه تعالى أعلم 





























وحصمسلحري الفتاوى المهدية المجلد الثامن 
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[10775] ذي الحجة سنة ١7177‏ 
سثئل في رجل يملك دارًا وله أربع بنات وابن» باع الدارَ لبناته بثمن 
معلوم وقبضه منهن وهو ني حال صحته وسلامته» ووضعْنَ أيديّهن على الدار 
المذكورة سنتين مع وجود أبيهن, ثم مات الأب عنهن وعن ابنه. فأراد الابن 
أن يجعل الدارَ ميرانًا ويأخذ نصيبه منها بالإرث. فهل إذا ثبت شراء البنات من 
أبيهن قبل موته بالبينة الشرعية لا يجاب الابن المذكور لذلك, ويكون الحق في 
الدار المذكورة للبنات؟ 
أجاب 
نعم إذا ثبت البيع من قِبّل الأب لبناته المذكورات في الدار المذكورة 
حال صحته مستوفيًا شرائط الصحة واللزوم بالوجه الشرعي. لا يكون لابنه 
جَعْلُ المبيع تركة عن البائع بدون وجه شرعي. 
واللّه تعالى أعلم 
١١ 15775[‏ ذي الحجة سنة ١71/7‏ 
سثل في بيتين مشستركين بين أخوين؛ لكل منهما نصفف كل من البيتين» 
باع أحدهما نصفه في بيت منهما لأخيه بثمن معلوم, وباع الآخر نصفه في البيت 
الآخر لأخيه البائع له بشمن معلوم أيضًا بعد المزايدة والتراضي على الثمن الذي 
عَيَنَا واستقر الملك ني جميع كل بيت منهما لواحد منهماء ثم أراد أحدهما 
فسخ البيع بدعواه أنه مغبونٌ فيما اشتراه من أخيه. فهل لا يفسخ البيع بمجرد 
دعواه الغبن بدون إثبات الغبن والغرور بالوجه الشرعي حيث استوف البيع 
شرائط الصحة؟ أفيدوا الجواب. 
أجاب 
لا يفسخ البيع بمجرد دعواه المذكورة والحال ما ذكر. 
واللّه تعالى أعلم 


























كتاب البيوع 




















[5؟7577ه]4؟ محرم سنة ١١1/5‏ 


سئل في رجل اشترى ثمر نخيل بعد بُدُوٌ صلاحه من مالكه بثمن معلوم 
من الدراهم بعد أن عاين المشتري الثمرّ» ثم بعد مدةٍ من الأيام ادّعى المشتري 
أن الثمر فيه بعض فص. وأنه لا يساوي الثمن الذي اشتراه به ويريد أن يُنتقص 
البائع بعض الثمنء وطال النزاع بينهماء فقال المشتري للبائع: بعت إليّ الثمن 
بكذا وكذا أقل من الثمن الأول؛ فقالله: بعتّكٌء فقال: قبلتٌ. فما الحكم 
والحال هذه ني البيع الأول والثاني؟ 

أجاب 

الببع بثمن أقلٌّ من الثمن الأول بعد البيع من المشتري الأول يوجب 
فسخ الأول» ويكون المعول عليه هو الثاني بالثمن الذي سمياه أقل من الثمن 
الآول. 

واللّه تعالى أعلم 

١117/5 محرم سنة‎ ١١10751/[ 

سئل ني ابن أعمى في عائلة أبيه؛ يأكل ويكتسي ولا كسب له. باع عنزة أبيه 
بدونإذن أبيه وإجازته بثمن معلوم ولم يقبضه من المشتري. فهل يكون لأبيه 
ردٌ البيع وإبطاله» وإذا ادّعى المشتري أنه دفع الثمن للابن البائع المذكور وأنكر 
الابن البائع المذكور ولا بينة له على ذلك سوى شطر من البينة» لا عبرة بدعواه 
حيث لم يكن معه شطر آخرء وكان المشتري معترفًا بأن العنزة ملك لأبيه؟ 

أجاب 

نعم للأب إبطانّه والحال ما ذكرء ولاعبرة بالدعوى المجردة عن 

الإثبات الشرعي. 
واللّه تعالى أعلم 
































وحصحري الفتاوى المهدية المجلد الثامن 
بخان 























١717/5 محرم سنة‎ ١١157148[ 
سئل في رجل مات عن وارث غائب وترك دارا وعليه دينٌ ثابتٌ بالبينة‎ 
الشرعية» فاستولى رجل أجنبي على الدار إلى أن حضر الوارث من غيبته وباع‎ 
الدار لواضع اليد بثمن معلوم دفعه في الدين الذي على مورثه. ثم بعد مدة تزيد‎ 
على سبع عشرة سنة أنكر الوارث البيع وأراد الرجوع على المشتري في المبيع.‎ 
فهل والحال هذه إذا ثبت البيع من الوارث بالبينة الشرعية يكون البيع صحيحًا‎ 
نافذا ولا عبرةً بإنكاره» سيما أنه أقرّ واعترف بالبيع بعد وقوعه بحضرة بينة‎ 
شرعية؟‎ 

أجاب 
نعم إذا ثبت البيع المذكور بالوجه الشرعي مستوفيًا شرائط الصحة 
واللزوم, لا يعتبر إنكار البائع له. 
واللّه تعالى أعلم 

[15719؟١‏ محرم سنة ١17175‏ 
سئل ني رجل يملك ببنًا وعليه دين لرجل آخر. فوضع رَبَّ الدّين يدّه 
على البيت» ثم مات المدين عن وارث. فأراد الوارث أن يدفع الدين ويأخذ 
البيست من رَبٌِّ الدِينَء فادعى رَبّ الدَِّين أنه اشتراه من مورثه قبل موته» فأنكر 
الوارث دعواه الشراء ولا بينة للمدعي على ذلك. فهل والحال هذه إذا لم يثبت 
المدعي دعواه الشراء من المورث قبل موته بالبينة الشرعية. لا عبرة بدعواه 
ذلك بدون وجه شرعيء ويجبر رَبٌ الدّين على تسليم البيت للوارث المذكور 
بعد أخذه الدّين من الوارث» سيما ولم يكن بيد مدّعي الشراء حجةٌ بذلك من 

الحاكم الشرعي ولا من غيره؟ 


























كتاب البيوع 




















رذن 
أجاب 

ةدا لم شت ينبت الشراء بوجه شرعي لا يعتبر مجرد دعواه ذلك والحال 

ماذكر. 
واللّه تعالى أعلم 

١717/5 محرم سنة‎ ١1915710[ 

سثل في أخوين كل منهما في معيشة على حدة» اشترى أحدهما دارًا له 
ولأخيه مع غيبته بدون توكيل من الأخ وبدون إذن منه. فعرض الأخ المشتري 
المبيع على أخيه فلم يْجرْ الشراءً الصادر له من أخيه. فهل يقع الشراء للمباشر 
للعقد حيث كان الأمر ما هو مسطورء سيما وقد دفع المشتري الثمن من ماله 
الخاص به؟ 

أجاب 

ا ل 
فإن أضاف الشراء لأخيه بأن قال: بع كذا لأخي. فقال البائع: بِعْتهُ منه» توقف 
ذلك الشراء على إجازة الأخ م المشترى له فإن أجازه نفذ» وإن رده بطل» وإن 
لم يْضِفبٍ الشراء لأخيه وقع الشراء لنفسه 

واللّه تعالى أعلم 

١117/5 محرم سنة‎ ١١ ]071[ 

جل وجل لكر زا باعها لاحر حم يلوم مو ملا ريا ضاي دين 
سننة يتويب وليقة: فوضع المشتري بده عليها سد من النسنين» ثم مات كل 
من البائ ئع والمشتري عن ورثة» فبناها ورثةٌ المشتري مع مشاهدة ورثة البائع 
واطلاعهم وعدم منازعتهم لهم. والآن تريد ورثة البائع منازعة ورثة المشتري 
































وصحصحري الفتاوى المهدية المجلد الثامن 
تان 


وإبطال البيع؛ متعللين بأنها بأيديهم رهنًا على مبلغ من الدراهم. فأنكروا 
دعواهم. فهل إذا كان البيع من مورثهم ثابنًا لا يجابون لذلك, ولا عبرةً بتعللهم 
المذكورء وإذا مات شهود الوثيقة وكان هناك بينة تشهد بالبيع تقبل شهادتهاء 
ويكون الحق فيها لورثة المشتري إذا تحقق ما ذكر؟ 
أجاب 

إذا ثبت البيع من المالك المذكور لمورث واضعي اليد على الدار 
المذكورة مستوفيًا شرائط الصحة بالوجه الشرعيء لا يعتبر إنكار ورثة البائع 
نذلاك. 























[7510757 محرم سنة ١117/5‏ 

سئل في امرأة تملك دارًا بالميراث عن أبيهاء مانت عن ابن وبنت 
قاصرّينء فوضع عمّهما يدّه عليها في حال يُتَوهماء وباعها لرجل أجنبي بدون 
ولاية شرعية عليهما. فهل يكون البيع موقوفا على إجازتهماء ويكون لهما بعد 
البلوغ فسْحُه واستردادها من المشتري وأخذها بالفريضة الشرعية منه حيث 
كان الحق ثابنًا لهما فيها عن أمهما إذا تحقق ما ذكر بالطريق الشرعي؟ 

أجاب 
ا 0 
لعن 

[33ه] د 

ستل في أخوين اشتريا حصة ني دار من امرأة بثمن معلوم من الدراهم. 
وكتب بذلك حجة شرعية من قاض هناك ووضع المشتريان أيديهما على 


























كتاب البيوع 




















3 
الحصة؛ وصارا يتصرفان فيها مدةً تزيد على تسع وعشرين سنة. ثم ماتت البائعة 
عن ابن» فأنكر الابنُ البِيعَ وأراد الرجوع ني الحصة المذكورة. فهل والحال هذه 
إذا ثبت البيع من مورثته قبل موتها بالبينة الشسرعية يككون البيع صحيجًا نافلا 
ولا عبرة بإنكار الوارث ذلك بدون وجه شرعي؟ 
أجاب 

إذا ثبت البيع المذكور من مورثة المنكر حال حياتها مستوفيًا شرائط 

الصحة واللزوم لا يعتبر إنكاره. 
واللّه تعالى أعلم 
[4 1578 صفر سنة ١71/5‏ 


سئل في رجل يملك دارا أة قرفي حال صحته وسلامته بِدَيْنٍ لزوجته معلوم 
القدر, وباعها الدارٌ المذكورة في مقابلة الدّينَ الذي عليه لها بحضرة جمع من 
المسلمين بموجب حجةٍ شرعبة من نائب القاضي» فبعد أن وضعت يدها عليها 
مدةً من السنين مات الزوج عنها وعن ورثة غيرهاء فطلب الورثة رَفْعَّ يدها عنها 
وإبطالَ البيع؛ منكرين وجاحدين له وجَعْل الدارٍ تركة. فهل إذا كان الإقرارٌ 
والبيع من مورثهم ثابتا في زمن الصحة لا يجابون لذلكء ولا تكون الدار تركة 
عن مورثهم, بل يكون الحق لها خاصة؟ 
أجاب 
إذا ثبت البيع المذكور حال صحة الزوج البائع مستوفيًا شرائطً الصحة 
واللزوم بالوجه الشرعي. لا يعتبر إنكار الورثة ذلك. ويمنعون من معارضة 
المشتري في الدار المذكورة بدون وجه شرعي. 
واللّه تعالى أعلم 
































بحي الفتاوى المهدية المجلد الثامن 
845 
لذ 


[575] ؟ صفر سنة ١71/4‏ 

سثئل في رجل اشترى دارًا من مالكهاء ووضع يده عليها مدة نحو عشر 
سنين, ثم مات المشتري عن ورثته» ووضعوا أيديهم عليها بعد موت مورثهم. 
والآن أنكر البائع البيع وقبّضٌ الثمن. فهل إذا أقام ورثة المشتري بينة شرعية» 
وشهدت على البائع بالبيع لمورثهم. وبقبض الثمن منه قبل موته يمنع من 
معارضة الورثة» وإذا باع الدار ثانيا لغير المشتري بعد موته لاايصح البيع؛ ولا 
يكون نافذا بعد ثبوت البيع منه أولا؟ 

أجاب 


























نعمء إذا أثبت ورثة المشتري شراء مورثهم تلك الدار من البائع المذكور 
بالوجه الشرعي لا يعتبر إنكار البائع ذلك» وإذا باعها ثانيًا بعد موت المشتري 
يكون البيع المذكور موقوفًا على إجازة المالكين لها. 
واللّه تعالى أعلم 
[75 0 ]؟ صفر سنة ١717/5‏ 
سئل في رجل مات عن ابن وبنت. وترك دارًاء فوضع الابن يده عليها 
وباعها لرجل أجنبي في غيبة أخته عن مجلس العقد بغير إذنها وتوكيلها له في 
ذلك. فهل يكون الببع في نصيبها موقوًا على إجازتهاء وإذا لم تُجِزْه ولم تر 
به يكون لها فح واسترداد نصيبها من المشتري ولو مضى على ذلك اثنتا 
عشرة سنة حيث كان الحق ثابنًا لها فيها عن أبيها؟ 
أجاب 
إذا كان المشتري المذكور مقرًا بملك البنت المذكورة لحصة مما اشتراه 
يكون بيع أخيها حصتّها مما ذكر موقوفًا على إجازتها؛ حيث لا إذن من المالكة 
بالبيع ولا ولاية شرعية. 
واللّه تعالى أعلم 


























كتاب البيوع 




















07311 ]9 صفر سنة ١717/5‏ 

سئل في رجل واضع يده على عقار بنت أخيه القاصرة بدون ولاية شرعية 
عليها وتبرع بالإنفاق عليها من ماله الخاص به. وأشهد على ذلك بينة شرعية» 
ثمباع العم المذكور بعض عقار القاصرة المذكورة بدون ولاية شرعية على 
القاصرة ولم يكن وصيا عليهاء ولم يكن بيع العقار لمصلحة للقاصرة؛ ثم 
مانت القاصرة عن أمهاء وعن أخت وأخ لأم» وعن عمها المذكور, ولم تُجز 
الأم ولا أولادها المذكورون البيع المذكور. فهل والحال هذه لاايصح هذا 
البيع» ويكون لهم استرداد نصيبهم من يد المشتريء وإذا أراد العم الذكور أن 
يرجع على تركة البنت المذكورة بما تبرع به من الإنفاق على القاصرة المذكورة 
لايجاب لذلك؟ 

أجاب 


نعمء البيع المذكور غير صحيح. ولورثة البنت المذكورة استرداد 
حصصهم من العقار المذكور ممن اشتراه من عم القاصرة بدون ولاية شرعية 
والحال هذه حيث لا مانع» ولو وجدت إجازة منهم للبيع المذكور؛ إذ لا تفيد 
مع عدم الانعقاد» وليس لمن تبرع بالإنفاق على بنت أخيه المطالبة بما تبرع به 
بدون وجه شرعى. 


١١ ]577[‏ صفر سنة ١71/5‏ 
سثل في رجل اشترى دارا من مُلّاكها بثمن معلوم دفعه للبائعين بحضرة 
قاضي بلدهمء وكتب القاضي للمشتري حجة بالشراءء ووضع المشتري يده 
على الدار مدة تزيد على ثمان عشرة سنة, والبائعون حاضرون بالبلد ومشاهدون 
































لحري الفتاوى المهدية المجلد الثامن 
نكن 


المدة أنكروا البيع ويريدون نزع الدار من تحت يد المشتري. فهل إذا ثبت البيع 
باقية على ملك المشتري وليس لهم رفع يده عنها والحال ما ذكر؟ 


أجاب 























١ 0‏ ع 
والله تعالى أعلم 

١71/5 صفر سنة‎ ١٠١ ]5774[ 

سئل في رجل يملك حصة في عقار بطريق الإرث عن مورثه. باعها لرجل 
بقدر معلوم من الدراهم. ووضع المشتري يده على ذلك وصار يتصرف ني 
ذلك بأنواع التصرفات الشرعية مدة تزيد على سبع سنينء ثم بعد مضي تلك 
المدة باع البائع حصة العقار المذكور لرجل آخر غير المشتري المذكور بتاريخ 
متأخر عن البيع الأول. فهل والحال هذه إذا لم يُحِرْ المشتري للعقار المذكور 
أولا بيعَ الرجل المذكور في العقار المذكور لا ينفذ بيعه» ويكون موقوفا على 
إجازته. إن أجازه نفذ, وإن رده بطل» ويكون البيع الأول للمشتري المذكور 
صحيحا نافذا لا البيع الثاني؟ 

أجاب 

بيع البائع ما ذُكِر ثانيا لغير المشتري الأول موقوف على إجازة المشتري 
الآول والحال ماذكر حيث تحقق صدور البيع الأول مستوفيا شرائط الصحة 
واللزوم» وحينئذ يكون للمشتري الآول إبطاله أو إجازته. 

[1]5750ه' صفر سنة ١717/5‏ 

سثئل في إخوة في معيشة واحدة ولهم كسب بينهم وعقار ومواش تحت 
أيديهم, فباع أحدهم من ذلك بعضّ عقار ومواش لابنه وقبضه الابن» ثم تنازع 


























كتاب البيوع 




















انا 
الإخوة ني ذلك وادعى البائع أن ما باعه لابنه خاص به. وادعى المشتري ذلك. 
وادعى باقي الإخوة الاذ شتراك فيه كباقي الأموال» ولم يجيزوا البيع في نصيبهم. 
فهل إذا أثبت المشتري اختصاص أبيه البائع له بما باعه له. وأن أباه كان اشتراه 
لنفسه خاصة من مالٍ خاص به بطريق شرعي يُقضِى له بما اشتراه» ويمنع عماه 
من معارضته في ذلك. ولو اتفق أبوه البائع مع أخويه على الاشتر تراك في ذلك 
بعد عقد البيع وقبض المشتري المبيع» ولا يعتبر إقراره بالاشتراك بعد البيع 
والقبض حيث تعلق به حق المشتريء ولم يصدقه على ذلك الابن المذكور؟ 
أجاب 

نعم, إذا أثبت المشتري اختصاص أبيه بما باعه له بطريق شرعي يُقضَّى 
له بما اشتراه منه» ولا يعتبر إقرار أبيه بعد البيع والقبض بما يفيد مشاركة أخويه 
له فيما باعه لابنه والحال هذه. 

[4]5751” صفر سنة ١171/5‏ 

سثل في رجل مات عن ولدين وترك لهما دارا وطيناء فباع أحدهما الدار 
والطين في غيبة أخيه بغير إذنه. فهل لا ينفذ البيع في حصته. ولأخيه أخذ حصته 
من المشتري قهرا حيث كان البيع غير نافل؟ 


أجاب 
إذا ت تحقق أن للأخ الغائب حصة فيما باعه أخوه بالوجه الشرعيء وكان 
عت لطن بانيا لم بو جادها بود يشرط كر كارا اا على اللظااية 
تكون تمرك ف أخيه في نصيبه من ذلك بدون توكيل موقوفًا على إجازته وإلا فلا. 


والله تعالى أعلم 
































وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد الثامن 
دوم 
افك 


[11 صفر سنة ١117/5‏ 

سئل في دار مشتركة بين ورثة ذكور وإناث, فباع أحد الشركاء نصيبه 
بنفسه لامرأة من الشركاء بثمن معلوم, وباع”" امرأتان نصيبهما للشريكة 
بتوكيلهما لشيخ البلد. فباع نصيبهما مع حضورهما ونصيبٌ أخيهما الغائب 
باع نصيبه بنفسه والمشترية عن ابن» فيريد ابن البائع نصيبه مع المرأتين منازعة 
ابن المشترية وإبطال البيع» متعللين بأن شيخ البلد أخذ الثمن ودفعه في حراج 

٠ ٠ 0‏ و 4 ًَ 
كان على أبيهم. فهل إذا كان البيع من الرجل والتوكيل من المرأتين ثابتا لا 
يجابون لذلك. ويكون البيع صحيحا نافذا في نصيب الرجل والمرأتين وموقوفا 
في نصيب الغائب ولا عبرة بتعللهم المذكور؟ 
أجاب 

إذا كان البيع من الرجل ووكيل المرآتين والتوكيل منهما به ثابتا مستوفيا 
شرائط الصحة واللزوم بالوجه الشرعيء لا يكون للمرأتين وابن الرجل البائع 
إبطاله في نصيبهم بمجرد التعلل المذكور بدون وجه شرعيء وموت أحد 
المتعاقدين في البيع الموقوف قبل الإجازة مبطل له. 

[5 5107 ربيع الأول سنة ١717/5‏ 

سئل في دار مشتركة بين رجل وبنت عمه يملكانها بالسوية بجهة الإرث 
عن مورثيهماء وهما يتصرفان فيها بأنواع التصرفات الشرعية مدة حياتهماء ثم 
سافرت بنت العم إلى جهة فوق مسافة القصرء فباع ابن العم الدارٌ المذكورة 
حال غيبة بنت العم بدون ولاية شرعية عليها في ذلك ولم تجز البيع المذكور. 
فهل إذا ماتت عن ابن بالغ ولم يجز البيع المذكور في نصيب أمه لا ينفذ البيع؟ 
)١(‏ كذا بالأصل. 


















































كتاب البيوع 




















أجاب 

إذا باع الرجل المذكور حصة ابن عمه في الدار المذكورة بدون إذنها ولم 

تجز البيع حتى ماتتء يبطل البيع في نصيبها ولا يتوقف على إجازة وارثها. 
واللّه تعالى أعلم 

[4]0745 ربيع الأول سنة ١715‏ 

سئل في رجل اشترى مكانا من مُلّاكه بشمن معلوم بيعًا بن مستوفيًا 
شرائط الصحة وقبضه ولم يكتب بذلك حجة من القاضيء ثم باعه من آخر 
بيعا صحيحاء ثم تحرر له من قِبَلِ بائعه حجة بشراء المكان المذكور المؤخر 
تاريخها عن بيعه للمشستري الثاني» وبعد تحرير الحجة في التاريخ المتأخر باع 
المشتري الأول ما باعه للمشتري الثاني على الوجه المسطور لثالث بثمن زائد 
بإغراء المشتري الثالث له في ذلك مع كون المشتري الثاني بعد شرائه المتأخر 
عن شراء بائعه المشتري الأول في الواقع ونفس الأمر المستجمع كل من 
الشرائين شرائط الصحة مع القبضء بنى في المكان المذكور بعد الشراء الثاني 
وتصرف فيه. فهل إذا تحقق ذلك بالوجه الشرعيء ولم يجز المشتري الثاني 
البيعٌ للمشتري الثالث المتأخر عن شرائه لا ينفذ البيع له ويكون باقيا على 
ملك المشتري الثاني حيث صدر شراؤه بعد تملك البائع له المكانَ المذكور 
في الواقع ونفس الأمرء وإن كانت حجة الشراء المكتتبة باسم المشتري الأول 
متأخرة التاريخ عن بيعه للمشتري الثاني سيما وهو مصدق على ذلك؟ 

أجاب 

إذا تحقق بالوجه الشرعي بيع المشتري الأول للمشتري الثاني المكانٌ 
المذكور بعد شرائه من البائع الأول مستجمعا شرائط الصحة واللزوم؛ يكون 
بيع المشتري الأول لثالث بتاريخ متأخر عن بيعه للمشتري الثاني موقوفا على 
































وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد الثامن 
بحان 


إجازة المشتري الثاني» فيرتد بِرَدَِّه ولا يضر كون تاريخ حجة المشتري الأول 
متأخرا عن بيعه حيث ثبت أنه شراه سابقا على بيعه. 
واللّه تعالى أعلم 

٠١ ]5755[‏ ربيع الأول سنة ١717/4‏ 

سثل في امرأة تملك خمس نخلات بالميراث عن أبيهاء باعتها في حال 
صحتها وسلامتها لامرأة أخرى بثمن معلوم في ذمتهاء فقبضتها المشترية 
ووضعت يدها عليها منذ سنتين وزيادة» وهي تتصرف فيها وتستغل ثمرها مع 
حضور البائعة» والآن تريد البائعة الرجوع وإبطال البيع منكرة وجاحدة له. فهل 
إذا كان البيع منها لتلك المرأة ثابتا لا تجاب لذلك ولا عبرة بإنكارهاء وعلى 
المشترية دفع الثمن إذا ثبت ما ذكر؟ 

أجاب 

إذا ثبت البيع المذكور مستوفيا شرائط الصحة واللزوم بالوجه الشرعي 

لا يعتير إنكاره وإلا فلا. 























[0745] 1 ربيع الأول سنة ١717/5‏ 

سئل في رجل مات عن أولاد. بعضهم بالغ وبعضهم قاصرء وعن 
زوجتينء وترك للجميع تركة» ومن جملتها داران معلومتا الحدود والجهات 
وهم ساكنون فيهما وواضعون أيديهم عليهماء والآن يدعي عليهم شخص آخر 
بأنه اشترى دارا من الدارين المذكورتين من إحدى الزوجتين المذكورتين؛ 
وحصة شائعة من الدار الثانية من بعض الأو لاد البالغين. وأظهر بذلك حجة 
لم تستوفٍ شرائط الشرع. فهل والحال هذه لا عبرة بدعواه المجردة المذكورة 
حيث كانت بدون الوجه الشرعيء وعلى فرض إثباته الشراء ممن ذكر بالوجه 


























كتاب البيوع 




















ونان 
الشرعي لا ينفذ البيع إلا في نصيب البائعين المذكورين فقط. ولا ينفذ في نصيب 
الباقي حيث كان البيع في نصيبه بدون مسوغ شرعي؟ 
أجاب 

إذا كان المشتري المذكور معترفا بالاث شتراك فيما اشتراه من بعض الورثة 
بينهم يكون شراؤه ذف فيما زاد على نصيب مَنْ باع له موقوفا على إجازة مالكيه؛ 
حيث لا ولاية للبائع ولا إذن من المالكين» فحينئذ يكون لهم الرد والإجازة في 

١7175 ربيع الأول سنة‎ ١5]0751[ 

سثئل في شخصين يملكان دارا تلقياها بالإرث عن مورثهما ووضّعًا 
أيديهما عليها مدة من الزمان, ثم غابا عن بلدهما ورجعا فوجدا شيخ بلدهما 
واضعًا يده على الدار» فأرادا أخذها منه فسلم لهما بعضهما وامتنع من تسليم 
البعض الآخر متعللا بأنه اث شتراه من شخص أجنبي في غيبتهماء والحال أن البائع 
لم يكن وكيلا عنهما ولم يجيزا ما فعله بعد حضورهما. فهل والحال هذه يكون 
البيع موقوفا على إجازة مالكيه. إن أجازاه نفذ» وإن رَدَّاهُ بطلء فيكون لهما 
نزع البعض الآخر من يده. ويكون باقيا على ملكهماء ويمنع شيخ البلد من 
معارضتهما بدون وجه شرعي؟ 

أجاب 

إذا كان المشتري المذكور مقرًّا بالملك فيما اشتراه من الأجنبي المذكور 
المتجسمية أو ثبت ذلك بالبينة الشرعية يكون شراؤه له موقوفا على إجازة 
المالكين إذا لم يكن البائع مأذونا له من قبلهما بالبيع» ولم يكن له ولاية بيع 
ذلك ويرتد بِرَدّهِمًَا. 
































وحصطسحري الفتاوى المهدية المجلد الثامن 
نان 























[5 157 35 ربيع الثاني سنة ١71/4‏ 

سثل في امرأة تملك بيناء باعته لامرأة أخرى بثمن معلوم من الدراهم. 
ووضعت المشترية يدها عليه مدة تزيد على عشر سنينء ثم ماتت البائعة 
المذكورة عن ابن عم غائب فحضر الآن وادعى استحقاقه فيه بطريق الإرث 
عن مورثته البائعة المذكورة. فهل والحال هذه إذا ثبت الشراء منها فى حال 
حياتها لا يجاب لذلك؟ ْ 

أجاب 

إذا أثبتت المشترية شراء البيت المذكور من مورثة المدعى حال صحتها 
مواق هلوجه ارقن وم الملضي الجلكو و يفا ركه لطا 
فيه بدون وجه شرعي. 

ْ واللّه تعالى أعلم 

[54 36157 ربيع الثاني سنة ١71/4‏ 

مسثل في رجل باع جاموسة بشسرط الحملء فاطلع على البييع المذكور 
قاض فحكم بفساده وأمر بِرَدٌ المبيع» فامتثل المشتري لذلك وأراد البائع قطع 
شيء من الثمن الذي كان تَقَدَهُ له المشتري من غير حدوث عيب في المبيع. فهل 
لا يجاب لذلك ولا يُمَكن منه؟ 

أجاب 
نعم لا يجاب لذلك إن كان الآمر كذلك بدون وجه شرعي. 
واللّه تعالى أعلم 

[815750 ربيع الثاني سنة ١717/5‏ 

سثئل في جماعة يملكون جانب نخلء باعوه لرجل بثمن معلوم وقبضوه 
منه بحضرة بينة» ووضع المشتري يده مدة أربع سنين وهو ينصرف فيه بحضرة 


























كتاب البيوع 




















وه 


البائعين ومشاهدتهم لذلك ثم مات المشستري عن ورئة قُصَّرٍ فصار وصي 
القصر يتصرف في النخل مدة أربع عشرة سنة, ثم بعد بلوغ غ القَصَّرِ باعوا النخل 
الموروث لهم عن أبيهمٍ لرجل أجنبي بثمن معلوم. فهل يكون البيع الثاني 
صحيحا نافذا حيث بلغ القصَّرٌ رشدّهم وكانوا هم البائعون. وإذا أنكر البائعون 
لأبيهم البيع له قبل موته ويريدون نزعه من المشتري الثاني لا عبرة بإنكار البيع 
حيث كان هناك بينة شرعية تشهد بأنهم باعوه لأبيهم قبل موته؟ 
أجاب 

إذا أثبت المشتري الأخير بالوجه الشرعي شراءً النخيل من القصر 
المذكورين بعد بلوغهم بصفة الرشد مستوفيا شرائط الصحة. وأن ذلك آل 
إليهم بطريق الإرث عن أبيهم وأن أباهم اشتراه من الجماعة المذكورين شراء 
صحيحا لا يعتبر إنكار الجماعة ماذكرء ولا يكون لهم معارضة المشتري 
الأخير في ذلك والحال هذه بدون وجه شرعي. 

واللّه تعالى أعلم 

[1 جمادى الأولى سنة ١717/5‏ 

سئل في رجل اشترى حصة في دار من إخوته وأمه بثشمن معلوم قبضوه 
منه وقت البيع له واشترى منهم أيضا حصة في طاحونة وكتب بذلك حجة 
شرعية بعد قبض الثمن» ومضى بعد البيع مدة تزيد على ثلاثين سنة» ثم مات 
البائعون عن ورثة فادعى وارث أحد البائعين أن مورثه لم يبع وأنكر البيع. فهل 
إذا أثبت المشتري الشراءً من البائعين المذكورين بالبرهان الشرعي لا عبرة 
بإنكار وارث أحد البائعين البيع» ويكون ما اشتراه المشتري باقيا على ملكه. 
ويمنع وارث أحد البائعين من معارضة المشتري بدون وجه شرعي؟ 
































وحصحري الفتاوى المهدية المجلد الثامن 























أجاب 
إذا أثبت المشتري المذكور شراءه لحصة مورث المنكر مستوفيا شرائط 
الصحة بالوجه الشرعي لا يعتبر إنكاره وإلا فلا. 
واللّه تعالى أعلم 


[؟57655]١‏ جمادى الثانية سنة ١7١/5‏ 


سكل في أخوين اشتريا جانب نخيل مع إسقاط منفعة أرضه لهما وهو 
نحو ثلاثين نخلة» وأحد الأخوين اشترى من مالك النخيل الأصلي والآخر 
اشترى من المشتري من مالك النخيل شراء صحيحا شرعيا بحجج من القاضي 
وبين تشهد بذلك من مدة تزيد على خمس وعشرين سنة. والآن أولاد المالك 
للنخيل أنكروا البيع من أصله ويريدون نزعه من الأخوين المذكورينء مع أنهم 
حاضرون في البلد ومشاهدون للتصرف من غير معارضة في ذلك. وقد أقروا 
بالبيع ثم أنكروه ثانيا. فهل حيث كان عند الأخوين بينة وحجحج شرعية تشهد 
لهم. وبإقرار أولاد المالك ببيع أبيهم لا عبرة بإنكارهم. ويمنعون من منازعة 
الأخوين المذكورين؟ 

أجاب 

إذاثبت انتقال النخيل ومنفعة الأرض عن ملك مورث المنكرين 

المذكورين بالوجه الشرعي لا يعتبر إنكارهم لذلك. 
واللّه تعالى أعلم 

١١ ]5785*[‏ جمادى الثانية سنة ١١1١/5‏ 

سئل في رجل اشترى من آخر صنفا يمسمى بالخولنكان العقاربي على 
أنه من العال الجيد بثمن معلوم من الدراهم بناء على قول البائع إنه يساوي 
الثمن المذكورء وأرسله المشتري لجهة من الجهات لأجل أن يباع فيهاء ثم 


























كتاب البيوع 




















7 
ظهر وتبين أنه نوع آخر غير العقاربي عن اردق وأنه يساوي أقل من الثمن 
المذكور بغبن فاحشء ويريد المشتري رَدَّه على البائع بخيار الغبن المذكور 
بعد ثبوت الغبن والتغرير بالوجه الشرعي وعدم وجود ما يمنع للرد. فهل له 
ذلك؟ 

أجاب 


إذا تحقوٌ تحقق فواتٌ الوصف المرغوب فيه المشروطٌ في العقد يكون موجبا 
لخيار الرد على البائع وإن لم يتحقق الغبن الفاحش والغرور في البيع المذكور 
الموجب للرد أيضا حيث لا مانع. 
واللّه تعالى أعلم 
١٠١ ]076[‏ جمادى الثانية سنة ١١1/5‏ 
سئل في رجل مات عن زوجته. وعن ابنين قاصرين منهاء وعن ابن قاصر 
من غيرهاء ولم يترك ما يورث عنه مسوى دارء فاستدانت أم القاصرين دنا من 
رجل أجنبي لتنفقه على القصر. وأسكنت صاحب الدين في دار القّصَّرء ولم 
يكن لها ولاية شسرعية على القَصَّر في التصرف عليهم؛ ثم بعد مضي عشر سنين 
بلغ أحد القصّر رشيدا وطلب الدار المذكورة من الدائن ويدفع له الدين» فادعى 
أن أم الابنين القاصرين باعتها له بالدين وهي تنكر دعواه. فهل والحال هذه لا 
يثبت البيع بمجرد دعواه ولا يجاب لذلك؟ 
أجاب 
من المعلوم أن مّن ادعى بيع ملك الغير لا يقضى له بدعواه المجردة عن 
الإثبات بطريق شرعيء وليس للم ولاية بيع عقار القَصَّر المذكورين بدون 
وصاية شرعية عليهم على فرض ثبوته. 
واللّه تعالى أعلم 
































وحصحري الفتاوى المهدية المجلد الثامن 
يدانا 


مطلب: ث حكم شراء الوصي للصبي ممن لا تقبل شهادته له. 

[56؟7ه] ١١‏ جمادى الثانية سنة ١71/5‏ 

سثل في امرأة اشترت من أمها ثلاثة أماكن لها ولابنها وبنتها القاصرين 
بطريق الوصاية الشرعية عليهماء ووضعت يدها على ذلك مدة من السنين» ثم 
بعد ذلك ماتت الأم البائعة المذكورة عن بنتها المذكورة وعن ابن ابن أخيها 
العاصب فقط. فأنكر ابن ابن الأخ المذكور البيعَ لبنت المتوفاة المذكورة 
وولديها المذكورين. فهل والحال هذه إذا ثبت البيع المذكور بالوجه الشرعي 
حال صحة البائعة المذكورة لا يجاب لذلك ولا عبرة بإنكاره؟ 























أجاب 

نعمء إذا ثبت البيع من قِبّل المورثة المذكورة حال صحتها مستوفيا 
شرائط الصحة واللزوم بالوجه الشرعي لا يعتبر إنكار أحد الورثة لذلك» ولا 
يكون المبيع تركة عن البائعة» ويتقيد نفاذ شراء الوصي لليتيم ممن لا تقبل 
شهادته له بكونه وصي الأب وعدم الغبن الفاحش أو اليسير عند الإمام» ففي 
أدب الأوصياء من البيع عن الجامع الأصغر: «بيع الوصي مال الصغير وشراؤه 
ممن لا تقبل شهادته له كأولاده ومماليكه إن كان بمثل القيمة أو بالأكثر يجوز 
وفاقاء وإن كان بفاحش الغبن لا يجوز إجماعاء وإن كان يسير الغبن وقليله 
اختلفوا فيه؛ فعند الإمام لا يجوز وعندهما يجوز كالمُضَارب)”". انتهى. 

واللّه تعالى أعلم 

[0>67] ه رجب سنة ١717/5‏ 

سئل في رجل اشترى من جده حصة معلومة شائعة في نخل وعقار بثمن 
معلوم من الدراهم من غير إفراز» واستولى ابن الابن على المبيع شائعا مع جده 
)١(‏ أدب الأوصياء ببامش جامع الفصولين» ”/ 0157 157. 


























كتاب البيوع 




















ال 


البائع له مدة من السنين» ثم مات الجد البائع عن وارث فأراد الوارث إبطال 
البيع» متعللا بأن مورثه باعه من غير إفراز. فهل يكون البيع صحيحا نافذا ولا 
عبرة بتعلل الوارث بذلك؟ 
أجاب 

الشيوع في الحصة المبيعة من النخل والعقار المختصين بالبائع بلا شركة 

لا يبطل البيع» فلا تتوقف صحته على الإفراز والحال هذه. 
واللّه تعالى أعلم 

[57501] ه رجب سنة ١71/54‏ 

سئل ني رجل يملك نخلتين باعهما لرجل آخر بمائة وثمانين قرشاء 
وأمره بعد البيع بأن يدفع الثمن فيما عليه من الخراج للميري» فدفعه له ووضع 
المشتري يده على النخلتين المذكورتين مدة خمس وثلاثين سنة؛ والمشتري 
يتصرف فيهما إلى الآن من غير منازع له. فهل إذا مات البائع عن ابن في أثناء 
تلك المدة وطلب الآن منازعة المشتري ورفع يده عنهما متعللا بأنه لا يعلم بيع 
أبيه لا يجاب لذلك إذا كان البيع من أبيه ثابتا بالبينة الشرعية ولا عبرة بإنكاره؟ 

أجاب 

إذا ثبت بيع النخلتين المذكورتين من قبل أبي المتكر طائعنا ناا 
مستوفيا شرائط الصحة واللزوم بالطريق الشرعي لآ يحو إنكان وارثه المذكور 
ذلك. 

واللّه تعالى أعلم 

١71/4 رجب سنة‎ ١5 ]5754[ 

سئل في رجل له على آخر مبلغ دراهم ثمن أشياء باعها له. فطالبه بها 
فقال: أنا أعطيك بالدراهم مقرونة إفرنجية جديدة» فأخذها منه على أنها 
جديدة» وأنها تساوي ثمن الأقة الواحدة منها عشرة قروش بقوله. ولم يرها ولم 
































وحصحري الفتاوى المهدية المجلد الثامن 
ليان 


يعاينها وقت الشراء بل أخذ بقوله فوجدها قديمة ولا تساوي ربع الثمن الذي 
أخذها به. فهل والحال هذه يكون له ردها بالغرور والغبن الفاحش إذا تحقق 
ذلك بالوجه الشرعيء. ويكون له أيضا ردها بخيار الرؤية حيث لم يرها وقت 
الشراء ولا قبله؟ 























أجاب 
نعمء للمشتري رد المبيع المذكور والحال هذه؛ إذ الغبن الفاحش 
والغرور مُجَوَزَانَ للرد بانفرادهماء وكذا خيار الرؤية» وكذا فوات الوصف 
المرغوب فيه وهو كونها جديدة. 
واللّه تعالى أعلم 
١815759[‏ رجب سنة ١١1/5‏ 
سئل ني امرأة ذمية اشترت بيتا من امرأة ذمية أخرى بثمن معلوم من 
الدراهم بحضرة بينة شرعية» ثم بعد مدة من الشهور أنكرت البائعة البيع 
وأرادت الرجوع على المشترية المذكورة. فهل والحال هذه إذا ثبت البيع من 
المالكة المذكورة بالبينة الشرعية يكون صحيحا نافذا ولا عبرة بإنكار البائعة؟ 
أجاب 
إذا ثبت البيع المذكور مستوفيا شرائط الصحة واللزوم بالوجه الشرعي 
لا يعتبر إنكار البائعة البيعَ» وليس لها الرجوع فيه بدون وجه يوجب ذلك. 
واللّه تعالى أعلم 
[0]ه شعبان سنة ١١١/5‏ 
سئل في رجل مات عن ثلاثة بنين وعن بنتين وترك بيتاء فوضع أحد البنين 
يده عليه في غيبة باقي الورثة فوق مسافة القَضْرِء وباع نصفه لامرأة أجنبية» ثم 
باعته تلك المرأة لرجل أجنبي في غيبتهم أيضا بناحية ألواح. فهل إذا حضر 


























كتاب البيوع 




















لض 


باقي الورثة من غيبتهم وأثبتوا بالبينة الشرعية أن البيت المذكور لأبيهم وأنهم 
الوارثون له يقسم بين جميع الورثة بالفريضة الشرعية» ويكون لهم رفع يد 
المشتري عما يخصهم. ولا ينفذ البيع إلا في نصيب البائع فقطء وإذا أنكر 
المشتري حقهم لأجل مضاررتهم لاعبرة بإنكاره إذا تحقق ما ذكر بالوجه 
الشرعى؟ 
أجاب 
إذا أثبت الغائبون حصصهم في ذلك البيت بالوجه الشرعي ولم يكن 
البائع وكيلا عنهم فيما باعه» يكون بيعه في الزائد على نصيبه موقوفا على 
لا مانع. 
[ شعبان سنة ١71/5‏ 
سئل في رجل اشترى قطعة أرض مملوكة من مالكتها بثمن معلوم 
من الدراهم؛ ودفع لها بعض الثمن وأَجَلَّتٍ البائعة بعض الثمن الباقي على 
المشتري لأجل معلوم, ثم بعد ذلك بمدة من الأيام اجتمع المشتري مع البائعة 
وقالت البائعة للمشتري: إن لم تدفع لي الثمن بعد مضي أجله فلا بيع بيننا. 
فهل لاعبرة بقولها هذا ويكون البيع نافذا وليس للبائعة فسخ البيع المذكور 
بعد مضي أجله؟ 
أجاب 
عند الأجلء لكن يجب على المشتري دفعه بعد حلول الأجل ويجبر عليه 
حيث لا مانع. 
































وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد الثامن 
نض 























ل ل سنا 


ل لسر تارورض بد ناما تير ا سات الاك وا 
قصّر وبُلّغ قبل قبض باقي الثمن. فهل إذاثبت ثبت البيع بشهادة البينة الشرعية لدى 
القاضي يُحكم للمشستري بصحة البيع» ويؤمر المشتري بدفع باقي الثمن لورثة 
الباد ع البُلّْ ووصي القَصَّر منهم؟ 
أجاب 
إذا كان البيع المذكور مجحودا وأثبته المشتري في وجه وصي القصر أو 
البلغ من الورثة بالبينة العادلة مستوفيا شرائط الصحة يحكم للمشتري بدعواه 
ويؤمر بدفع باقي الثمن إذا أثبت أنه دفع بعضه. 
[07] 9 شعبان سنة ١717/5‏ 
سثل في قطعة أرض وقف ولناظرها ومستحقها قطعة أرض ملك 
بجوارهاء ثم أقام الناظر المستحق المذكور وكيلا عنه في تأجير الملك والوقف 
المذكور فقط سنة بسنة» ثم بعد ذلك مات الناظر وآل الملك لورثته. فهل إذا باع 
هذاالوكيل القطعة الأرض الملك المذكورة لآخر لا ينفذ بيعه» ويكون لورثة 
الناظر نقض بيع الوكيل المذكور حيث كان بدون توكيل منهم وبدون وجه 
شرعيء ويكون للمشتري الرجوع بالثمن على بائعه وهو الوكيل المذكور؟ 
أجاب 
إذا صدر البيع من الرجل المذكور بدون إذن الملا للمبيع وبدون ولاية 
شرعية يكون بيعه موقوفا على إجازتهم؛ فإن أجازوه -وهم من أهل الإجازة- 
نفذ وإن ردوه بطل. 


واللّه تعالى أعلم 


























كتاب البيوع 




















ينض 
[7 51 شوال'' سنة ١71/5‏ 
سثل ني رجل أعمى يملك نصف دار شائعا في جميع الدار ببلاد الريف. 
وَكَّل رجلاني ببعه له فاثشتراه من الوكيل المذكور رجل بثمن قليل وغرَّه وغبنه 
في قدر لا يدخل تحت تقويم المقومين. فهل إذا ثبت الغرور والغبن الفاحش 
بشهادة البينة الشرعية يكون للبائع فسخه؟ 
أجاب 
نعم يكون له فسخه والحال ماذكر حيث لا مانع» بل على قول الصاحبين 
يتقيد بيع الوكيل بالبيع المطلق بمثل القيمة'". 
واللّه تعالى أعلم 
7١ ]576[‏ شوال سنة ١7/5‏ 
سكل في شريكين في دارين وكُلّ له قدر معلوم من الدارين» فأعطى كُلّ 
نصيبه لصاحبه في إحدى الدارين على وجه الاستبدال» وصار الصلح بينهما 
والتوافق على ذلك. فهل والحال هذه يمضي الصلح ولا يصح الرجوع 
لأحدهما على الآخر؟ 
أجاب 
اشع ١‏ ب تدر كي ردان انزف نارون تفوت اله 
من الدار الأخرى» وتراضيا على ذلك كان ذلك بيع مقايضة لا سبيل إلى نقضه 
بدون وجه يوجبه. 


واللّه تعالى أعلم 


)١(‏ بالأصل في هذه الفتوى والفتويان بعدها: «شعبان»» ولعل الصواب ما أثبتناه. 
































وحصمحري الفتاوى المهدية المجلد الثامن 
تلض 























[715755” شوال سنة ١71/5‏ 


سئل ني بيت مشترك بين ورثة بالميراث عن أصولهمء فباع بعضهم نصيبه 
شائعا لأحد الشركاء بثمن معلوم منذ ست سنينء والآن طلب المشتري إخراج 
حجة بالشراء منهم, ف فمنعوه من ذلك متعللين بأن العقار زاد ثمنها عن وقت 
الببسع ويريدون مطالبته بزيادة الغمن. فهل لا يجابون لذلك ولاعبرة بتعللهم؛ 
ولاتتكروي فيه ]ناك ثبت ماذكر؟ 

أجاب 

مجرد زيادة قيمة المبيع بعد زمن بيعه لا يو جب رجوع البائع على 

المشترى بزنادة على الكمن الأول 
واللّه تعالى أعلم 

[5751]/ا"؟ شوال سنة ١717/5‏ 

سئل في رجل يملك ساقية وله أربعة أفدنة وثلث من أرض زراعة أميرية, 
فباع ربع الساقية شائعا لرجل آخر بثمن معلوم وأسقط وترك حقه باختياره من 
الأرض المذكورة له في مقابلة مبلغ من الدراهم بموجب حجة شرعية بذلك, 
فوضع المشتري يده على ذلك مدة أربع سنين» : ثم باع المشتري المذكور 
ما اث شتراه لآخر بثمن معلوم منذ ثمانِ سنين بموجب حجة شرعية» فوضع 
المشتري الثاني يده على ما ذكر مع الانتفاع به» والآن يريد البائع الأول منازعة 
واضع اليد ومنعه من الأرض وربع الساقية» متعللا بأنه كان وضع ما ذكر بيد 
الأول رهنا فأنكر واضع اليد دعواه. فهل إذا كان البيع والإسقاط منه ثابتا لا 
يجاب لذلك ولا عبرة بتعلله ويمنع من منازعة واضع اليد المذكور فيما اشتراه 
إذا ثبت ماذكر؟ 


























كتاب البيوع 




















أجاب 

نعم إذا كان البيع والإسقاط المذكوران ثابتين بالوجه الشرعي مستوفيين 

شرائط الصحة لا يعتبر إنكاره إياهماء وليس له منازعته بدون وجه شرعي. 
واللّه تعالى أعلم 

[57]” ذي القعدة سنة ١71/54‏ 

سئل في رجل اشترى عبدا رقيقا من مالكه بثمن معلوم من الدراهم. ودفع 
له بعض الثمن وبقي بذمته البعض الآخر, ثم بعد مضي ستتين أراد البائع أن 
يأخذ باقي الثمن المذكور من المشتري المذكور, فادعى أن بالعبد المذكور 
عيبا قديما كان عند البائع ولا بينة له على ذلك فأنكر البائع دعواه. فهل إذا لم 
يثبت المدعي المذكور دعواه العيب القديم المذكور بالبينة الشرعية لا عبرة 
بهاء ويجبر على دفع باقي الثمن للبائع المذكور؟ 

أجاب 
نعم» لا عبرة بالدعوى المجردة عن الإثبات بطريق شرعي. 
واللّه تعالى أعلم 

[ هه ذي القعدة سنة ١71/5‏ 

سثل في رجل يملك دارا مهدومة البناء وترك بلدته وأقام مع أولاده ببلدة 
أخرى حتى توفي بهاء واستمر أولاده مقيمين بها مدة نحو ثلاثين سنة. ثم بعد 
ذلك حضر أولاده ببلدة والدهم فوجدوا رجلا بنى دار والدهم وأقام فيها. 
فنازعوه ني ذلك فادعى عليهم بأن والده حال حياته اشتراها من والدهم حال 
حياته بموجب حجة ولكن ضاعت. فهل والحال هذه يُطالَب مدعى الشراء 
ببينة تنبت شراء والده للسدار المذكورة من والدهم حيث لم يكن عنده حجة 
مسجلة عند قاض؟ 
































وصحري الفتاوى المهدية المجلد الثامن 
لض 























أجاب 
نعم يطالب بذلك والحال ما ذكر حيث أنكرت الورثة بيع مورثهم. 
وائئة تكال أعلم 
١١ 107770[‏ ذي القعدة سنة ١71/5‏ 
سثل ني رجل اشترى قطعة أرض أبعادية من مالكها بثمن معلوم من 
الدراهم هو ثمن المثل» ووضع المشتري يده عليها وصار يزرعها وينتفع 
بها مدة. والآن أراد البائع الرجوع في المبيع المذكور وفسخ البيع متعللا 
بأن المشتري غبنه وغَرَّهِ في بيع ذلك فأنكر المشتري دعواه. فهل إذا لم يغبت 
البائع المذكور الغبن الفاحش والغرور بالبينة الشرعية لا يكون له فسخ البيع 
المذكور. ويمنع من معارضة المشتري المذكور ني ذلك بدون وجه شرعي؟ 
أجاب 
إذا صدر البيع المذكور مستوفيا شرائط الصحة واللزوم» ولم يتحقق فيه 
غبن فاحش وغرور بطريق شرعي لا يكون للبائع فسخه. 
الله تان أعلم 
[ ذي القعدة سنة ١١17/54‏ 
سئل في رجل يملك حصة في أرض باعها لرجل آخر بثمن معلوم؛ فبنى 
المشتري فيها بناء وسكنهاء ثم بعد مدة ادعى البائع أنه مغبون في الثمن ويريد 
الرجوع ني الحصة المبتاعة بذلك. فهل لا يجاب لذلك حيث لم يكن غرور من 
المشتري للبائع في ذلك؟ 
أجاب 
ليس للبائع فسخ البيع بعد صدوره مستوفيا شرائط الصحة واللزوم بدون 
إثبات الغبن الفاحش والغرور فيه بطريق شرعي. 
واللّه تعالى أعلم 


























كتاب البيوع 




















[0"7] ؟ ١‏ ذى القعدة سنة ١17١/5‏ 

سئل في رجل مات عن زوجتين» وابنين من غيرهما وبنتينء وترك ما 
يورث عنه شرعاء ومن جملة ما تركه مكان متخرب. باع الزوجتان والبنتان 
نصيبهن في المكان المذكور لأحد الابنين شائعا بثمن معلوم وأبرأتّه من الثمن» 
وكتب في شأن ذلك حجة من الحاكم الشسرعيء. وصار المشتري يتصرف في 
المبيع بالهدم والبناء وينتفع به مدة سنين. والآن أراد بعض البائعات إبطال البيع 
والرجوع في نصيبه متعللا بأنه لم يأخذ ثمنه وينكر الإبراء منه. فهل إذا ثبت بيعه 
وإبراؤه هو وباقي البائعات من الثمن للمشتري بشهادة البينة الشرعية يمنع من 
دعواه ولا يجاب لإبطال البيع بدون وجه شرعي؟ 

أجاب 

نعم. 

[7107ه] ١5‏ ذى القعدة سنة ١11١/5‏ 

سئل في رجل مات عن ثلاثة بين وعن بنتين» وترك بيتاء فوضع أحد البنين 
يده عليه في غيبة باقي الورثة فوق مسافة القصرء وباع نصفه لامرأة أجنبية بغير 
إذنهم وتوكيلهم له. ثم بعد ذلك باعته تلاك المذكورة لرجل أجنبي في غيبتهم 
اه فهل إذا حضر باقي الورثة وأثبتوا أن البيت لأبيهم 

ا ا ل 
دم وإذا من منعهم المشتري من الربع الثاني الذي باعه الأخ متعللا بطول 
المدة لا عبرة بتعلله حيث كانوا غائبين فوق مسافة القصر إذا ثبت ما ذكر؟ 


أجاب 


الغيبة فوق مسافة القصر عذر شرعي تسمّع معه الدعوى. فإذا 
































وحصحري الفتاوى المهدية المجلد الثامن 
يلض 


حضر الغائبون وأثبتوا استحقاقهم لجزء من المبيع بالوجه الشرعيء ولم يكن 
البائع وكيلا عنهم بالبيع يكون لهم إبطاله في نصيبهم والاستيلاء عليه حيث لا 























مانع. 
مطلب: ث حكم البيع بشرط الجمرك على البائع أو شرط أن لا يأخذ 
الجبايّ من المشتري. 


[1 7" ذي القعدة سنة ١١1754‏ 
سئل ني رجل له جانب من سن الفيل نحو الخمسين قنطاراء باع لآخر 
ثلاثة قناطير منها بشرط أن يكون جمركها على البائع؛ وبقيت مع جملة 
السن المذكور من غير وزن ولا إفراز بشرط أن البائع يمسلمها للمشتري في 
المحروسة؛ وذلك البيع وهما ببلاد بربر» فنزل صاحب السن الذي هو البائع في 
سفينة مصاحبا للسن المذكور متوجها به ليبيعه في المحروسة:» فغرقت السفينة 
وهلك معظم السن وبقي منه نحو اثني عشر قنطاراء فطلب المشتري من البائع 
بعد وصولهما إلى المحروسة الثلاثة القناطير المشتراة المذكورة, فامتنع من 
تسليمها له وتعلل عليه بأمور غير مفيدة. فهل يكون البيع بشرط الجمرك على 
البائع فاسداء ويؤمر برد ما قبضه من ثمن الثلاثة القناطير للمشتري المذكور؟ 

أجاب 
البيع المذكور على الوجه المسطور فاسد فيفسخ. وللمشتري استرداد 
الثمن من البائع» ففي الهندية من أوسط الباب العاشر في الشروط التي تفسد 
البيع والتي لا تفسده: «ولو اشترى بشرط وذكر عبارة فارسية تعريبها أن 
الجيران يرفعون له الأحمالء فالبيع فاسدء وكذا لو باع بشرط أن لا يؤخذ منه 


























كتاب البيوع 




















لضن 
الجباية ولو اشترى على أن الجباية الأولى ليست على المشتريء واتفقا على 
ذلك جاز البيع كذا في الخلاصة)"'". اه. 
وائئة ان أعلم 

[57075] ؟ ذي الحجة سنة ١71/5‏ 

سئل في رجلين يملكان داراء بنى فيها أحدهما بناء لنفسه من غير إذن 
شريكه بأنقاض اشتراها وغيّر بعض معالمهاء ثم بعد ذلك باع الشسريك الثاني 
الذي لم يبن فيها حصته ني الدار المذكورة لشريكه بثمن معلوم من الدراهم 
بقيمتها خالية عما أحدث فيها من البناءء ووضع الشريك المشتري يدّه على 
جميع الدار المذكور مدة, والآن أراد البائع الرجوع على المشتري المذكور 
وفسح البيع متعللا بآن المشتري غبنه في بيع الحصة المذكورة غبنا فاحشاء 
ولم بَذّعِ البائع الغرور في البيع» فأنكر المشتري المذكور دعواه ذلك. فهل إذا 
لم ينبت البائعٌ الغينَ المذكور والغرورٌ لو ادعاه أيضا بالبينة الشسرعية لا عبرة 
بدعواه المجردة عن الإثبات الشرعي, ولا يكون له فسخ البيع بتعلله المذكور, 
ولا ينظر لارتفاع قيمتها بسبب بناء الشريك المشتري فيها قبل الشراء؟ 

أجاب 

دعوى المدعي على فرض صحتها وكونها ملزمة لا يُقضى له بمجردها 
بدون إثباتها بطريق شرعيء ولا تعتبر زيادة القيمة بسبب ما أحدثه المشتري 
الماك رؤقيل شر نسي الدااق الذار لشفة 

واللّه تعالى أعلم 


.194 / الفتاوى الهندية‎ )١( 
































سحي الفتاوى المهدية المجلد الثامن 
ف 


مطلب: بيع المريض لوارثه موقوف على إجازة باقي الورثيّ ولو بمثل 
القشممى. 


4. 























[7ع"8] "؟ ذى الححة سنة ١١١/5‏ 

سئل في امرأة مريضة مرض الموت. باعت فيه لأمها عقارا بثمن معلوم 
من الدراهم. ثم ماتت فيه عن أمهاء وعن ورثة آخرين لم يجيزوا البيع المذكور 
الصادر من المرأة المذكورة لأمها. فما الحكم والحال هذه في البيع المذكور 
إذا تحقق ما ذكر بالوجه الشرعي حيث لم تُجز الورثة المذكورون ذلك البيع؟ 

أجاب 

بيع المريض مرض الموت لوارثه موقوف على إجازة باقي الورثة ولو 
كان بمثل القيمة عند الإماهم0". 

[//ا؟ه] ١6‏ ذى الححة سنة ١١١/5‏ 
النخيلء فوضع رجل أجنبي يده عليه ودفع ما كان عليه من الخراج للميري» 
َافتَكَنَهُ إحدى البنات من يده ودفعت له القدر الذي دفعه ورفعت يله عنه. ثم 
بعدذلك اشترت نصيب أمها وأختيها من النخيل المذكور بثمن معلوم على 
يد نائب الشرع منذ عشرين سنة. وهي تتصرف فيه من غير منازع لها فيه تلك 
المدة. ثم ماتت الأم وماتت إحدى البنات عن ورثة» والآن تريد الأخت الباقية 
وورثة أختها منازعة المشترية فيه وإبطالٌ البيع منكرين وجاحدين له. فهل إذا 
كان البيع من الأم والأختين لأختهما ثابتا لاتجاب الأخت ولاورثة أختها 


.511 حاشية ابن عابدين» ه/‎ )١( 


























كتاب البيوع 




















أجاب 

إذا ثبت البيع المذكور مستوفيا شرائط الصحة بالوجه الشرعي لا يعتبر 
إنكار إحدى البائعات وورثة الأخرى البيعَ الصادرٌ منهن» وليس للفريقين 
منازعة المشترية في ذلك بدون وجه شرعي. 

واللّه تعالى أعلم 

[151071078 ربيع الأول سنة ١717‏ 

سئل في رجل يملك دارا بالميراث عن أصوله باعها لآخر بثمن معلوم: 
فوضع المشتري يده عليها مدة نحو عشرين سنة وهو يتصرف فيها بالهدم 
والبناء مع وجود البائع ومشاهدته لتصرفه. وهو ساكت لم يدع ولم ينازع ولم 
يكن هناك مانع شرعي يمنعه من التداعي» ثم مات المشتري عن ورثة فوضعوا 
أيديهم عليها منذ عشرين سنة وزيادة» والآن يريد ابن البائع بعد موته منازعتهم 
فيها ونرْعَها منهم منكرا وجاحدا لبيع مورثه. فهل إذا ثبت البيع من مورثه 
لمورثهم بالوجه الشرعي لا يجاب ابن البائع لذلك شرعاء ولا عبرة بإنكاره 
ويمنع من منازعة الورثة ني الدار المذكورة بدون وجه شرعيء لا سيما مع 
وجود حجة الشراء من أبيه؟ 

أجاب 

إذا ثبت البيع المذكور مستوفيا شرائط الصحة واللزوم من مورث الابن 
المذكور بالوجه الشرعي لا يكون له منازعة ورثة المشتري في ذلك ولا يعتبر 
إنكاره البيع. 

والذه تعالى أعلم 

[5]0719؟ ربيع الأول سنة ١71‏ 

سئل في رجل مات وله ابن» وبنت» وزوجة وترك ما يورث عنه شرعا من 
عقار وسواق ومواش وأمتعة. فاستولى الابن المذكور على متروكات والده 
































وحصسلحري الفتاوى المهدية المجلد الثامن 
فض 


واستمر على ذلك مدة من السنين» والبنت متزوجة برجل آخر وغائبة عن بلد 
تلك المتروكات,. ثم بعد مدة طلبت البنت المذكورة ما يخصها من منقوللات 
تركة والدهاء فصالحها الابن المذكور على شيء في نظير ما يخصها من تلك 
المنقولات. واستمر العقار مشتركا بينهم, فباع الابن المذكور السواقي لرجل 
آخر حال غيبة أخته بدون إذنهاء ولم يكن على المورث دين باع ذلك لأجله. 
ومضى على ذلك مدة من السنين مع اعتراف المشتري بأصل الملك لمورث 
البنت المذكورة. فهل يكون لها فسخ البيع في نصيبها من ذلك حيث لم تُجزة» 
ويكون لها مطالبة أخيها بما يخصها من باقي العقارات الذي تحت يده حيث 
كان ذلك ثابتا بوجه شرعيء ولم يدخل ذلك في الصلح السابق بينهماء وإذا 
استولى عمها على بعض متروكات من ذلك يكون لها الاستيلاء على نصيبها 
منه أيضا حيث كان مُقِرَّا بملك مورثها في ذلك ولو مضى على ذلك مدة من 
السنين؟ 























أجاب 

ما باعه الابن المذكور من نصيب أخته في السواقي بدون توكيل عنها في 
ذلك وبغير ولاية شرعية» والحال أن حقها في تلك السواقي ثابتء يكون لها 
فسخ البيع فيه إذا لم تجزه» كما أن لها مطالبة كل من أخيها وعمها بنصيبها 
الثابت لها فيما هو تحت أيديهما من متروكات أبيهاء والاستيلاء على مالم 
يدخل تحت الصلح المذكور حيث لا مانع. 

واللّه تعالى أعلم 
[1570/ جمادى الأولى سنة ه/71١‏ 


سئل في رجل يملك منزلا بالشراء بموجب حجة شرعية بيده. باعه لآخر 
بثمن معلوم قبضه من المشتري بحضرة بينة شرعية وكتب له بذلك سندا بيده؛ 


























كتاب البيوع 




















لفن 
فوضع المشتري يده على المنزل المذكور مدة وصار يتصرف فيه بالهدم والبناء 
من غير منازع له فيه ثم مات البائع عن ورثة بلغ» فطلب ورثته الآن إبطال 
البيع ونزعه من المشتريء منكرين له ومتعللين بعدم خروج حجة له من بيت 
القاضي. فهل إذا كان البيع من مورئهم وقبض الثمن في حال صحته ثابتا بالبينة 
الشرعية لا يجابون لذلك شرعاء ولا عبرة بتعللهم ويمنعون من المنازعة بدون 
وجه شرعي إذا تحقق ما ذكر؟ 
أجاب 

إذا ثبت البيع المذكور من المورث حال حياته مستوفيا شرائط الصحة 
واللزوم بالوجه الشرعي لا يكون لورثته إبطاله بدون موجب ولا عبرة بهذا 
التعلل. 

واللّه تعالى أعلم 

١ جمادى الثانية سنة ه/1‎ ٠١]5781[ 

سكل في رجل اشسترى من آخر بسطرمة وسجقا موضوعا كل منهما في 
خيش بشرط أنه جديد ولاعيب فيه. وأحضر البائع له العينة ورآها جديدة» 
ثم بعد تَصَرّف المشتري في بعض ذلك ظهر به عيب وأنه قديم ورد عليه» فهل 
والحال هذه للمشتري الرد على البائع حيث ظهر به عيب أو لا؟ 

أجاب 

صرح علماؤنا بأن المشتري إذا باع بعض ما اشتراه قبل اطلاعه على 
العيب ثم ظهر عيب قديم بما اشتراه يكون له رد ما بقي من المبيع» ولا يرجع 
بنقصان ما باع في المثلي عند محمد وعليه الفتوى. وني القيمي بالإجماع وهذا 
إذا لم يوجد ما يمنع الرد عند المشتري» وصرحوا أيضا بأن ما باعه المشتري 
































وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد الثامن 
تكن 


بعد القبض فَرّدَّ عليه بعيب إن رٌدَّ عليه بقضاء قاض كان له رده على بائعه وإلا 
فلك230, 























[15787” رجب سنة ١71/0‏ 

سئل في رجل له دار وشادر وحانوتان» باعها كلها لابنه بثمن معلوم وأمره 
بدفع ثمنها لجماعة في دين لهم على الأب المذكور فدفع لهم الثمن المذكور 
فى دين أبيه باطلاعه. وكُل ذلك والأب فى حال صحته وسلامته» وبعد مُضِى 
أربع سنين من وقت البيع مات الأب عن ابنه المذكورء وعن ورثة آخرين» وعن 
جماعة يَدَعون بدّين على الميت» ويريدون جعل ما باعه لابنه المذكور تركة 
عنه تُوَفَى منه ديونه ويشاركه فيه باقي ورثة أبيه بالميراث عنه. فهل لا يجابون 
لذلك حيث ثبت صدور بيع أبيه فيه لابنه المذكور بشهادة البينة الشرعية في حال 
صحته وسلامته وإن لم يكن له تركة سوى ماذكر؟ 

أجاب 

إذا لم يكن هناك مانع من صحة البيع المذكور ولزومه وتحقق صدوره 
حال صحة البائع وسلامة عقله وعدم حجره مستوفيا شرائط الصحة واللزوم» 
لا سبيل إلى نقضه بدون وجه شرعي. 

[578] لاا رجب سنة ١71/0‏ 

سل في امرأة تملك مكانا باعته في مرض موتها لابنتها البالغة بثمن معلوم 
بالمحاباة» ثم ماتت عن بنتها المذكورة. وعن ابن بالغ لم يُجِر البيع المذكور 


(0)الدر المختار وحاشية ابن عابدين» ه/ ار ال 010 


























كتاب البيوع 




















2 
بعد موت أمه. فهل يكون البيع المذكور موقوفا على إجازة الابن المذكور. إن 
أجازه نفذ وإن رده بطل؟ 
أجاب 
م / ع 
واللّه تعالى أعلم 

١١1/0 رجب سنة‎ ٠١ ]578[ 

سثئل في رجل يستحق قطعتي أرض أميرية فيهما شجرء أسقط حقه من 
منفعتهما لرجل آخر وباعه ما فيهما من الأشجار بثمن معلوم؛ ووضع المشتري 
المسقط له يده على ذلك مدة تزيد على سبع عشرة سنة. ثم مات عن وارث 
وضع يده على ذلك فأراد المسقط البائع رفعَ يد الوارث المذكور عن ذلك 
منكرا للبيع والإسقاط المذكورين. فهل إذا أثبت الوارث الإسقاط والبيع 
لمورثه بالوجه الشرعي من الرجل المذكور لا عبرة لإنكاره ويقضى للوارث 
بذلك؟ 

أجاب 

إذا أثبت الوارث المذكور البيع والإسقاط فيما ذكر لمورثه من قبل 
الرجل المذكور طائعا مختارا مستوفيا كل منهما شرائط الصحة واللزوم» وإن 
كان ذلك آل إلية عن موؤزثه واسشتوق الإثبات شزائطه المعتيرة شرعا لا يعنين 
إنكاره لهما. 

الله تعالى أعلم 


١١ ]50786[‏ شعبان سنة ه/1١١‏ 


سثئل في رجل يملك دارا عرضها للبيع على يد دلال. فصار رجلان كل 
منهما يزيد في ثمنهاء فأخبره الدلال بأن أحد الرجلين كف يده عن شرائها فباعها 
































وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد الثامن 
ام 


























للثاني. ثم تبين له أنه لم يكف يده وأنه يريد شراءها بضعف ما باعها به وقد كان 
قبض بعض الثمن وتبين له أنها تساوي أكثر مما باعها به بكثير. فحصل بين 
البائع والمشتري المنازعة رد البائع ما قبضه منه وقبله منه. ونزل المشتري عن 
شراء الدار المذكورة وقَبِلَهُ ربهاء ثم اجتمع المشتري المذكور مع مَن كان يريد 
شراءهاء فأقر الذي كان اشتراها بأنه تنازل عن البيع ورجع على الدلّال بما كان 
دفعه له وأخبره بأنه فسخ البيع» ثم بعد مضي سنتين من ذلك رجع يدّعِي على 
المالك بأن الدار ملكه بذلك الشراء مع بقاء الدار تحت يد مالكها إلى الآن. 
فهل إذا ثبت فسخ البيع بينهما أو إقراره بالفسخ بشهادة البينة الشرعية لا يكون 
له معارضة المالك فيها بدون وجه شرعي؟ 
أجاب 
نعم إذا ثبت فسخ البيع أو إقرار المشتري بالفسخ بالوجه الشرعيء لا 
يكون له معارضة البائع فيما فسخ البيع فيه بدون وجه شرعي. 
واللّه تعالى أعلم 


مطلب: القول بأن مشاهدة مطلق التصرف يمنع من سماع الدعوى 
بلا توقف على مُضي المدة بحث معارض للمنصوص. 
مطلب: مشاهدة الغير يتصرف بالإيجار لا تمنع الدعوى. 
مطلب: بيع عشرة أفدنت شائعتّ من مائت فدان بمنزلة بيع عشرة 
أسهم من مائنّ سهم. 

[5785]لا رمضان سنة ه/71١‏ 

سئل في رجل مات عن ورثة وترك قطعة أرض زراعة مملوكة له. 
اقتسمتها ورثته من بعده. ثم مات أحد الورثة المذكورين عن ورثة» وترك 
حصته التي حَصَّئْةُ من مورثه المحدودة المعلومة من الأرض المذكورة 


























كتاب البيوع 




















ا 
فانتتقلت تلك الحصة لورثة الوارث المذكورء والآن قامت امرأة على ور 
الوارث المذكورين تدّعي عليهم بأن المورث الأصلي باع لها عشرة أفد 
شائعة في الحصة المذكورة: وأن المورث الأصلى قبض منها كذا ثمناء وأنه أقر 
لها امرض نموقةزالاك لد بينة: وترية اخزحصة سا ة كلها عغسرة أفدلة 
من ضمن الأطيان التي بِيّدِ ورثة وارث المورث الأصلي بعد وضع يدهم عليها 
وتصرفهم فيها بزرعها وإيجارها وأخذ غلتها. مع مشاهدة المدعية المذكورة 
لذلك مدة خمس سنين. فهل تكون دعواها المذكورة صحيحة وإقرار المورث 
الأصلي لها ني مرض موته بذلك جائز نافذ» وتقبل بينتها على ذلك مع عدم 
التحديد لما تدعيه. ويكتفى بذكر حدود جملة الأرض التى منها تلك الأفدنة 
المدعى بهاء ولايمنعها مشاهدة التصرف المذكور بالزرع والإجارة وأخذ 
الغلة؟ 


30 


ف 


6 


6 


أجاب 

قال السيد الطحطاوي نقلا عن حاشية أبي السعود على الأشباه: «متى 
ثبت أن خصمه عاين ذا اليد» يتصرف في المتتارّع فيه تَصَرّف الملاك وهو 
ساكت عن المعارضة من غير مانع كان ذلك مانعا له من الدعوىء ولا تقبل بينته 
ولا يتقيد حينئذ ترك المعارضة بما إذا مضى عليها خمس عشرة سنة» ويحمّل 
قولّهِم إن الدعوى بعد مضي خمس عشرة سنة لا تسمع إلا في الإرث ونحوه 
على عدم معاينة التصرف انتهى. وهذا بحث معارض للمنصوص الذي حكِي 
عليه الإجماع وهو أنه لو شاهد غيره أعار ملكه لو آجره أو رهنه لا يكون إقرارا 
بأنه ملكه كما تقدم ذلك مع بيان وجهه)0". انتهى. والذي قدمه هو قوله: 1 
بالبيع لآنه لو كان مكانه عارية أو إجارة أو رهن لا يكون إقرارا إجماعا لأنه لم 
يستثنه فيكون داخلا في القاعدة» ولأن الإنسان قد يرضى بالانتفاع بملكه ولا 


.017/5 حاشية الطحطاوي على الدر ؟/‎ )١( 
































وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد الثامن 
يكس 























يرضى بخروجه عنه». انتهى. ومراده بالقاعدة قو شحبه | ل تناكت 
قول». وهذا صريح في أن مشاهدة الغير يتصرف بالإيجار لا يمنع من سماع 
الدعوى والزرع من قبيل الانتفاع بالملك بلا إخراج الأرض عن ملك مالكهاء 
ولا تمنع مشاهدته من سماع الدعوى أيضا؛ أخذا مماذكر والدعوى ببيع عشرة 
أفدنة شائعة من أرض معينة مع تحديد الأرض التي من جملتها المدعى به 
الشائع صحيحة, ولا تتوقف الصحة على تحديد المبيع الشائع بل لا يتصور 
تحديده. وهذا على فرض كون البيع في مشاع وهو الذي يتوقف عليه صحة هذا 
البيع» فإذا كان العرف جاريا بأنه إذا ذكر عشرة أفدنة شائعة من مائة فدان مثلا 
يراد بذلك عشر الأرض بلا إرادة تعيين لجهة من الأرض. ووقع الاصطلاح 
على ذلك يكون ذلك من قبيل بيع عشرة أسهم من مائة سهم من دار» ويصح 
البيع إجماعاء وإلا فهو من قبيل بيع عشرة أذرع من مائة ذراع من دار مثلاء 
ويكون البيع فيه غير صحيح على قول الإمام'''» والإقرار من المريض مرض 
الموت لأجنبي بأنه كان باع له كذا وقبض ثمنه صحيحٌ نافذ من كل المال حيث 
لا محاباة في البيع. 
١5 ]5781/[‏ رمضان سنة ه/171١‏ 


سثل في دار مرهونة عند رجل على دراهم؛ مات راهئها قبل وفاء الدين, 
واستمرت الدار مرهونة مدة من السنين حتى حضر الورثة البالغون العاقلون 
لدى مأذون من جهة الحاكم الشرعي وحضر المرتهن» وطلب الورثة منه شراء 
الدار المذكورة وخصم ماله. وما بقي من الثمن يدفعه لهم. فلم يرض بالثمن 
الذي طلبته الورثئة» وكان ني المجلس رجل أجنبي فعرض الورثة عليه شراءً 


.0 55 /5 الدر المختار وحاشية ابن عابدين»‎ )١( 


























كتاب البيوع 




















كف 
الدار بمبلغ معين» على أن يدفع منه الدين والباقي يسلمه لهم فرضي بذلك» 
واشترى الدارٌ المذكورة من الورثة المذكورين بالمبلغ الذي وقع عليه التوافق 
بينهم وقبضوه ووفوا منه الدين» واستلم كل منهم ما يخصه وتحرر له بذلك 
حجة شرعية» والآن ادعى الورثة المذكورون أنهم باعوا تلك الدار بدون 
القيمة» وأنهم وقت البيع لا يعلمون قيمتها ويريدون ردّها وفسخ البيع. فهل لا 
يقضى لهم برد الدار المذكورة حيث الحال ماذكر سيما ولم تتحقق دعواهم 
أن البيع بدون القيمة» ولم يتحقق أن التركة مستغرقة بالدين؟ 
أجاب 

إذا صدر البيع من الورثة المذكورين مستوفيا شرائط الصحة واللزوم, لا 

يكون لهم نقضه بمجرد دعواهم أنه بدون القيمة والحال ما ذكر. 
والله تعال أَعَلم 

[1578"” شوال سنة ه/ا١١‏ 

سثئل في امرأة ماتت عن ورثة وتركت حصة في عقار» فادعى بعض الورثة 
أنها باعَنْهُ تاك الحصة في مرض موتها وأقبضها الثمن» ويزعم أن عنده بينة 
تشهد له على دعواه. فهل والحال هذه يكون البيع باطلا؟ سيما إذا كان بدون 
قيمة المثل إذا لم ترض به الورثة. 

أجاب 

بيع المريض مرض الموت لبعض ورثته لا ينفذ بدون إجازة باقيهم ولو 

بمثل القيمة عند أبي حنيفة7"©. 
واللهتكفان أعلم 


.511 حاشية ابن عابدين» ه/‎ )١( 
































وصحري الفتاوى المهدية المجلد الثامن 
ليان 























[5784]/ا شوال سنة ه717١‏ 

سئل في رجل مات عن زوجة. وورثة فص وترك ما يورث عنه شرعا من 
عقار وغيره. فوضعت الزوجة المذكورة يدها على العقار بغير وجه شرعيء 
وباعت حانوتا لأجنبي بغبن فاحش ولم تكن وصيا على القصرء ولم يكن البيع 
بمسوغ شرعي. فهل إذا بلغ القصر رشدهم ولم يجيزوا البيع المذكور لا ينفذ, 
ويكون موقوفا على إجازتهم إن أجازوه نفذ وإن ردوه بطل؟ 

أجاب 
لا يصح بيع الأم المذكورة والحال ما ذكر في السؤال في غير نصيبها. 
واللّه تعالى أعلم 

[0740] ذي القعدة سنة ه/171١‏ 

سثل في امرأة لها أرض زراعة أميرية وبها بتعض أمكنة. وزوجها وكيل 
عنها في دفع خراجها للميري فقطء فباعها زوجها لآخر بمبلغ معلوم؛ فلما 
علمت زوجته ببعه ردت البيع ولم تجزه. وصار المشتري يكاتبها ويرسل لها 
على إجازة البيع له نحو ثلاث مرات, وكل مرة يزيد لها مقدارا عن الثمن الذي 
باع به زوجهاء فلم ترض ولم تُجز له البيع وهي تأمره برفع يده عن الأرض 
فيمتنع. فهل إذا رفعته للحاكم الشرعي وتحقق عنده بيع زوجها بدون إجازتها 
ورضاها يؤمر برفع يده عن الأرض المذكورة وتسليمها لها؟ 

أجاب 
نعم والحال ما ذكر حيث لا مانع. 
والذه تعالى أعلم 

مطلب: # حكم الاستصناع. 

[10791] ه ذي الحجة سنة ١717/5‏ 

سئل عن حادثة من طرف قاضي الجيزة مضمونها: ادعى رجلان على 


























كتاب البيوع 




















2 
آخر أن أحدهما اتفق معه على إنشاء مركب طولها سبعة وعشرون شبرا كاملة 
الدوامس والحِلّقٍ والدَّفَةه ويكون له نصفها في نظير مبلغ ذَّكَرّه دفعه للصانع. 
فأحضر الصانع ما يلزم لذلك, وبعد الابتداء في إنشائها حضر الرجل الآخر 
واشترى من الصانع النصف الآخر بمبلغ عينه دفعه له بشرط تتميمها على 
الشرط الأولء وأنها إلى الآن لم تتم وبلغ مقاسها بعد تركيب أضلاعها ثلاثة 
وثلاثين شبرًاء وأنهما يطالبان العامل بتتميمها وتسليمها لهماء وأنها الآن 
موجودة بمكان كذاء وأجاب بالاعتراف بالتوافق المذكورء وأنه أنشاً مركبا 
طولها سبعة وعشرون شبراء وأخريين طول كل واحدة ثلاثة وثلاثون شبراء وأنه 
بعد ذلك باع نصف المركب البالغ مقاسها سبعة وعشرين شبرا التي أنشأها 
حسب التوافق مع أحدهما للآخر بالمبلغ الذي ذكره. وأنه قبضه وأنها إلى الآن 
لم تتم عمارتها. فما الحكم في هذا التوافق؟ 
أجاب 

التوافق بين اثنين على أن يصنع أحدهما مركبا ويكون نصفها للمستصيْع 
مع بيان أوصافها ولم يذكرًا أجل استصناع إن جرى به التعامل وإلا لايصح 
فيفسخ. إلا إذا ذكر الأجل على سبيل الاستعجال. فيصح بيعا لا عِدَةَ وعلى 
فرض صحته استصناعا لا يُجبّر أحدهما عليه؛ فهو عقد غير لازم قبل العمل 
من الجانبين بلا خلاف, حتى كان لكل واحد منهما خيار الامتناع من العمل» 
وأما بعد الفراغ من العمل قبل أن يراه المستصيع فكذلك حتى كان للصانع أن 
يبيعه ممن شاءء وأما إذا أحضره الصانع على الصفة المشروطة سقط خياره 
وللمستصنع الخيار في ظاهر الرواية"". 

وَالْذه تعالى أعلم 


5 حاشية ابن عابدين»‎ )١( 
































وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد الثامن 
بدن 























[0791]” محرم سنة ١17175‏ 

سكل في جماعة يملكون قطعة أرض خربة باع اثنان منهم نصيبهما 
ونصيب باقي الشركاء بطريق الوكالة عنهم لرجل بثمن معلوم من الدراهم 
دفعه لهماء وكتب حجة شرعية من قاضي بلدهم. ووضع المشتري يده على 
الأرض المذكورة» وصار يتصرف فيها بأنواع التصرفات الشرعية من بناء 
وغيره مدة عشر سنينء ولم ينازعه أحد من البائعين والموكلين المذكورين 
مع اطلاعهم على ذلك المدة المذكورة. والآن أراد أحد الموكلين المذكورين 
نقضٌ البيع في نصيبه منكرا توكيله في بيع نصيبه. فهل إذا أثبت المشتري توكيل 
الرجل المذكور للبائعين له بالوجه الشرعي لا يجاب لذلك. ولاعبرة بإنكاره 
ويكون البيع صحيحا نافذا؟ 

أجاب 

لا عبرة بالإنكار مع الإثبات الشرعي. 

١71/5 محرم سنة‎ ٠١ ]079[ 

سئل في منزل ملك لشخص يريد بيعه» فحصلت الزيادة في ثمنه من 
شخص ولم يره. ثم اجتمع الذي زاد في الثمن مع المالك بمجلس ليوقع صيغة 
البيع بينهماء فامتنع المالك قائلا: إني لا أبيع منزلي ولو بلغ في الثمن مائة كيس» 
ثم بعد مضي سبعة أشهر أراد مالك المنزل المذكور إِلزامَ من كان يريد شراءه 
بالثنمن الذي كان عيّنه ولم يرض به المالك. فامتنع من كان يريد الشراء من 
شرائه. فهل حيث لم يصدر بينهما بيع شرعي بل امتنع المالك من بيعه بالكلية 
وتفرقا على عام البيع لآ يجبر من كان يريد شراءه على قبوله ودفع الثمن 
والحال هذه؟ 


























كتاب البيوع 




















ينين 
أجاب 
١ ]5795[‏ محرم سنة ١117/5‏ 
سئل في رججل اشترى دارا من آخر بثمن معلوم من الدراهم. وأقبضه 
7 5 9 3 5 4# 0 ِو 
البتعض وبقي البعض والمبيع في يد البائع» ثم بعد مدة من الايام طالب البائع 
المشتري بباقي الثمن فامتنع من تسليم الثمن وطلب الإقالة من البائع فأقاله 
بحضرة بينة شرعية» وقبض المشتري المدفوع من الثمن من البائع» ثم بعد 
مدة من السنين طالب المشتري البائعٌ بالدار المذكورة منكرا للإقالة. فهل إذا 
أقام البائع البينة على الإقالة وَرَدٌ الثم تُقبّل حيث استوفت شرائطها ولا يعتبر 
إنكاره؟ 
أجاب 
[0"45 ]لا صفر سنة ١7/5‏ 
سثئل ني مريض مرض الموت يملك بيتا باعه من زوجته وأجنبي لكل 
منهما نصفه. ثم بعد ذلك مات عن زوجته المذكورة وورثة آخرين لم يجيزوا 
ذلك. فماذا يكون الحكم في البيع المذكور حيث كان في مرض الموت؟ 
أجاب 


البيع في مرض الموت للأجنبي بمثل القيمة نافذ, فإن كانت فيه محاباة 
































وصحري الفتاوى المهدية المجلد الثامن 
تين 


تكون المحاباة له وصية تنفذ من الثلث. والبيع لأحد الورثة فيه موقوف على 
إجازة باقيهم ولو كان بمثل القيمة عند الإمام الأعظم"". 























[5795] 4 ربيع الأول سنة ١7175‏ 
سثئل في رجل باع لولديه البالغين دارا وبعض مواش وجانب نخيل» 
وأسقط لهما حقه من منفعة أرض النخيل المذكور وكتب لهما بذلك حجة 
شرعية لدى قاضي ناحيتهم» واستلما ذلك وتصرفا فيه حال حياة والدهما مدة 
تسع سنين» وهما يدفعان ما على الأرض والنخيل من المال لجهة الديوان المدة 
المذكورة. فهل إذا مات الرجل المذكور عن ولديه المذكورين وورثة أخَر 
وأراد أحد الورثة أخْدّ نصيبه من ذلك بالإرث عن مورثه. وأثبتا البيع والإسقاط 
المذكورين بالوجه الشرعي يمنع أحد الورثة المذكور من معارضتهما في ذلك 
حيث الحال ماذكر؟ 
أجاب 
إذا تحقق كل من البيع والإسقاط المذكورين مستوفيا شرائط الصحة 
بالوجه الشرعي حال الصحة لا يكون ما ذكر تركة عن البائع المُسقط وإلا فلا. 
واللّه تعالى أعلم 
١9 ]5741[‏ جمادى الأولى سنة ١7175‏ 
سئل في رجل اشترى من آخر أبعادية بناحية الصعيد وهما بمصرء وقبض 
البائع من المشتري بعضّ الثمنء ثم بعد ذلك اطلع المشتري عليها فلم تعجبه 
ووجدها رديئة ولم يرض بها. فهل يثبت له خيار الرؤية حيث اشتراها قبل أن 
يراها ولم تحرر بها حجة ولا تقسيط؟ 


.511 حاشية ابن عابدين» ه/‎ )١( 


























كتاب البيوع 




















أجاب 

من اشترى ولم ير فله الخيار إذا رأى حيث لا مانع. 

[574] ؟7 جمادى الأولى سنة ١7175‏ 

سئل في رجل اشترى من آخر دارا بثمن معلوم بعد معاينته لها وتَفَرّجهِ 
عليهاء واستلمها وآجرها من آخر. ومضى بعد ذلك مدة من الأيام, ثم بعد 
ذلك حصل بالدار خلل فأراد المشترى المذكور رد الدار المذكورة على بائعها 
متعللا بآن الخلل قديم في أزمنة ملك البائع» وأن البيع بالغبن الفاحش. فهل 
إذاالم يغبت أن الخلل قديم لا يكون له ردها ولاعبرة بما تعلل به من الغبن 
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الفاحش؟ 
أجاب 
إذا صدر البيع مستوفيا شرائط الصحة لا يكون للمشتري المطالبة بفسخه 
بمجرد تعلله بآن بها خللا قديما بدون إثبات أن بالمبيع عيبا قديما عند البائع 
ولا بمجرد الغبن الفاحش بدون غرور على ما عليه العمل. 
واللّه تعالى أعلم 


مطلب: يصح بيع الأب المستور عقار ابنه الصغير بلا توقف على مسوغ 
١ ]5749[‏ جمادى الثانية سنة ١71/5‏ 
سئل في قاصرين لهما بعض حصص في عقار يُخاف عليها من التخريب 
وغلتها لاتفي بعمارتهاء أراد أبوهما بيع الحصص المذكورة بمثل القيمة 
وشراءً دارا بثمنها فيها نفع للصغيرين. فهل يسوغ للأب المذكور ذلك حيث 
كان ذلك مستور الحال لا يُعرّف بالفسق والمحانة؟ 
































وحصحري الفتاوى المهدية المجلد الثامن 
كن 























أجاب 

نعمء للأب المذكور ذلك والحال ما ذكر بالسؤالء بل لا يتوقف بيع 
فاحش. 

١717/5 رجب سنة‎ ١١]5١[ 

سئل في امرأة تملك ثمانين ذراعا من دار بالإرث عن والدهاء باعتها لأولاد 
أخيها بثمن معلوم» عن كل ذراع ستون نصفا فضة من غير إكراه ولا إجبار 
بحضرة بينة من المسلمين يشهدون عليها بذلك البيع ولم تقبض الثمن. فهل 
إذا أرادت الرجوع على أولاد أخيها لا يسوغ لها ذلك. ويكون البيع صحيحا 
نافذا ولا تُمَكّن من الرجوع, وليس لها إلا قبض الثمن؟ 

أجاب 
نقضه بدون وجه شرعي. 

١١1/5 شعبان سنة‎ ١ ]*[ 

سثئل في رجل يملك دارا باعها لرجل آخر بثمن معلوم من الدراهم. 
ودفع ثمنها المشتري للبائع وأخذ حجة التبايع الشاهدة للبائع بالملك بحضرة 
بينة شرعية من المسلمين يشهدون بالبيع. ووضع يده المشتري على الدار 
المذكورة وتصَرّف فيها تَصَرَّف المّلاك ني أملاكهم بالهدم وغيره. ولم يكن 
في البيع غرور ولا غبن فاحش. والآن يريد البائع إبطال البيع واسترداد الدار 
المذكورة من المشتري متعللا بعدم خروج حجة التبايع من بيت القاضي. فهل 


























كتاب البيوع 




















ونان 
والحال هذه لاايجاب لذلك حيث ثبت البيع المذكور بالوجه الشرعي؛ ولا 
عبرة بتعلله المذكور بعد ثبوت البيع؟ 
أجاب 

ليس للبائع بعد صدور البيع مستوفيا شرائط الصحة واللزوم إبطاله بدون 
وجه شرعي» ومجرد عدم تحرير حجة بالبيع لا يُجوَّز له فسخه ما لم يكن هناك 
وجه. 

واللّه تعالى أعلم 

١١1/5 رمضان سنة‎ ٠6 ]65705[ 

سئل في رجل اشترى له ولزوجته بيتا مناصفة بينهما على السوية وكتب 
بذلك حجة شرعية» ثم بعد ذلك بمدة باعت الزوجة المذكورة نصف البيت 
المذكور لزوجها المزبور بحضور بينة شرعية بثمن معلوم أقرت بأخذه وذلك 
بحال صحتها وسلامتهاء ثم بعد ذلك بمدة ماتت تت الزوجة المذكورة عن زوجها 
المذكور وباقي ورثة» والآن باقي الورثة المذكورين شرعوا في منازعة الزوج 
المذكور بدعوى أن نصف البيت الذي باعته الزوجة لزوجها باق للزوجة 
وميراث؛ متعللين بن الزوجة المذكورة لم يحصل منها بيع للزوج» ولو حصل 
البييع لأخرج اللزوج حجة . فهل والحال هذه إذا أقام الزوج بينة على البيع له 
منهاء وقبِضٌ الثمنُ من الزوج بإقرارها لدى البينة الشرعية لا يجابون لذلك. 
ويكون البيت المذكور بتمامه للزوج ولا يؤاخذ بعدم إخراج الحجة وتمنع 
الورثة حينئذ من معارضتهم للزوج المذكور في البيت المزبور؟ 

أجاب 

إذا آثبت الزوج المذكور بيع زوجته نصف البيت المزبور منه حال صحتها 

مستوفيا شرائط الصحة واللزوم بالوجه الشرعيء لا يكون النصف المذكور 
































وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد الثامن 
ين 


ميراثا عنها ويختص به المشتري المذكورء وليس لباقي الورثة معارضته في 
اكول لبج ل هلاة إدا نه وحن الرعين: 1 
واللّه تعالى أعلم 

مطلب: 4 تفصيل حكم ما لواشترى حانوتا على أن غلته كذا فظهر 
أقل. 

١7 1070[‏ ذي القعدة سنة ١7175‏ 

سئل ني رجل اشترى وكالة بثمن معلوم من الدراهم على أن أجرتها 
المنتاجرة بها وقت البيع كذا سن الدراهم في كل ينة. فين للمشعري أن أجبر تها 
وقت البيع أقل مما أخبر به البائع المذكور والحال أن العرف في بلد المبيع أنه 
لا ُنترى العقار الا على قدرواء قع أجرته. فهل يكون للمشتري والحال ماذكر 

فسخ البيع المذكور حيث تبين فوات ما شرطه البائع؟ 

أجاب 

إذا باعها على أن أجرتها كذا وقت العقد» والعرف أن الرغبة في الشراء 
تكون بحسب الأجرة فتبين خلاف ما ذكره البائع يكون للمشتري فسخ البيع 
لأنه من باب فوات الوصف المرغوب فيه كبيع العبد على أنه كاتب أو خباز 
لاو تطير ا ورت كاج عد لبرو اج الخمروطا اكه كران مستيية ا التريع 
فيوجب الفسخ أيضاء فعلى كُل يكون للمشتري في هذه الحادثة الفسخ. وفي 
الهندية من الباب العاشر في الشروط التي تفسد البيع والتي لا تفسده: «وإذا باع 
حانوتا على أن غلتها غشرون فإذاعن خوسة عش ر فإن أزاه بذلك أتباكانت 
شل ني عطي 135 نلا سيوس مده وإ أوادنةلك بان الكسقتن 
فالعقد فاسدء وإن أطلق ولم يفسر ولم يردبه شيئا فالعقد فاسد هكذا في 
المحيط)”؟. اه 
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وانده تغان أعلم 


.194 / الفتاوى الهندية‎ )١( 


























كتاب البيوع 
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مطلب: لا يمنع من الرد بالغرور موت الغارٌ مع بقاء المغرور. 

[5 710570 ذي القعدة سنة ١7175‏ 

سثل في رجل يملك عقارا باعه لابنه البالغ بالغرور والغبن الفاحش من 
الابن لأبيه. وبعد مضي سنة وشيء مات الابن المشتري وبقي العقار تحت يد 
الأب مدةء ثم طلب ورثة الميت حقهم في ذلك العقار المذكورء فاعترف بالبيع 
لمورثهم وادعى أنه كان بالغرور والغبن الفاحش وعنده بينة تشهد بالغرور 
والغبن المذكورين. فهل تسمع دعواه الغرور والغبن الفاحش بعد اعترافه 
بالبيع؟ وإذا أثبتهما بالبينة الشرعية يكون له فسخ البيع المذكور؟ 

أجاب 

نعم يكون له فسخ البيع بعد ثبوت الغبن الفاحش والغرور بالوجه 
الشرعي ولو بعد موت الغارٌ مع بقاء المغرور حيث لا مانع» ولا يمنع من ذلك 
اعترافه بأصل البيع كما لا يخفى. 

واللّه تعالى أعلم 

١5 ]5"05[‏ جمادى الأولى سنة /ا/1 ١7‏ 

سئل في رجل له مركب بالبحر عَرَّضَهًا للبيع على يد وكيله. فقال شخص: 
أنا أشتريها بسبعة آلاف قرش وصدر هذا الكلام مع الوكيل» فاستشار الوكيل 
المالكٌ فقال له: انظر من يزيد على هذا المبلغ فنظر فلم يجد. فرجع الوكيل 
إلى مريد الشراء وأراد أن يستلم المبلغ ويسلمه المركب. فقال: لا أستلم إلا 
بعد اطلاع أهل الخبرة وإجراء صيغة البيع» فأحضرهم واطلعوا عليها فقالوا: 
قيمتها لا تزيد على أربعة آلاف قرش فامتنع مريد الشراء من الشراء. فهل 
والحال هذه لا يلزمه شيء لعدم حصول صيغة البيع» أم كيف الحال؟ 
































وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد الثامن 
كن 























أجاب 

إذا لم يصدر بين من يريد الشراء وبين وكيل المالك بيع بإيجاب وقبول 
ولانَعَاطٍ من الجانبين أو أحدهما لايُجبّر من يريد الشراء على قبول المبيع 
ودفع ثمنه ولو كانت قيمة المبيع تساوي ما ساومه به من الثمن» ومجرد ما هو 
لكر وجو الول تاغلل الرحعه المصطوويه لاد نيعا دعا 

واللّه تعالى أعلم 

١١] 0 5[‏ جمادى الأولى سنة /ا/1 ١7‏ 

سئل في رجل يملك دارا عرضها للبيع بموجب قائمة مزاد. فجاء شخص 
وأعطى زيادة على القائمة وختم عليها ولم ير الدارٌ المذكورة قبل إعطاء 
المزايدة. فهل إذا عاينها بعد ذلك ولم تعجبه لا يجبر على شرائها حيث لم 
يعاينها وقت الزيادة فيها ولا قبل ذلك بل يخيرء سيما ولم يحصل إيجاب 
وقبول في بيع تلك الدارء ولم يوجد منه بعد رؤيتها ما يدل على رضاه بها؟ 


أجاب 
لا يجبر الرجل المذكور على قبول تلك الدار ودفع ثمنها شرعا إذا كان 
الواقع ما هو مسطور بالسؤال. 


[007] 7 جمادى الأولى سنة /ا/1 ١7‏ 

سئل في أخوين بينهما عقار. مات أحدهما وترك أولادا صغاراذكورا 
وإناثاء ولم يوص عليهم أخاه الحي, ثم باع الحيئٌ بعض هذا العقار قبل رّشْدٍ 
الأولاد من غير إذن من القاضي والحاكم, فلما بلغ الأولاد أرادوا رد البيع في 
حصتهم. فهل لهم ذلك نظرا لبيعه من غير إذن من القاضي والحاكم مع أنه ليبس 
وصيًا عليهم؟ 


























كتاب البيوع 




















أجاب 

نعم والحال هذه حيث لا مانع» وهذا على فرض وجود مسوغ للبيع من 

مسوغات بيع عقار اليتيم وإلا لم ينعقد. 
واللّه تعالى أعلم 

١ 15704[‏ رجب سنة لا/11١‏ 

سثل في رجل يملك ساقية ونصف أرض معصرة خالية من الآلة 
والاستعمال؛ باعهما لرجل بثمن معلوم من الدراهم. فوضع المشتري يده 
عليهما مدة تزيد على خمس عشرة سنة. ثم بعد ذلك مات كل من البائع 
والمشتري عن ورثة» فوضع ورثة المشتري أيديهم على ذلك. ثم تعدى بعد 
ذلك ورثة البائع على ورثة المشتري وباعوا ما باعه مورثهم ثانيا لرجل آخر 
بتاريسخ متأخر عن بيع مورثهم. فهل إذا لم تُجز ورثة المشستري المذكور البيعَ 
المذكور لا ينفذ ويكون البيع موقوفا على إجازة المالكين إن أجازوه نفذ وإن 
ردوه بطل؟ 

أجاب 

إذا كان البيع الصادر من مورث البائعين قبل موته لمورث الآخرين حال 
حياته ثابتا بالوجه الشرعي ومات المشتريء والملك فيما ذكر لورثته. ثم باع 
ورثة البائع المبيع من قبل مورثهم لرجل آخر بتاريخ متأخر بدون إذن المالكين 
ولاوجه شرعيء يكون بيعهم موقوفا على إجازة الملاك فإن أجازوه نفذ وإن 
ردوه بطل. 

الله تعالى أعلم 

[0]5009” رجب سنة /ا/11١‏ 

سئل في جماعة يملكون دارا بالإرث الشرعي وكَلُوا رجلا قريبا لهم ني 
بيعها لرجلء فباعها منه ووضع المشتري يده عليها مدة أربع وعشرين سنة. 
































وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد الثامن 
ذضن 


وهو يتصرف فيها بالهدم والبناء مع حضور الوكيل وموكليه المذكورين, ثم 
بعد ذلك مات بععض الموكلين عن ورثة منهم الوكيل المذكور فأنكر البيع 
الصادر منه في الدار المذكورة مع ورثةٍ مَنْ مات من الموكلين. فهل إذا ثبت بيع 
الوكيل المذكور للدار المذكورة عن موكليه بالوجه الشرعي يقضى للمشتري 
بها ولا عبرة بإنكار الوكيل المذكور الآن وورثة بعض الموكلين بالبيع» سيما 
مع حضورهم وقت البيع المذكور؟ 
أجاب 

إذا ثبت توكيل المالكين للرجل المذكور ببيع الدار المرقومة» وأنه باعها 
للمشتري المذكور بيعا مستوفيا شرائط الصحة بالوجه الشرعي لا يعتبر إنكار 
البائع وبعض الورثة بعد موت مورثهم» وليس لهم معارضة المشتري في ذلك 


بدون وجه شرعى. 
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[١٠”*ه5]ه”‏ رمضان سنة /ا/1 ١7‏ 

سئل في دار مشتركة بين جماعة لكل منهم حصة معلومة:» فغابوا عن البلد 
وبقي منهم واحد. فباع حصته وبعض حصص الباقين لرجل آخرء ثم باع الآخر 
لآخرء ثم تصرف المشتري الأخير فيها بالهدم والبناء في بعضهاء وصار واضعا 
يده سبع عشرة سنة مع حضور ابن عم الغائبين ومشاهدته وعدم نزاعه» ثم مات 
الغائبون عن ابن عمهم المذكور ولاوارث لهم سواه. فهل يكون له أخذ ما 
يملكونه في الدار المذكورة بالميراث. ويكون بيع شريكهم بعض نصيبهم حال 
غيبتهم موقوفا حيث لم يكن وكيلا ولا مأذوناء ويكون لوارثهم الاستيلاء على 
ما كان يخصهم في الدار بالميراث لا سيما مع اعتراف المشتري الأخير بذلك 


























كتاب البيوع 




















يكرا 
أجاب 

يكون للوارث المذكور أخذ نصيبه بالإرث عن مورثيه المذكورين من 
تلك الدار فيما عدا البناء الذي أحدثه المشتري الشريك لنفسه على هذا الوجه 
حيث كان الواقع ماهو مسطور بالسؤال؛ إذ الإقرار حجة على المقر يعامل 
بموجبه حيث لا مانع. 

واللّه تعالى أعلم 

[10711 "” ذي القعدة سنة ١1/1‏ 

سثل في رجل يملك دارا متخربة باعها لآخر بيعا صحيحا بثمن معلوم. 
وقبضه البائع منه جميعه وذلك بحضرة نائب القاضي وجماعة من المسلمين. 
فهل يكون هذا البيع صحيحا نافذا يحكم بمقتضاه ولو لم يخرج بذلك حجة 
مسجلة من الحاكم الشرعي؟ 

أجاب 

لآ تتوقف صحة البيع على إخراج حجة به حيث صدر مستوفيا شرائطه 

المعتبرة شرعا. 
واللّه تعالى أعلم 

3٠١] *[‏ ذي الحجة سنة ١71/1‏ 

سثل في رجل مات عن بنتيه. وأبيه» وأخته شقيقته» وترك ما يورث عنه 
شرعا ومن جملته جانب طين أبعادية مملوكة. ثم مانت إحدى البنتين عن 
أختها شقيقتهاء وجدها أبي أبيها فقط. ثم مات الأب عن بنته» وزوجته. وبنت 
ابنه» فوضعت بنت الابن يدها على الأبعادية المذكورة وباعتها بغير إذن باقي 
ورثة الأب وبغير علمهم وإجازتهم. فهل والحال هذه لا ينفذ البيع في نصيب 
بقية الورثة المذكورين. ويؤمر المشتري برفع يده عن نصيبهم وتسليمه إليهم؟ 
































وحصمسحري الفتاوى المهدية المجلد الثامن 
لذن 























أجاب 
إذا ثبت نسب جميع الورثة المذكورين من الرجل المذكور وثبت ملكه 
لتلك الأبعادية» وانتقالها بالميراث عنه لورثته المذكورين بالتعاقب على الوجه 
المسطور بالطريق الشرعيء وكان بيع البنت المذكورة تلك الأبعادية بدون إذن 
باقي الورثة وبدون إجازتهم» ولم يوجد ما يسوغ لها بيع أنصباء باقي الشركاء 
يكون لهم فسخ البيع في أنصبائهم واستردادها إلى أيديهم حيث لا مانع. 
[01] 7 محرم سنة ١71/8‏ 
سئل من نائب صهرجت الكبرى في رجل توفي عن زوجته. وولديه منها. 
وصار حصرٌ تركته وقسمتها بينهم, وأخذ أحد الولدين حقه وتراضت الزوجة 
على ترك حصتها فى الأعيان لأحد ولديها وتأخذ منه القيمة» وأجلت له أخذ 
القيمة إلى أجل معلوم, ثم بعد ذلك ادعت الغبن في التقويم وتريد أخذ حقها 
أعيانا. فهل تجاب لذلك وتعاد القسمة ثانيا أم لا؟ 
أجاب 
ِنْ قَدّر لتلك الحصة ثمن معلوم؛ وكانت تلك الأعيان وقت التراضي 
معلومة للولد وأمه. وتراضيا على أن الولد يأخذها لنفسه في مقابلة ذلك المبلغ 
وأجل أجلًا معلوما ولم يدفع ثمن المبيع في المجلس ولم يكن فيه أحد النقدين 
فيه؛ إذ على فرض تحققه لا يفسخ البيع به بدون غرور وإلا فلا. 


























كتاب البيوع 




















[:1"ه]” جمادى الأولى سنة ١7178‏ 

سثل في امرأة باعت لجماعة من أرحامها حصة من منزلها شائعة بثمن 

0 ان ا 5 1 5 آ. *أ[او 1 85 
معلوم وأبرآتهم من ثمنها وقبضوهاء وكتب في شأن ذلك سند مشتمل على بينة» 
ثم بعد مدة ماتت البائعة عن أولاد أخ عصبة ذكورء أرادوا إبطال البيع لكونه 
مشاعا بدون قبض ثمن. فهل إذا ثبت بيع البائعة وإبراؤها للمشتري من الثمن 
في حال صحتها طائعة مختارة بشهادة البينة الشرعية يكون البيع نافذاء ولا عبرة 
بتعلل أولاد أخيها والحال هذه؟ 

أجاب 

إذا صدر البيع صحيحا لازما لا يبطل بمجرد كون المبيع مشاعا وكون 
الثمن مُبرأ منه بدون قبض. 

[©1"ه] ”7 جمادى الأولى سنة ١717/8‏ 
حضرة مدير بني سويف اشترى من بعض ورثة المرحوم حافظ أفندي مدير 
المنية سابقا حصتهم في الأبعادية الكائنة بمديرية المنية المخلفة عن المرحوم 
مورثهمء وأرسل تقسيط الأبعادية مع وكيل البائعين والشهود التي تثبت توكيله 
شرعا بالإفادة من هذا الطرف إلى مديرية المنية لأجل توقيع المبايعة وإخراج 
الحجة اللازمة» والآن قد علمنا من إفادة حضرة المشتري الواردة لهذا الطرف أن 
قاضى مديرية المنية توقف في تحرير الحجة باعتلاله أنه لا يجوز تحرير الحجة 
على الشيوع. بل لا بد من تقسيم الأبعادية وبعدها تتحرر الحجة بما يخص 
البائعين» وعلى ذلك ما صار إجراء الإشهاد بالمبايعة نظرا لتوقف القاضي 
ولكون حضرة المشتري هو مدير بني سويف. وسبق شراء أبعاديات بالمديرية 
































وحصحري الفتاوى المهدية المجلد الثامن 
١‏ 
الافكها 


طرف حضرته مع الشيوع. وتحرر بها حجج شرعية فلاحظ أن التوقف ني ذلك 
وعدم جواز الشراء وتحرير الحجة بالأبعاديات العشورية على الشيوع لإجراء 
مايُقتضَّى؛ فلهذا لزم ترقيمه لحضرتكم نؤمل من بعد مطالعة ما توضح ترد 
الإفادة عن الحكم الشرعي في ذلك للمعلومية؟ 


أجاب 


























قدعلمما بخطاب حضرتكم هذاء والإفادة عن ذلك أن الشيوع لا 

يمنع من صحة البيع شرعا ولا يتوقف تحرير الحجة ببيع حصة من الأبعادية 

المحكي عنها على قسمتهاء إنما يلزم بيان حدود جميع الأبعادية ومسائحها في 

الحجة كالجاريء والبيع يصير إيقاعه على جزء شائع منها كالربع أو النصف 
أو غير ذلك حسب الواقعة وللمعلومية تحرر. 
واللّه تعالى أعلم 


مطلب: لي بيع العين المستأجرة وعدم توقف صحدة البيع على فسخ 
الإجارة بالنسبنّ للبائع والمشتري. 

[*] / جمادى الثانية سنة ١71/48‏ 

سئل من الضبطية في “اج سنة 8/ بما مضمونه: ولو أنه سبق الاستفتاء 
من حضرتكم عن بيع حصة بعض ورثة مرحوم حافظ أفندي مدير المنية سابقا 
شائعة في الأبعادية المخلفة عنه الكائنة بمديرية المنية لحضرة محمد بك سلطان 
مدير بنى سويف بناء على ما ورد لهذا الطرف من حضرته. وأعطيت الإفادة من 
حضرتكم بالتجويزء إلا أنه من بعد الإجابة من حضرتكم وردت إفادة مديرية 
المنية متضمنة الاستعلام عن جملة وجوه بناء على ما أجابه قاضي المنية» 
وبالاقتضاء قدمت للبائعين الأو جه التي أوضحها القاضي المذكور فأعطيت 


























كتاب البيوع 




















نض 
الإفادة منهما ني الأوراق طيه. وكذا لماسئل من عادل المستأجر لهذه الأبعادية 
أجاب شفاها بمعلوميته بالبيع ورضاه به. وليس له معارضة فيه وحيث من 
الاقتضاء الإفادة من حضرتكم عما أوضحه قاضي المنية» وتوضح من البائعتين 
والمستأجر لزم تحريره لحضرتكم, نؤمل من بعد مطالعة ما توضح بالأوراق 
طيه ترد الإفادة الواضحة من حضرتكم عن تجويز وعدم تجويز ذلك؛ لإجراء 
اللازم لموافقة الأصول. 
أجاب 

قد ورد خطاب حضرتكم المتعلق بالاستفهام عن بيع حصة بنت 
وحرم المرحوم حافظ أفندي مدير المنية سابقا شائعة في الأبعادية المخلفة 
عنه الكائنة بمديرية المنية لحضرة محمد بك سلطان مدير بني سويف من 
حيث الأوجه التي ذكرها حضرة قاضي المنية» وأنه بالسؤال من الوارثتين 
المذكورتين عن تلك الآأوجه أجابتا من حيث الشيوع بالإحالة على ما أفدناه 
سابقا لطرف حضرتكم عن ذلكء ومن حيث عدم تَعَيّن عدد الورثة لحضرة 
القاضي وحصر الإرث فيهم واستدعاء الحال لثبوت ما ذكر بالطريق الشرعي 
لينبني عليه عقد المبايعة بعد معرفة نصيب كل شخص بأن وراثتهما محققة 
عو حافت ونقيه مشيعر كا بسحا وح العلاك الميحك عنها فى [فالفيماه 
وأنه بفرض التشكك في الوراثة عند قيد المبايعة في المضبطة يجري الثبوت 
حسب الجاريء وأن معرفة نصيب كل منهما من خصائص وظيفته إلى آخر ما 
ذكرتا بالإفادة» وذكر بجواب حضرتكم أن المستأجر للأبعادية لما سئل أجاب 
شفاها بعلمه بالبيع ورضاه به» وليس له معارضة فيه وترغبون إعطاء الإفادة 
من هذا الطرف بعد الاطلاع على ما في الشقتين المرفوقتين مع هذاء والحال 
أن ما يتعلق ببيع الحصة الشائعة فقد سبقت الإفادة عنه» وأما من جهة معرفة 
الورثة وحصر الإرث فيهم فما في جواب الوارثتين المذكورتين فيه الكفاية» 
































وحصحري الفتاوى المهدية المجلد الثامن 
يلكا 


وأماتوقف القاضي في تحرير الحجة التي هي عبارة عن إشهاد من البائع أنه 
باع وقبض الثمن» ومن المشتري أنه قبل البيع وقبض المبيع حسب إقرارهما 
بذلك لديه على فسخ الإجارة فليس في محله؛ لأنه ليس بلازم لصحة البيع مع 
عدمه لأن بيع المستأجر نافذ في حق البائع والمشتري ما لم يفسخه المشتري. 
موقوف في حق المستأجر إلى مضي مدته أو فسخ الإجارة» ومع كونه موقوفا في 
حق المستأجر لا يملك فسخه من قبل نفسه. بل له حق حبس العين إلى مضي 
مدتها أو فسخهاء فإن أجاز البيع ورضي به انفسخت الإجارة ونفذ البيع في حقه 
أيضاء وهذا إذا لم يكن البيع لعذر دين على المؤجر البائع لا وفاء له إلا من ثمن 
العين ولو كان الدين قليلا كدرهم فأكثرء ولا فرق في ذلك بين كونه ثابتا ببينة أو 
إقرار من البائع أو مشاهدة من الناسء أما لو كان البيع لذلك العذر فلا يتوقف 
فسخ الإجارة على رضا المستأجر بالبيع» وهذا ما لزمت إفادته. 
واللّه تعالى أعلم 

[0117] ؟77 شعبان سنة ١717/8‏ 

سئل في رجل اشترى بقرة بثمن معلوم حال من امرأة وزوجهاء ودفع لهما 
أكثر الثمن وأخذ البقرة ومكثت عنده مدة طويلة نحو أربعة أشهرء ثم ذهبت 
المرأة إلى بلد المشتري مع زوجها لطلبه بباقي ثمن البقرة فلم يجداه. فأخذا 
البقرة من منزله ودَّهَبًا بها وباعاها. فهل هذا البيع غير نافذ لأنها على ملك 
مشتريهاء وتنزع من يد مشتريها الثاني جبرا عنه وتُرَدُ لمشتريها الأول» وليس 
للزوجة البائعة وزوجها إلا باقي الثمن الذي بيعت به؟ 

أجاب 

إذا تحقق البيع المذكور أولا من المُلّاك بتاريخ سابق مستوفيا شرائط 

الصحة واللزوم يكون بيع المرأة وزوجها المذكورين ثانيا بتاريخ لاحق بدون 















































كتاب البيوع 




















م 


ما يوجب فسخ البيع الأول موقوفا على إجازة المشتري الأول فإن أجازه نفذ. 
وإن رده بطل» ويكون له استرداد البقرة إلى يده حيث لا مانع. 
واللّه تعالى أعلم 

[514] لا محرم سنة ١717/9‏ 

سثل من بيت المال في 5 ؟ ذي الحجة سنة ١71/8‏ بما مضمونه: امرأة 
تَدُعَى أمينة البيضاء قدمت عرضا للمصلحة تَنْهِى به أن الحرمة ضحى قبل 
وفاتها باعت لها منزلا بخط الخضرة: وثمانية قراريط بحوش الربانية, 
وعشرة دكاكين ومصبغة وخمارة وقهوة وطاحونة ومنزلا بسوق التبن ببولاق 
بموجب سند بختمهاء ولم تحرر لها بذلك حجة شرعية:» ولمناسبة وفاتها 
وضبط متروكاتها تلتمس ثبوت ماذكر مع ثبوت ما خصها من تركة زوجها 
علي جلبي ولد المتوفاة» وللزوم تحقيق ما ادعته المذكورة قد طلب السند 
المذكور بمناظرته وَجِدَ مذكورا به أن ضحى باعت الأماكن المذكورة إلى أمينة 
المذكورة بمبلغ اثني عشر ألف قرش وخمسمائة قرش عملة صاغاء وسامحتها 
من الثمن نظير إقامة شعائر المكتب -أعني ثمن كساو وثمن حصر وثمن مياه 
وأجرة فقيه وكامل ما يلزم له-» وأن يصير إعطاء مبلغ ألف قرش من طرف 
أمينة إلى جمعة العبد معتق المرحوم علي جلبي؛ وكذا يصير إعطاؤه دكانا من 
دون أجرة لأجل معاشه منها ما دام مقيما فيهاء ولا يكون له حق في تأجيرها 
لخلافه. ولدى حضور المدعية ومعها بعض الأشخاص الذين أسماؤهم 
بالسند المذكور, والسؤال منهم شفاها عن معرفتهم بالمتوفاة» وحدود الأماكن 
وأسماء المجاورين وهكذاء فأجابوا بإجابة لا تفيد شيئا مما هو لازم شرعاء 
وحيث الأمر كماذكر والسند موضح به أن البيع والمسامحة لم يقعا إلا لأجل 
إجراء ما أشارت بإجرائه. فهل مع كون البيع والمسامحة من أجل ذلك يقبل 
من المدعية دعوى البيع في العقار من المتوفاة لها أم كيف؟ وتنفيذ ما أوضحت 
عنه المتوفاة بالسند نظير البيع والمسامحة يكون بأي كيفية؟ 
































لحري الفتاوى المهدية المجلد الثامن 























أجاب 
البيع المذكور بهذه الشروط فاسد فسبيله الفسخ؛ إذ فيه شرط لا يقتضيه 
العقد ولا يلائمه» وفيه نفع لأجنبي من أهل الاستحقاق وذلك مفسد لعقد 
البيع؛ فيجب فسخه حيث كانت الشروط المذكورة في صلب عقد البيع» ولا 
يسلم للمشترية في المبيع بعد موت البائعة على هذا الوجه ما لم تثبت الانتقال 
إليها بناقل صحيح شرعي. ٍ 
واللّه تعالى أعلم 

١717/9 محرم سنة‎ ١١ 16119[ 

سئل ني رجل يملك دارا باعها لرجل أجنبي بثمن معلوم من الدراهم, 
وقبض الثمن من المشتري وهو ني حال الصحة والسلامة» وكتب في شأن ذلك 
سندا مشمولا بخطه وختمه لدى بيئة شرعية تشهد بذلك» ومضى على ذلك 
شهران فأكثرء ثم مات البائع عن ورثة أنكرت بيع مورثهم ني الدار المذكورة 
بسبب عدم خروج حجة من قاض. فهل إذا أثبت المشتري البيع المذكور بالبينة 
الشرعية في وجه ورثة البائع يكون البيع صحيحا نافذا؟ 

أجاب 

إذا ثبت البيع المذكور مستوفيا شرائط الصحة واللزوم بالوجه الشرعي 

لا يعتبر إنكار الورثة ذلك ويحكم بصحته. 
واللّه تعالى أعلم 
مطلب: 2 تفصيل حكم هلاك المبيع قبل قبضه. 

3١ ]57[‏ ربيع الثاني سنة ١171/9‏ 

سئل ني رجل اشترى من آخر قدرا معلوما من خرء الحمام المسمى 
بالرّْمالء كل إردب بكذا قدرا معلوما من الدراهم؛ ودفع له جميع الثمن 
وشرطا مع بعضهما أن يكون تسليمه في محل كذاء على أنه إذا زاد أو نقتص 















































وو م 

. 

فبحسابه من الثمن. فهل إذا هلك المبيع المذكور في يد البائع قبل تسليمه يهلك 
على البائع ويرجع المشتري على بائعه بما دفعه له من الثمن؟ 

أجاب 

إذا هلك المبيع في يد البائع قبل التسليم بفعل البائع أو بآفة سماوية أو 

بفعل المبيع نفسه يبطل البيع ويرجع المشتري على البائع بالثمن إذا كان دفعه 

إليه» ولو كان الهلاك بفعل أجنبي فالمشتري بالخيار إن شاء فسخ البيع وأخذ 

الثمن؛ فيضمن الجاني للبائع ذلك» وإن شاء أمضاه ورجع على الجاني فيضمنه. 

وإن هلك بفعل المشتري فعليه ثمنه إن كان البيع مطلقا أو شرط الخيار له» وإن 

كان الخيار للبائع أو كان البيع فاسدا لزمه ضمان مثله إن كان مثليا وقيمته إن 

كان قيميا. 
واللّه تعالى أعلم 


مطلج 2 عكم بع تلع 2 المؤمياضت: 

[2*3] ؛ جمادى الثانية سنة ١١1/9‏ 

سكل بإفادة واردة من المحافظة مؤرخة 4 ” جمادى الأولى سنة ١71/9‏ 
مضمونها: طلب إفادة الحكم الشرعي في بيع مبلغ كان في جهة مصلحة بيت 
المال باسم امرأة تسمى نسوخ الحبشية» ماتت وكانت المصلحة المذكورة 
دفعته للقومبانية المجيدية» وأثبت رجل وراثته لتلك المرأة بعد موتها بإعلام 
شرعيء فادعى شخص نصراني شراء ذلك من الوارث المذكور ويطلب هذا 
المبلغ وفائضه. 

أجاب 

ما صار إجراؤه في هذه القضية أولا وآخرا لم يكن على مقتضى الشرعء 

وبيع المبلغ الكائن بالقومبانية وبيت المال باسم نسوخ الحبشية سواء كان دينا 





























وحصلحححري الفتاوى المهدية المجلد الثامن 
حت 


أوعينا لايصح من وارثها والحال هذه. ولو فرض أنه مملوك لها وأنه انتقل 
لوارثها بطريق الميراث فهو بيع فاسدء فسبيله الفسخ وَرَدْ بدله إلى المشتري 
حيث كان الواقع فيه بيعاء وهذا ما يقتضيه الشرعء ويكون لمستحق المبلغ 
الكائن بالقومبانية وبيت المال قبضه من جهته. 
واللّه تعالى أعلم 

١١1/9 شعبان سنة‎ ١١ ]5777[ 

سئل في رجل له حانوت زياتة» وله فيه صانع تركه ليبيع فيه البضاعة 
المعدة للبيع في هذا الحانوت» وغاب إلى جهة ثم رجع فوجد صانعه قد باع 
سدرية نحاسا بلا إذن المالك لرجل وأخذ منه ثمنها. فطلب صاحب السدرية 
أخذها منه فامتنع من ردها إليه حتى يأخذ منه ثمنها الذي أخذه منه صانعه. 
فهل يكون لصاحب السدرية أخذها منه» ويؤمر المشتري بالرجوع بالثمن على 
صانعه بعد تحقق الملك له فيها بالوجه الشرعي إن لم يجز بيع صانعه فيها؟ 

أجاب 

نعمء للمالك ذلك والحال ما ذكر إذا لم يكن البائع مأذونا في مثل هذا 
البيع فيرتد بِرَدَهه وللمشتري الرجوع على الفضولي بالثمن الذي قبضه منه بعد 
الفسخ ورد المبيع لمالكه. 























[77ه] 77 رمضان سنة ١71/9‏ 
سئل في رجل اشترى من آخر قطعة أرض مملوكة له أبعادية» فوجدها 


المشتري مستأجرة للغير من بائعها المذكور. فهل لا يمنع صحة البيع كونها 
مستأجرة حيث كان المشترى قابلا وراضيا بذلك؟ 















































تح د 
1 


نعمء لاايمنع صحة البيع إلا أنه موقوف في حق المستأجر إلى مضي 
المدة» فإن تَمَّتْ نفذ البيع في أصح الروايات إن لم يجز البيع» وللمشتري خيار 
الفسخ إن لم يرض ببقائه إلى انتهاء المدة. 


[15”775” شوال سنة ١١١/9‏ 
نو لمكا دا ره وس النضيةى حون مكلو مان ركد كل قرالا 
خمسمائة وثلاشون قرشا عملة دارجة. فهل إذا ثبت أن البائع له ني المكان 
المذكور سبعة قراريط ونصف قيراط يكون البيع صحيحا فيما يملكه البائع» 
ويبطل فيما زاد إذا ثبت ثبت ذلك بالبينة وكان في صك البيع؟ 

أجاب 

نعم» يبطل البيع فيما ث, ثبت بالبينة أنه مستحق لغير البائع» ويثبت للمشتري 
الخيار في الباقى بين أخذه بحصته من الثمن أو تركه مطلقا سواء كان قبل 
القبض أو بعده حيث كان المبيع قيميا. 

[5"75] 7 شوال سنة ١71/9‏ 

ل ا ا ا ا 
سنة. وكتب بذلك وذ ثيقة مشمولة بختمه واسمه وشهادة بينة شرعية وجمع من 
المسلمين» ووضع المشتري يده عليه المدة المذكورة» وصار ساكنا فيه وينتفع 


أجاب 





























سحي الفتاوى المهدية المجلد الثامن 
:1 























به إلى الآنء ثم إِنَّ صاحب الثلثين ترتب بذمته دينُ ثمن مبيع لأشخاص عجز 
عن أدائه» ويريد أرباب الدين أخذّ جميع المكان في نظير دينهم ويقولون إن بيع 
ثلث المكان المذكور من مالكه للمشتري المذكور باطل؛ لكونه لم يكتب به 
حجة مسجلة من الحاكم الشرعي والورقة الدمغة ل يعمل بها. فهل إذا ثبت 
البيع بشهادة البينة الشرعية يُحكم للمشتري بصحة البيع ونفاذه ولا عبرة بما 
تعلل به أرباب الدين لا سيما ومالك الثلثين معترف ومصدق على صدور البيع 
منه للمشتري على الوجه المذكور ولم يجحده؟ 
أجاب 
لآ تتوقف صحة البيع ونفاذه شرعا بعد صدوره مستوفيا شرائط اللزوم 
على كتابة حجة من الحاكم الشرعي به وتسجيلهاء فلا عبرة بما تعلل به أرباب 
الدين على هذا الوجه والحال ما ذكر. 
واللّه تعالى أعلم 


مطلب: لا رجوع ل الاستحقاق بإقرار المشتري وحده بل ببينةّ أو 
إقراره مع البائع. 

[>35” ذي القعدة سنة ١71/4‏ 

سئل في جماعة لهم مكان باعوه على يد وكيلهم لرجل بثمن معلوم. 
وعند كتابة حجة بالشراء المذكور ظهر لمأذون القاضي بمطالعة الحجة التي 
تشهد لهم بالملك أنهم يملكون ثلاثة وعشرين قيراطا وثلاثة وعشرين سهما 
وربع سهم فقطء وما زاد عن ذلك ملك لغيرهم. فهل يكون البيع في نصيبهم 
صحيحا نافذا ولا ينفذ فيما زاد عن ذلك. ويكون للمشتري الخيار حيث ثبت 
البيع في الزائد على نصيب البائعين بشهادة البينة الشرعية لا بمجرد ظهور ذلك 
من الصك المذكور؟ 















































كتاب البيوع ف 
مءهءع 
أجاب 


نعم» يكون البيع في نصيبهم صحيحا نافذاء ولا ينفذ فيما ظهر استحقاقه 
للغير إذا ثبت الاستحقاق بالبينة» أو بإقرار المشتري في حق نفسه. أو بإقراره 
مع البائعين في حق الكل؛ إذ الإقرار حجة قاصرة على المقرء ويبطل البيع فيما 
ظهر مستحقا أي بإبطال المستحق بعد الحكم بالاستحقاقء أو بتراضي البائع 
والمشتري على الفسخ. أو برجوع المشتري على البائع بالثمن وتسليمه إليه» 
أو بحكم القاضي على البائع بِرَدٌ الثمن إلى المشتري بعد طلبه حيث ثبت 
الاستحقاق بالبينة أو بإقرار البائعين مع المشتري؛ إذ لا رجوع في الاستحقاق 
بمجرد ثبوته بإقرار المشتري وحده. وحينئذ يُخيّر المشتري في الباقي مع 
المبيع بين إمساكه بحصته من الثمن أو رَدَّهِ مطلقا إذا كان ثبوت الاستحقاق 
قبل القبض لِتَقَرّق الصفقة قبل تمامهاء وإن بعده خيّر فيما لا يميز إلا بضررء 
ويررتةالاستجتان عيبا كدار وكرم وأرض وزوبجّي خف ومصراعي باب 
وقِنَ وفي غيره مما لا يضره التبعيض كثوبين وأرضين وعبدين ومثليٌ فلا خيار 
له في الباقي. 

واللّه تعالى أعلم 

[07717] 738 ذي القعدة سنة ١171/9‏ 

سثئل في رجل يملك عقارا جاءه رجل وغَرَّه وقالله: بِعْنى نصفّه بكذا 
من الدراهم, لأنه لا يساوي إلا إياها. قلى فأرجل لماع قالو) لهثز إن تميق 
العقار لا يساوي إلا كذا. الثمن الذي قاله المتريء فباعه بالثمن المذكور 
وهو دون ثمن المثل بكثير. فهل إذا ثبت الغرور والغبن الفاحش يكون للبائع 
رد الثمن واسترداد المبيع جبرا على المشتري؛ ولو كان معه حجة ومضى على 


ذلك مدة من الأيام؟ 





























وحصحري الفتاوى المهدية المجلد الثامن 























أجاب 


نعم حيث لا مانع. 
واللّه تعالى أعلم 
٠١ ]07[‏ ذي الحجة سنة ١719‏ 
سئل في امرأة تملك دارا في بلد عن مورثهاء غابت بجهة بينها وبين 
بلدها مسافة قصر مدة مسنين» ثم رجعت فوجدت رجلا واضعا يده على الدار 
المذكورة فطلبت رفع يده عنهاء فادعى أنه اشتراها من امرأة بالبلد المذكورة 
الال أنها عق رن كن الواملاق دها عه برعي قوللا سيد ببعها لها 
ولعو حي حت او سركي كاك مجر وال را 
ناقل شرعيء ولم يثبت للبائعة ملك فيها أصلا؟ 
أجاب 
إذا ثبت الملك في الدار المذكورة لتلك المرأة بالوجه الشرعي, ولم يكن 
للبائعة ولاية عليها بطريق شرعي لا ينفذ بيعها بدون إذن المالكة لهاء ويكون 
موقوفا على إجازتها فيبطل برَدّها. 
واللّه تعالى أعلم 
مطلب: ع حكم ما لو ظهر المبيع مستحقا بعد البناء وفيما يرجع به 
على البائع. 
[077] ه ربيع الأول سنة ١7/7١‏ 
سئل في رجل اشترى دارا من آخر وبناهاء ثم بعد مدة ظهر أنها مستحقة 
للغير. فهل إذا ثبت الاستحقاق فيها بالبينة بالوجه الشرعي لا بإقرار المشتري 
وحده يكون للمشتري الرجوع بالثمن على بائعه أو ور ثته» وله أخذ قيمة نقضه 















































كتاب البيوع 
6 
مستحقا للقلع من المستحق إِنْ تَوَافَقَا على ذلك» وإن لم يرض المستحق يكون 
للمشتري أخذه نقضه المملوك له وقلعه؟ 
أجاب 
نعم» للمشتري الرجوع على بائعه أو ورثته بثمن ما ثبت استحقاقه على 
الوجه المذكورء وله أخذ قيمة نقضه المملوك له مستحق القلع إن رضي 
المستحق بذلكء وإلا فله قلعه وأخذهء وله أن يرجع بقيمة البناء مبنيا على 
البائع إن سلمه إليه. 
واللّه تعالى أعلم 
[0770] ه ربيع الثاني سنة ١7/٠١‏ 
سئل في رجلين لكل منهما قطعة أرض. إحداهما خربة والأخرى فيها 
بناء» فاتفقا مع بعضهما أن يتبادلا فيهماء فأحضرا جمعا من المسلمين وأوقعا 
صيغة المبادلة بحضرة بينة شرعية» ووضع كل منهما يده على ملك الآخر سنة. 
ثم إن الذي أخذ الخربة بنى فيها بعض بناء وأراد أن يرجع ثانيا على صاحبه. 
فهل حيث أُوقَعَا صيغة المبادلة على الوجه الشرعي لا يكون لأحدهما الرجوع 
على الآخر؟ 
أجاب 
حيث وقعت بينهما مبادلة إحدى الأرضين بالأخرى بصيغتها الشرعية 
المفيدة لتمليك العين» ولم يوجد ما يفسدها لا يكون لآحدهما الرجوع ولا 
فسخ البيع المذكور بدون وجه شرعي. 
واللّه تعالى أعلم 
[1*] , ربيع الثاني سنة ١7/٠١‏ 
سئل في رجل يملك بيتا باع نصفه لرجل بمبلغ معلوم بمقدار ما ضمنه 
للمشتري ضمان غرم عما بذمة رجل آخرء وكان عقد البيع قبل رؤية المشتري 
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المنزل المذكور باطنا وظاهراء ولما توجه المشتري لأجل معاينة البيت 
المذكور ورؤيته لم يرضٌ به بهذا الشمن. فهل إذا كان عقد البيع قبل الرؤية 
يكون للمشتري الخيار إن شاء قَبِلَ البيع وإن شاء رَدَه؟ 
أجاب 

شراء الطالب -أي رب الدين- بدينه شيئا من الكفيل صحيح.ء وقد 
صرحوا بأن من اشترى شيئا ولم يره يكون له رده بخيار الرؤية؛ فله الفسخ وَرَدْ 
المبيع بعد الرؤية إذا لم يرض به عندهاء وكذا له الرد قبل الرؤية في الأصح"". 
مطلب: هلك المبيع ب يد البائع قبل القبض ولو بالتخلية؛ رجع المشتري 
بالثمن. 

[77ه] > جمادى الأولى سنة ١7/٠١‏ 

سئل ني رجل يملك جانبا من البصل موضوعا على الأرض بعد قلعه 
من أرضه؛ اشتراه منه رجل جزافا من غير كيل ولا وزن بثمن معلوم؛ ودفع 
له بعض الثمن وأبقاه تحت يد البائع حتى يأتي له بباقي الثمن» فهلك البصل 
بآفة سماوية. فهل يكون من ضمان بائعه ويكون هالكا عليه. ويكون للمشتري 
استرداد ما قبضه من الثمن؟ 























أجاب 
حيث أمسك البائع المبيعَ لقبض باقي الثمن» ولم يقبضه المشتري ولم 
توجد التخلية حتى هلك المبيع في يد البائع يبطل البيع» وللمشتري الرجوع 
على البائع بما دفعه من الثمن والحال ما ذكر حيث لا مانع. 
واللّه تعالى أعلم 


.045 /: حاشية ابن عابدين»‎ )١( 















































حدد افده 
1 
[9":9ه] 7١‏ شوال سنة ١7/٠١‏ 


سئل ني رجل يملك أرضا أبعادية ملك رقبة بطريق الشراءء باع نصفها 
من آخر بثمن معلوم, واشتراها منه الآخر بذلك الثمن شراء باتا مستوفيا شرائط 
الصحة واللزوم, ولم يدفع المشتري الثمنّ إلى البائع بل بقي بذمته وذلك 
بحضرة بينة من العدولء وهناك بينة تشهد على إقراره بالبيع المذكور أيضاء 
ثم بعد مدة استأذن البائع الثاني المشتري الأخيرٌ في بيع الأبعادية جميعها نصيبه 
ونصيب المشتري الآخير بالوكالة عنه لرجل آخر بثمن معلوم أزيد من الثمن 
الأول» فأذنه بذلك وباعها على هذا الوجه. ثم بعد ذلك أراد المشتري الثاني 
الذي هو شريك البائع الأخير أن يحاسب البائع على ما يخصه من الثمن الذي 
باع به بإذنه» فأنكر بيعه السابق لشريكه المذكور وادعى اختصاصه بالأبعادية 
المذكورة. فهل إذا أثبت الشريك المذكور شراءه نصفف الأبعادية من البائع 
له بالبينة العادلة بيعا باتا مستوفيا شرائط الصحة لا يعتبر إنكار البائع ويكون 
للمشتري الشريك محاسبته على ما يخصه من الثمن الذي باع به بإذنه؟ 

أجاب 

إذا ثبت البيع المذكور بالطريق الشرعي مستوفيا شرائط الصحة واللزوم 
كماهو مذكور لا يعتبر إنكار البائع والحال هذه. ويكون للشريك المذكور 
محاسبة شريكه المأذون بالبيع بطريق الوكالة عنه على ما يخصه من الثمن. 

واللّه تعالى أعلم 

١١ 1078 5[‏ ذي القعدة سنة ١77١‏ 

سئل في امرأة تملك حصة في دار وساقية ونخيل وكَلّت أخاها في بيعها بثمن 
معلوم من الدراهم, فباع الوكيل ذلك لرجل بالثمن المذكورء ووضع المشتري 
يده على ذلك مدة تزيد على سبع سنين, ثم بعد تلك المدة باع المشتري حصة 
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الدار المذكورة لآخر. فأرادت الموكلة المذكورة أخذها بالشفعة متعللة بأنها 
جارتهاء فلم تثبت لها الشفعة بالوجه الشرعي لدى القاضي ومنعها منهاء ثم بعد 
ذلك أنكرت البيع المذكور في جميع ذلك وادعت أن جميعه ملك لها وأنه باق 
على ملكهاء وأنكرت الوكالة ني البيع المذكورء والحال أنه في أثناء تلك المدة 
كانت تستأجر ما ذكر من المشتري وتدفع الأجرة. فهل والحال هذه إذا تحقق 
ماذكر من البيع والتوكيل به بالوجه الشرعي لا تسمع دعواها الملك ني ذلك؟ 
لاسيما وقد طلبت الشفعة في الدار المذكورة واستأجرت ماذكر من المشتري 
المذكورء ويكون الحق ني ذلك لواضع اليد المشتري المذكور. 
أجاب 

نعم إذا تحقق ماذكر في السؤال بالوجه الشرعي لا يعتبر إنكار المرأة 
المذكورة البيعٌ والتوكيل به» وتمنع من معارضة المالك المذكور بدون وجه 
شرعي. 























واللّه تعالى أعلم 

[5 ]15 ذي القعدة سنة ١77٠١‏ 

سئل في رجل مات عن أخيه لأبيه وعن ورثة غيره» وجميع ما كان حت 
يد الأخ في البيت المذكور م مشسترك بينه وبين أخيه لأبيه المذكور مناصفة» ومن 
جملة ماهو مشترك بينهما جانب أرزء فباع الأخ الحي الأررَ المذكور خوفا عليه 
من التلف بسبب طول مُكيْهِ بدون إذن باقي الورثة» واستولى ثمنه من المشتري. 
ثم بعد مضي مدة طلب باقي الورثة من الأخ البائع المذكور ما يخصهم من ثمن 
الأرز المذكور وأن يحاسبوه عليه فوعدهم بالمحاسبة عليه. ثم ازدادت أسعار 
الأرز. فطلب الآن الورثة من الأخ البائع أن يدفع لهم مقدار ما يخصهم من 
الأرزعينا أو يحاسبهم على ثمنه بحسب السعر الحاصل الآن. فهل ليس لهم 


























كتاب البيوع 




















١ 
ذلك ولا يكلف البائع المذكور إلا بما يخصهم من الثمن الذي باع به وطلبوا‎ 
محاسبته عليه والحال ما ذكر؟‎ 
أجاب‎ 

إن حصلت إجازة من باقي الورثة لبيع الآخ المذكور الآرز المشترك بينه 
وبينهم. وكانت الإجازة صحيحة لا يكون لهم مطالبته ولا محاسبته إلا على 
مقدار ما يخصهم من الثمن الذي باع به فقطء لا على ثمنه الزائد الآن» ولا 
مطالبته بمثله وإلا فلهم تضمينه مثله حيث تعذر استرجاعه. 

واللّه تعالى أعلم 


مطلب: ل حكم ما لواشترى أرضا كل ذراع بكذا فوجدها أنقص أو 
أكثر. 

[5 ] 77 ذي الحجة سنة ١7/٠١‏ 

سكل في وجل اشتزى قطعة أرض مملوكة منعالكها على أنها كذا ذراعاء 
كل ذراع بكذا درهماء وعند استلامها وجدها أَنَقَصَ ممما دكن بمجاس الجيع» 
ثم مات البائع عن ورثة أنكروا البيع المذكور. فهل إذا أن لبك القشراء الرجل 
المذكورٌ على الوجه المذكور بالوجه الشرعي يكون له أخذ الموجود من 
الأرض المذكور بحصته من الثمنء أو فسخ البيع؟ 

أجاب 

لو باع ثوبا أو أرضا كل ذراع بكذا فوجدها المشتري أنقص بذراع أخذ 
الباقي بحصته من الثمن أو رَدَّ الكل لتفرق الصفقة عليه» وكذا إذا وجدها أكثر 
أخذ الكل بحصته من الثمن أو فسخ البيع لدفع ضرر التزام الزائد؛ لآن الذراع 
وإن كان ني الأصل وصفا لا يقابله شيء من الثمنء ألا أنه صار أصلا بإقراره 
بذكز لمن مره ]ذا ز اذ راع كاملا او نقصن ذوعا كاملا أما لو 1 الانضفه ذراع 
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فإنه يأخذ الكل بالمسمى من الثمن بلا زيادة في مقابلة النصف. ولا خيار له؛ 
لأنه أنفع» كَمَنِ ان شترى معيبا فوجده سليماء» » فلو نقص نصف ذراع كأن اشترى 
الأرفن على انا عقت ة أذرع »كل ذراع بكذا فوجدها تسعة ونصفاء يأخذها 
بتسعة فقط بلا إيجاب شيء في مقابلة النصف مع الخيار للمشتري في رده كله؛ 
لِتََرّقَ الصفقة وهو قول الإمام» وجرى عليه أرباب المتون وعليه الفتوى", 
فإذا ثبت البيع المذكور بالوجه الشرعي يجري فيه هذا التفصيل وإلا فلا. 
واللّه تعالى أعلم 

١9 ]5910[‏ ذي الحجة سنة ١7/٠١‏ 

سئل ني رجل آلت له دار بالإرث الشرعي عن والده. وهو غائب عن البلد 
التي فيها الدار المذكورة مدة تزيد على عشرين سنة لم يشاهدهاء ثم جاءه رجل 
من تلك البلد وطلب شراءها منه وأخبره أنها آيلة إلى السقوط. وأنها ل تساوي 
لمعت عا لو على 2 الو قم عا حير سوا وجا امن 
تلك البلد. وأخبروه بأنها تساوي أكثر من ألفي قرشء ثم حضر المغبون إلى 
البلد ورفع الأمر إلى القاضي وأثبت ت الغبنَ والتغريرٌ لديه وحُكِمَ له بهاء واستلم 
الدار وباعها لرجل آخر بزيادة عما أخبر به ووضع المشتري الثاني يده عليها 
مدة تزيد على ثلاثة أشهرء والآن رجع المشتري الأول وأنكر الغبن والغرور 
المذكورين متعللا بأن تلك الزيادة إنما حصلت في ملكه, والحال أنه لم يجدد 
فيها شيئا ولم يُقَمْ بينةَ على دعواه. فهل يكون حكم القاضي بما ذكر صحيحا 
نافذا ولا عبرة بما تعلل به المشتري المذكور؟ 

الحا 
م ل ا ا بعد دعوى صحيحة 
تحقَوٌ تحقق بالوجه الشرعي أَنْ قيمته وقت البيع تبلغ ضعف ما بِيعَّ به فأكثر بناء 


.5 55 /5 الدر المختار وحاشية ابن عابدين»‎ )١( 















































كتاب البيوع 




















1 
على تفسير الغبن الفاحش بذلكء أو أن الثمن الذي بِيعٌ به لاايدخل تحت تقويم 
المقومين حين البيع بناء على هذا القول» مع اعتبار حال المبيع حينذاك» يكون 
للبائع فسخ البيع بذلك وعلى القاضي الحكم له به. وإذا تم الحكم مستوفيا 
شرائطه على الوجه المذكور لا عبرة بإنكار المحكوم عليه ما ثبت عليه شرعاء 
ولا ينقض حكم القاضي بدون وجه شرعي والحال هذه. 

واللّه تعالى أعلم 


[578] ؟ صفر سنة ١7/1‏ 


سئل في رجل اشترى قطعة أرض فضاء من رجل آخر بثمن معلوم, أراد 
المشتري بناءهاء فمنعه البائع من ذلك متعللا بأنه لم يبع له الأرض بل البيع في 
السباخ, ثم صالحه المشتري على قدر معلوم من الدراهم دفعها له وأقبضها له 
وصدق له على البيع ني الأرض والسباخ, وأذن البائع المشتري بالبناء فيها بعد 
التصديق. وذلك بحضرة بينة شرعية على يد القاضي. وحكم القاضي بصحة 
ذلك. والآن يريد البائع نقض البيع المذكور والصلح. فهل ليس له ذلك ويكون 


البيع صحيحا نافذا؟ 
أجاب 
نعم» ليس له ذلك والحال ما ذكر بالسؤال بدون وجه شرعي. 


7١ ]59[‏ شعبان سنة ١7/1١‏ 
سئل في رجل مات عن زوجته» وثلاث بنات منهاء وترك مكانا ودارا بقرية 
من القرى: وقطعة أرض ملك أبعادية: فباعت إحدى البنات ما يخصها بطريق 
الميراث الشرعي عن أبيها من المكان والدار والأبعادية لأختيها وأمها بثمن 
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معلوم, ثم أب رأتهن من الثمن وهي في حال صحتها وسلامتهاء ثم بعد مدة من 
الشهور ماتت البائعة عنهن» وعن زوج فأنكر الزوج ذلك البيع وعارضهن فيه. 
فهل إذا ثبت البيع والشراء لهن فيما ذكر يكون البيع صحيحا ولا عبرة بإنكار 
الزوج» وليس له معارضتهن ني ذلك؟ 
أجاب 

إذا ثبت أن المرأة المذكورة باعت ما يخصها فيما ذكر لأمها وأختيها 
بيعا مستوفيا شرائط الصحة حال حياتها وصحتها بالطريق الشرعيء. لا يكون 
للزوج معارضتهن في ذلك بدون وجه. ولا عبرة بإنكاره مع الإثبات الشرعي. 

واللّه تعالى أعلم 

[5"”50] 5>” شعبان سنة ١١/1١‏ 

سئل في رجل مات عن زوجته. وابن وبنت له منهاء وترك داراء ثم غاب 
م ل 0د لاومو و1 
الا ا ا ال 0 
ممنا ال ا 0 
مدة من السنين» ا ل 
من تلك الدار. فهل إذا ث ثبت بالوجه الشرعي أن أمه وجَدَّتَه بَاعَنَا ما ذكر من 
الدار؛ وصار ولد الأخت لا حَقَّ له فيها يمنع من منازعة خاله في ذلك منعا كليا؟ 

أجاب 

إذا أثبت الابن المشتري المذكور بيع أخته نصيبّها من تلك الدار 
للأجنبي بثمن معلوم ثم شراءه تلك الحصة لنفسه كذلك بيعا مستوفيا شرائط 
الصحة واللزوم بالطريق الشرعي لا يكون لولد البائعة منازعته في ذلك بدون 
وجه شرعي. 























واللّه تعالى أعلم 


























كتاب البيوع 




















مطلب: يصح الحط من المبيع إن كان ديئًا لا إن كان عينًا. 

١7/17 صفر سنة‎ ١]5751[ 

سثل في رجل مات عن ابن قاصر وأربع بنات بالغات. وثلاث زوجات» 
فباع ثلاث من البنات وزوجة من الزوجات نصيبهن من تلك الدار شائعا لرجل 
أجنبى وقدره أحد عشر قيراطا ونصف قيراط بثمن قدره ألف ومائتان وخمسة 
وثلاثون قرشاء وذلك بالغرور والغبن الفاحش بقول المشتري لهن: إن تلك 
الحصة لا تساوي إلا ذلك القدر المذكور. ولما علمت البائعات بالغبن الفاحش 
وأنهن مغروراتٌ من قِبّل المشتري وأن تلك الحصة المبيعة تساوي ضعف هذا 

٠ 5‏ 5 م ل ل هه . 4 و دع 
الثمن المذكور طلبن منه فسخ البيع وَرَّد المبيع فامتنع وقال: تنازلت لكن عن 
أربعة قراريط ونصف قيراط من تلك الحصة المبيعة ولا نفسخ البيع» فلم تقبل 
النسوة البائعات منه ذلك ولم يرضين به وصممن على فسخ البيع. فهل إذا ثبت 
أن ذلك البيع بالغرور والغبن الفاحش يكون لهن فسخه ويجبر المشتري على 
رد المبيع للبائعات المذكورات؟ 

أجاب 

إذا تحقق الغبن الفاحش والغرور في البيع المذكور بالوجه الشرعي 
يكون للبائعات فسخه حيث لا مانع» وفي الدر من فصل في التصرف في المبيع 
إسقاط» وإسقاط العين لا يصح. بخلااف الدو” اه. 


)١(‏ الدر المختار وحاشية ابن عابدين رد المحتار 0/ امالك 
































وصحري الفتاوى المهدية المجلد الثامن 























١7/57 ربيع الثاني سنة‎ ١١3 
ودفع لها أجرة معجلة؛ ثم قبل مضي مدة الإجارة باع المالك الطاحوئّة المذكورة‎ 
لرجل آخر بغير عذر ولغير وفاء دين. فهل يكون البيع المذكور موقوفا في حق‎ 
المستأجر إلى انتهاء مدته حيث لم يرض بفسخ الإجارة؟‎ 

أجاب 

نعمء البيع المذكور موقوف في حق المستأجر على تمام مدة الإجارة» 
وليس للمشتري نزع العين المستأجرة من يد المستأجر قبل مضي المدة 
والحال ما ذكر في السؤال. 

[5 107 38 ربيع الثاني سنة ١7/57‏ 

سئل في رجل وكيل عن امرأة ورجل اشترى لموكليه أرضا مملوكة الرقبة 
مُعَدَةَ للزراعة من مالكها بثمن معلوم بقول البائع لهإنها صالحة للزراعة» ومقصبة 
ومنصلح معظمها وباقيها صالح للزراعة» ويرغب بالإيجار بأجرة ذكرها البائع 
وأنها تساوي الثمن المدفوع فيها من قبل الوكيل ولم يرها الوكيل ولا موكلاه 
قبل البيع ولاوقته. ثم توجه الوكيل بعد العقد ليرى الأرض ويستلمهاء فرآها 
بخلاف الأوصاف التي ذكرها البائع وأنها حَرّس ومعظمها عالٍ وواطٍ ولم 
يَرَ فيها منزرعا غيرٌ جزء يسير متفرق وأنها ل تساوي الثمن الذي ذكره البائع 
المدفوعَ فيهاء بل هناك فيها غبن فاحش ولم يرض الموكلان بشرائهاء بل رد 
52 5 2 0 وه ٠ 2 ٠.‏ 5 . 
كل منهما ومن الوكيل المبيعٌ بخيار الرؤية والتغرير والغبن الفاحش وفوات 
الأوصاف المرغوبة. فهل يكون لهم ذلك ويجبر البائع على رد الثمن؟ 


























كتاب البيوع 




















أجاب 

كل واحد من الأوجه المذكورة بهذا السؤال على انفراده موجب لتَمَكن 
المشتري من فسخ البيع المذكور؛ إذ خيار الرؤية كافٍ في الرد وحده. وكذا 
الغبن الفاحش مع التغرير» وكذا فوات الوصف المرغوب فيه» وحينئذ يكون 
نوكيل التكرئ لمجا انهو الحال ماد 

٠١ ]555[‏ جمادى الأولى سنة ١7/57‏ 

سثل في امرأة تملك بيتا بالشراء من مالها نفسهاء باعته لزوجها في حال 
صحتها وحياتها بيعا صحيحا مستوفيا شرائطه الشرعية بثمن معلوم وأبرأته منه 
وذلك بحضرة بينة شرعية وكاتب من طرف القاضيء ثم ماتت بالحادث بعد 
نحو خمسة وثلاثين يوما عن ابنها الغائب. وزوجها المذكور. فهل حيث ثبت 
للزوج خاصا به وليس لأحد معارضته فيه بدون وجه شرعي؟ لاا سيما وذلك 
البيع في غير زمن الحادث بل قبل حصوله. 

أجاب 

إذا ثبت بالوجه الشرعي صدور البيع من تلك المرأة لزوجها حال صحتها 
عنهاء بل يختص به الزوج المشتري» وليس لأحد معارضته في ذلك والحال ما 
ذكر بدون وجه شرعي. 

[ه*5] ١9‏ جمادى الأولى سنة ١7/857‏ 

سئل في ثلاثة إخوة مشتركين في نخيل أثلاثاء مات أحدهم عن ابنه ثم 

ع ع و - 

مات الثاني عن بنته وأخيه الشقيقء ثم باع الأخ الثالث النخيل المذكور بدون 
































وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد الثامن 
يلك 


إذن ابن أخيه وبنت أخيه البالغين وبدون علمهماء فلما علما بالبيع رداه ولم 
يجيزاه. فهل إذا ثبت الاشتراك بينهم في النخيل المذكور ولم يوكل الشريكان 
البائع في بيع نصيبهما ولم يجيزاه لا ينفذ البيع في نصيبهما ويبطل؟ 























أجاب 
إذا لم يكن البيع المذكور بإذن الشريكين البالغين وبدون ولاية شرعية 
للبائع» يكون البيع في نصيبهما موقوفا على إجازتهماء فإن أجازاه نفذ وإن رَدَاه 
بطل» وهذا بعد تحقق ملكهما لحصة من النخل على الوجه المسطور. 
واللّه تعالى أعلم 
[*5] ؟ جمادى الثانية سنة ١7/5‏ 
سثل في رجل اشترى بيتا من دار بمنافعه ومرافقه بموجب حجة شرعية 
ذكر فيها ذلك. وذكر في تلك الحجة أن يمر المشتري المذكور من الباب الذي 
سيفتح على حارة أخرى. ولم يمكن فتح باب من تلك الحارة. فهل إذا كان 
للبيت المذكور طريق أخرى من دار البائع يكون للمشتري المذكور المرور 
منها والحال هذه بدون رضا البائع المالك للدار المذكورة. وتدخل هذه الطريق 
في البيع حيث اشترى البيتٌ بمنافعه ومرافقه كما ذكر؟ 
أجاب 
فعا شتف الرجا انكس تلك السلاار :يدر ننه وين فحن دو كان له 
طريق منها وقت البيع» دخل الطريق الخاص الكائن في ملك البائع أو غيره 
بذكر المرافق» وأما طريق المبيع في سكة غير نافذة أو إلى الطريق العام فلا 
يتوقف على ذكر المرافق. 
واللّه تعالى أعلم 


























كتاب البيوع 




















لحف 

[/51 ]794 رجب سنة ١7/17‏ 

سئل في رجل باع ثورا بحضرة إخوته البالغين لرجل آخر بثمن معلوم. 
وقبض البائع الثمن من المشتري واستلم المشتري الثور من البائع ووضع يده 
عليه أربعة عشر شهراء ثم بعد ذلك استقرض المشتري المذكور من البائع 
المذكور مبلغا معلوما بموجب سندء, ثم بعد مدة طلب البائع من المشنتري 
المبلعّ المرقومَ فقال المشتري للبائع: أعطني وعدا. فلم يرض بذلك وأخذ 
الشورَ منه على وجه الرهن على المبلغ المذكور برضاه. وأقر البائع المذكور 
بأنه أخذ الثور على وجه الرهن حتى يأتي له بالمبلغ المذكور لدى بينة شرعية 
تشهد بذلكء ثم بعد هذا الإقرار أنكر البائع المذكور بيع الثور المذكور. فهل 
إذا أقام المشتري بينة على إقرار البائع ببيع الثور المذكور له بالثمن المعلوم 
يُقضى له به ويؤمر المرتهن بتسليمه الثور إلى ربه بعد أخذ دينه» ولا يتوقف 
ثبوت الملك للمشتري على ثبوت أصل العقد؟ 

أجاب 

إذا أقام المشتري المذكور بينة على إقرار البائع له بالبيع بالثمن الذي 
ذكره يقضى له بملك الثورء ولا يتوقف القضاء بذلك على الشهادة بأصل 
البيع» ويؤمر المرتهن بتسليم الثور إلى مالكه بعد أخذ دينه. 

[5*8] ” شعبان سنة ١7/057‏ 

سئل في بستان مغروس نخيلا وأشجارا متنوعة» بعضه لورثة ذكور وإناث 
3 2 0 0 ع 
بلغ وقصّرِء وبعضه وقف. باع أحدٌ الورثة أثمارٌ النخيل والأشجار قبل ظهورها 
ثلاث سنين مستقبّلة في عقد واحد بثمن معلوم لآخر. فهل يكون البيع والحال 
هذه فاسدا ولو كان البائع وكيلا عن الناظر وعن باقي الورثة؟ 
































وحصطصسحري الفتاوى المهدية المجلد الثامن 























أجاب 

لا خلاف في عدم جواز بيع أثمار الأشجار قبل ظهورها ووجودها رأساء 
وإنما الخلاف في بيعها بعد الظهور قبل بُّدُوٌ الصلاح وقبل كونها منتفعا بها 
ولو عَلَهَا للدواب لا بشرط القطع, فنقل قاضي خان عن عامة المشايخ عدم 
الجواز» والصحيح أنه يجو ز؛ لأنه مال منتفع به في ثاني الحالء أما لو كان بحيث 
ينتفع به ولو عَلَمًا للدواب فالبيع جائز باتفاق أهل المذهب إذا باع بشرط القطع 
أو مطل 

واللّه تعالى أعلم 
١7 ]0544[‏ شعبان سنة ١7/57‏ 


سكل في رجل يملك عدة لصناعة النحاس سلَّمها لابنه ليشتغل عليهاء 
وما يتيسر من ذلك يصرفه لنفقة أبيه ونفقته» واستمر الابن يشتغل عليها لرجل 
مدة واجتمع للرجل المذكور على الابن المذكور مبلغ مما دفعه إليه نظير 
عمله له. فباع الابن تلك العدة لرب المبلغ مع بقائها في ملك أبيه بدون إذنه ولم 
يكن ضامنا له فيما تأخر عليه ولم يُجِرْ المالك للعدة المذكورة بيع ابنه مع أن 
قيمة العدة المذكورة تبلغ أربعة آلاف قرش. وما على الابن المذكور لا يزيد 
على سبعمائة قرش . فهل إذا ثبت أن المالك للعدة المذكورة هو الأب دون ابنه 
البائع يكون له والحال هذه فسخ البيع الذي صدر من الابن للرجل المذكور في 
نظير ما عليه من الدين ولو فرض أن الأب ضامن لابنه بل يُلرّم المدينٌ أو أبوه 
إن ثبتت كفالته بدفع ذلك المبلغ؟ 

أجاب 
نعم لمالك تلك العدة بعد ثبوت ملكه لها بالطريق الشرعي فسخ بيعها 


(١)الدر‏ المختار وحاشية ابن عابدين» 5/ 000. 


























كتاب البيوع 




















١ 
الصادر من ابنه بدون إذنه حيث لم يجزه. ويّلرّم الابن أو الأب إن كان ضامنا‎ 
بدفع ما بذمة الابن لربه.‎ 
واللّه تعالى أعلم‎ 
١1١/5 شعبان سنة‎ ١١ ]ه"”ه٠[‎ 
سئل في رجل يملك أرضا بعضها خراجية والبعض عشورية؛ فباع‎ 
جميعها صفقة بما فيها من الأبنية والمهمات والأشجار والمواشي والوابورات‎ 
والزروعات» وشرط على نفسه في صلب عقد البيع أنه يأتي للمشتري بأمر من‎ 
ولي الأمر أن تكون البلد التي بها الأطيان عهدة له مثل ما كانت له. وجعل هذا‎ 
الشرط مقارنا للبيع مع كونه غبن وغر المشتري بغبن فاحش لا يتحمله المبيع.‎ 
فهل والحال هذه يكون للمشتري فسخ البيع حيث وقع بهذا الشرط؟ وما حكم‎ 
الله؟‎ 
أجاب‎ 
البيع فيما هو مملوك يفسد بالشرط الفاسد وهو ما لا يقتضيه العقد ولا‎ 
يلائمه» وفيه نفع لأحد المتعاقدين أو لثالث هو من أهل الاستحقاق ولم يَجْرِ‎ 
بهِ العرف ولم يَرِدْ به الشرع» وكان مشروطا في صلب العقد كما ذكر في السؤال»‎ 
وكذا يكون للمشتري الرد بالغبن الفاحش مع التغرير من البائع فيما ذكرنا.‎ 
واللّه تعالى أعلم‎ 
١7/57 شعبان سنة‎ ٠١ ]”51[ 


سئل في رجل توافق مع رجل آخر على أن يشتريا وابورا لسقي الأرض» 
ويوضع في أرض أحدهما بداعي كون الشريك الآخر لم يكن له أرض على 
الماء يوضع فيها الوابور المذكورء وما تعطل من الأرض التي يوضع الوابور 
المذكور فيها وتجري فيه المياه لغيط الآخر يؤخذ بدل ما يخصه فيها من أرض 
































وحصمسلححري الفتاوى المهدية المجلد الثامن 
فت 


الآخر التي بحوض معلوم, وأن يُكلّف كل واحد الأرض التي تخصه من أرض 
الآخر عليه رلك كله حمر تج قري بوتسو به بان لكل نهدا عن غير لاع 
الحكومة وإذنها ني ذلك من جهة المبادلة ني الأرضء والحال أن أرض كل 
منهما خراجية أميرية. فهل إذا اشثري الوابور المذكور ووضع في الأرض 
المذكورة, وأبى أحدهما أن يعطى الآخر شيئا من أرضه الموصلة لماء الوابور 
لأرض الآخر لا يُجبّر على ذلك» وإذا باع كل منهما حصة لشريكه في الوابور 
المذكور يكون البيع صحيحا؟ وما حكم الشرع؟ 


أجاب 























إذا لم يتم الإسقاط في الأرض الآميرية ولم يستوف شرائطه المعتبرة لا 
يعول عليه وإذا باع أحد الشريكين نصيبه من الوابور لشريكه بيعا باتا مستوفيا 
شرائطه يُحكم بصحته بعد ثبوته بالوجه الشرعي. 

واللّه تعالى أعلم 

[67 : ذي القعدة سنة ١7/5‏ 

سئل ني رجل له أولاد ذكور أربعة وزوجة: باع في صحته لزوجته وثلاثة 
من أولاده المذكورين ثلاثة أرباع ساقية ودارا وعشرة قراريط في طاحونة بثمن 
معلوم قبضه البائع المذكور, وكان أحد الثلاثة والزوجة حاضرّين وقت عقد 
البيع» والاثنان غائبان. فَقَبِلَ أخوهما البِيعَ من والده عن نفسه وعنهما مع 
الإضافة لهما في شطري العقد. وقبلت الزوجة عن نفسهاء فلما حضر الغائبان 
أجازا الشراء الصادر من أخيهما في غيبتهما لهماء واستلم الجميع المبيع 
ووضعوا أيديهم عليه إلى أن مات والدهم البائع المذكور. فهل والحال هذه 
يكون البيع نافذا صحيحا للزوجة والثلاثة» ولاشيء لأخيهم الرابع في المبيع 
المذكور حيث كان ما ذكر كله ثابتا بالبينة الشرعية؟ 


























كتاب البيوع 




















رفك 
أجاب 
نعم» والحال ما ذكر حيث لا مانع. 
['ه"ه] ٠١‏ ذى القعدة سنة ١١/057‏ 
سئل في ورثة مشتركين في مائة وخمسة عشر ذراعا من أرض باعها أحدهم 
بدون علم بقية الورثة وإذنهم وسلمها للمشتري. ثم لما علم بقبة الورثة بالبيع 
فبعضهم لم يجزه و أجازه البعض الآخر. فهل والحال هذه لا ينفذ البيع في 
نصيب البعض الذي رد ولم يجز وينفذ في نصيب البائع وحصة من أجاز منهم؟ 
أجاب 


4 
2000 


بيع بعض الشركاء نصيب الباقي بدون إذنهم موقوف على إجازتهم؛ فمَنْ 
أجاز البيع منهم نفذ في نصيبه فقط» ومن رده بطل في نصيبه حيث لا ولاية للبائع 
[5 6" 9 ] "' ذى الححة سنة ١7/57‏ 


ستا في رجل اشترى مكانا من آخر بثمن معلوم» وبعد استلامه وسكناه 
وجد به عيبا يُنقِص من قيمته كثيرا عند التجار. فهل يكون للمشتري المذكور 
بالبيع المذكور حجة من قاض ؟ 


أجاب 
نعم» يكون للمشتري فسخ البيع بالعيب القديم المذكور بعد ثبوته حيث 


لا مانع. ٠‏ ٍ 
والله تعالى أعلم 
































وحصسلحري الفتاوى المهدية المجلد الثامن 
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مطلب: تعتبر قيممٌّ البناء 4 الرجوع بالاستحقاق يوم التسليم. 

[0*06] ” محرم سنة ١7/17‏ 

سئل في مجلس استئناف مصر في ” محرم سنة 47 عن إفادة الحكم 
الشرعي فيما يأتي إيضاحه. حيث استَفْتِيَ عنه من حضرة مفتي الأحكام فاعتذر 
بعيائه» وصورة السؤال في امرأة تسمى مريم تملك مكانا خربا مشحونا بالأتربة, 
وبداخله قاعة أرضية فانهدمت القاعة على المرأة المذكورة وماتت بسبب 
ذلك عن وارثين لها أخ وزوج» وبوقت وفاتها لم يُستحصّل على حجة المكان 
المذكور بسبب وضع الردم عليهاء ولآخيها ولد توجه إلى الحجاز وقت وفاة 
عمته. وأقام مدة خمس وعشرين سنة وحضر في سنة خمس ومستين فوجد 
والده وزوج عمته توفياء فأجرى الولدٌ المذكورٌ مع باقي ورئة والده وورثة زوج 
عمته بيع المكان المذكور لشخص بألف ومائتي قرش عملة دارجة» وتحررت 
الحجة اللازمة من المحكمة. والمشتري المذكور أجرى فيه بناء ونقل أتربة ثم 
بعد ذلك أجرى بِيعٌ المكان المذكور لشخص بمبلغ 4 785 قرشًا عملة صاعًاء 
والمشتري الثاني المذكور أجرى بناء في المكان المذكور على مقتضى رسم 
التنظيم» وفي سنة إحدى وثمانين ظهر رجل وادعى بأن رجلا اشترى المكان 
من وارثي المرأة المذكورين وأبرز حجة الشراء في ٠١‏ محرم سنة ١755‏ 
ومعها الحجة التي تشهد بالتمليك إلى المرأة المذكورة تاريخها ١5‏ شعبان 
سنة 1716 ثم المشتري المذكور باع المكان المذكور في ١6‏ محرم سنة 
للمدعي المذكور بموجب حجة وأعطاه الحجتين السالف ذكرهماء 
ولما أن صار تورية الحجج المذكورة لورثة ورثة مريم المذكورة اقتنعوا بما 
فيهاء وصدقوا أن المكان المذكور يملكه المدعي المذكور على موجبهماء 
وأنهم يردون مبلغ ٠٠٠١‏ قرش عملة دارجة إلى المشتري منهم, وأن المشتري 
المذكور ومن باع له المذكور يطالبون بقيمة التكاليف التي أجروها بالمكان 
المذكور من بناء ونقل أتربة. فما الحكم؟ 















































كتاب البيوع 




















أجاب 

إذا كان الاستحقاق في المبيع بالنسبة لمن باع له ورئة الوارثئين وللمشتري 
منه ثابتا بالبينة الشرعية أو إقرار المشتري الأول والثاني» يكون للمشتري 
الأخير الرجوع على بائعه الذي هو المشتري الأول من ورثة الوارثين بالثمن 
الذي دفعه إليه» ثم يرجع المشتري الآول المذكور بالثمن الذي دفعه لورثة 
الوارثين عليهم؛ ويكون للمشتري الرجوع على بائعه بقيمة البناء مبنيا لا 
مقلوعا أي بقيمة ما يمكن نقضه وتسليمه إن سلّم الأنقاض إليه وكان قد بنى 
بأنقاضه الملوكة له. أما لو بنى بنقض المكان المستحق فلا رجوع له بشيء 
سوى الثمنء كما أنه لا يرجع بما أنفقه من طين ونحوه ولا بأجرة الباني ونحوه 
إذا بنى بأنقاضه المملوكة له ثم المشتري الأول يرجع أيضا بقيمة ما بناه على 
ورثة الوارثين البائعين له إن سلمهم الآنقاض التي بنى بها أيضا إن كان قد بنى 
بأنقاضه المملوكة له على الوجه السابق ذكره في المشتري الثاني» وتعتبر قيمة 
الأنتقاض يوم التسليم فإن لم يسلَّم كل منهما بائعّه الأتقاض التي بنى بها لا 
يكون له الرجوع على بائعه إلا بالثمن فقطء ولا رجوع لأحد منهما بما أنفقه في 
نقل الأتربة أو نحوها. 

واللّه تعالى أعلم 

[01"557] 1 محرم سنة ١7/17‏ 

سئل في رجل اشترى نصف جاموسة من آخر بثمن معلوم على أنها 
سليمة من الغش وإن كانت عرجاء لينتفع بنتاجها ولبنهاء ثم ظهر أنها مغشوشة 
بداء في جوفها قديم وهلكت عند المشتري بغير صَنْعِهِ ولم يوجد منه ما يدل 
على الرضا بهذا العيب وكان هلاكها بسبب العيب المذكور. فهل إذا تحقق 
ذلك شرعا يكون للمشتري الرجوع بنقصان العيب على بائعه حيث لا مانع من 
ذلك؟ 
































وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد الثامن 
ف 























أجاب 
ماذكره وطريق الرجوع بالنقصان أن يُمَوّمَ المبيع بلا هذا العيب ثم مع العيب» 
وينظر في التفاوت فإن كان مقدار عشر القيمة رجع بعشر الثمن على انفراده. 
وإن كان أقل أو أكثر فعلى هذا الطريق» ولا بد أن يكون المقوّم اثنين يُخبران 
بلفظ الشهادة بحضرة البائع والمشتريء والمقوّم الأهل في كل حرفة كما في رد 
المحتار في خيار العيب7"©. 
[01701] ه ربيع الأول سنة ١7/7‏ 
سئل في ابن تَرَبّى في حضن أبيه حتى بلغ وصار يعمل لأبيه في أرضه 
ومواشيه مدة وهما في معيشة واحدة ثم تشاجر معه أبوه وطرده ولم يعطه شيئاء 
فانفرد الابن عن أبيه وصار يكتسب وهو في معيشة وحده حتى حاز بعض مواش 
وحبوبا من الزراعة خارجا عن أبيه. ثم بعد ذلك تصالحًا مع بعضهماء واشترى 
الأب مواشي وحبوب ابنه المذكورة منه بثمن معلوم؛ وكتب الأب عليه لابنه 
ثمن المواشي والحبوب التي اكتسبها خارجا عن أبيه في سند على يد بينة من 
المسلمين. فهل إذا أراد الابن أخذ ذلك من أبيه يجاب لذلك حيث إن ذلك باق 
بذمته بدون دفع ولا إبراء» ولم يَذّع الأبُ دفعَ ذلك لولده بل يمتنع عن دفعه 
طمعافى مال ولده الذى اكتسبه حال انفراده عن أبيه؟ 
أجاب 
نعمء يجاب الابن المذكور لأخذ ثمن ما باعه من ماله المملوك له من 
أبيه» ويؤمر الأب بدفعه إليه إذا تحقق ما ذكر بالسؤال حيث لا مانع. 


.١1/ /0 حاشية ابن عابدين؛‎ )١( 


























كتاب البيوع 




















7١7 ]0"5[‏ جمادى الأولى سنة ١7/7‏ 


سئل في جماعة يملكون دارا بطريق الإرث عن مورثهم؛ والحال أنهم 
غائبون فباع أحد الور ثة المذكورين الدارٌ المذكورة بئمن معلوم؛ وأجاز بعض 
ا ا وقصَّرٌ سيما ولم يكن 

تع المذكور وصيا عليهم. فهل يكون البيع صحيحا نافذا في نصيب البائع 
وا يا 

أجاب 

نعمء يكون البيع نافذا في نصيب من باع ومن أجاز البيع دون نصيب 

الباقي بدون توكيل وولاية أو إجازة شرعيات. 
واللّه تعالى أعلم 

مطلب: اختلفا ع حدوث العيب وقدّمه؛ فالقول لدعي الحدوث؛ والبينتة 
لدعي القدّم وتَقَدَّم عند التعارض. 

[559] ؟١‏ شوال سنة ١7/17‏ 

سئل في رجل اشترى من آخر أغناما معلومة بثمن معلوم؛ ثم ماتت الأغنام 
عند المشتري بعد ما اطلع على عيب قديم فيها كان عند بائعهاء ويريد احتساب 
ما نقص بالعيب بعد ثبوته على البائع بالوجه الشرعيء ولم يصدر من المشتري 
مايدل على الرضا بالعيب. فهل له ذلك؟ وإذا برهن البائع على حدوث العيب 
والمشتري على قدمه تُقَدّمُ بينة المشتري على بينة البائع؟ 

أجاب 

نعم» للمشتري الرجوع بنقصان العيب القديم بعد ثبوته شرعا والحال 

ماذكر بالسؤال بعد موت المبيعء والقول للبائع في حدوث العيب بيمينه إلا 
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أن يقيم المشتري البينة على قِدَّمِه ولو أقاما بينة قَدّمَت بِينةٌ المشتري على قِدّم 
5 ' 























واللّه تعالى أعلم 

[ ههه ذي الحجة سنة ١7/17‏ 

سكل في رجل اشترى أغناما من شخص بثمن معلوم وقبضهاء ثم تبين 
له أنه بها عيبا قديما عند البائع ينقص ثمنها عند التجار وهلك بعضها في يده 
بالموت بسبب العيب المذكورء وبقي البعض في يده ولم يوجد من المشتري ما 
يدل على رضاه بالعيب بعد اطلاعه عليه. فهل إذا تخاصم مع البائع وأثبت عليه 
أن بالمبيع عيبا قديما عند البائع» ولم يوجد منه تصرف في المبيع بعد اطلاعه 
على العيب. ولا ما يدل على رضاه به يكون له رد الباقي من المبيع على بائعه 
والرجوع عليه بنقصان العيب فيما هلك بدون فعله على الوجه المشروح؟ 

أجاب 

إذا أثبت المشتري أن بجميع المبيع عيبا قديما عند البائع» وقد هلك 
بعض الأغنام المشتراة بالموت» ولم يوجد من المشتري ما يدل على رضاه 
بالمبيع بعد علمه بالعيب يكون له رد ما بقي على بائعه» ويرجع بنقصان العيب 
فيما هلك والحال هذه حيث لا مانع. 

واللّه تعالى أعلم 

مطلب: الفسخ قبل الرؤييّ يصح دون الرضا. 
مطلب: مجرد التوكيل بالرؤيةّ لا يفيد. 
مطلب: للمشتري حبس المبيع بعد الفسخ لاسترداد الثمن. 

[١1051]ه‏ محرم سنة ١7/15‏ 

سئل في امرأة تملك أرضا عشورية للزراعة» توافقت مع امرأة أخرى 
رمن د مها لاك ا ار ام مل 


























كتاب البيوع 




















12 
والحال أنه لم يحصل من المشترية المذكورة رؤية الأرض لا قبل البيع ولا 
بعده» بل أرسلت وكيلا من طرفها بعد العقد لينظر الأرض المذكورة» هل 
هي موافقة أم لا؟ فذهب الوكيل ورأى الأرض المذكورة فلم يرض بها ولم 
تعجبه ولم يقبضهاء فجاء وأخبر موكلته بذلك فَرّدّت البيع ولم ترض بالشراء 
المذكور. فهل والحال ماذكر يكون للمشترية المذكورة الفسخ للبيع المذكور 
ويلزم البائعة رد ما قبضته من الثمن للمرأة المشترية المذكورة؟ 
أجاب 

نعم للمرأة المذكورة فسخ البيع بخيار الرؤية حيث اشترت ما لم تره 
هي ولا وكيلها قبل الشراء» وهذا حيث لا مانع» وفي الدر من خيار الرؤية: «وله 
أن يرده إذا رآه» وإن رضي بالقول قبله» ولو فسخه قبلها صح فسخه في الأصح 
بحر). اه. ثم قال: «وكفى رؤية وكيل قبض ووكيل شراء لا رؤية رسول 
المشتري». وفي رد المحتار: «لو وكّله بالرؤية مقصودا وقال: إن رضيئه فَحْذَهُ 
لايصحء ولا تصير رؤيته كرؤية موكله. جامع الفصولين. قال في البحر: لأنها من 
المباحات لا تتوقف على توكيل إلا إذا فوّض إليه الفسخ أو الإجازة»)”". اه. 

واللّه تعالى أعلم 

[81571 صفر سنة ١7/815‏ 

سئل في رجل اشترى بعقد صحيح من آخر أرضا عشورية بثمن معلوم 
نقده للبائع» وقبض المشتري الأرضٌ المذكورة. ثم بعد مدة تفاسخا البيع 
المذكورء وأراد البائع استردادَ الأرض قبل رد الثمن الذي قبضه من المشتري. 
فامتنع المشتري من تسليم الأرض المذكورة حتى يأخذ الثمن. فهل يكون 
للمشتري حق حبس الأرض المذكورة لأجل استرداد الثمن من البائع؟ 
































وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد الثامن 























3 
أجاب 
الفاسد7"؟, 


والئه تفال أعلم 

مطلب: ل كيفية التحالف عند اختلاف المتبايعين 4 مقدار الثمن 
وشروطه. 

3١ ]10[‏ ربيع الثاني سنة ١7/5‏ 

سثل في امرأة باعت جاريتها لزوج بنتهاء واستلمها المشتري المذكور 
ودفع بعض دراهم من أصل ثمنها إلى المرأة المذكورة, ثم بعد مدة ستة أشهر 
أرادت البائعةٌ أخدّ باقى الثمن من المشتري فاختلفا في مقداره؛ فالبائعة تَذَّعِي 
ثمنا معلوماء والمشتري يدعي أقل منه ولا بينة لأحد منهما على دعواه. فهل 
يجري التحالف بينهما بأن يحلف كل منهما على ما ادعى» ويفسخ البيع 
بينهما بالطلب وترجع الجارية إلى تلك المرأة المذكورة بعد دفع ما أخذته من 
المشتريء الثابت بالوجه الشرعي؟ 

أجاب 

حيث اختلف المتبايعان في مقدار الثمن» والمبيع قائمٌ ولم يحدث به 
شيء يمع منود ولج يخرج عن ملك المشترية "ولا بينة لهما على دعواهها 
ولا لأحدهماء ولم يرض أحدهما بدعوى الآخر فإنهما يتحالفان, ويْبِدَأ بيمين 
المشتري لكونه المنكر» ويفسخ القاضي الْبِيع بعد يمينهما ولا يفسخ بمجرد 
التحالف ولا بفسخ أحدهما وحده. بل بفسخهما أو فسخ القاضي ولو بطلب 


.8١ ٠8١ /* الدر المختار وحاشية الطحطاويء‎ )١( 


























كتاب البيوع 




















إفيق 


أحدهماء وأيهما نكل عن اليمين لزمه دعوى الآخر بالقضاءء» ويقتصر في اليمين 
على نفي دعوى الآخر في الآصح كما في التنوير وشرحه0". 
واللّه تعالى أعلم 

مطلب: إذا كان الحد إلى البحرء والبحر تارة ينزل عن جزء لا يدخل 
المبيع. 
مطلب: ساحل البحر لا يملك. 

[55* ]77 جمادى الأولى سنة ١7/5‏ 

سئل في مجلس استئناف مصر عما يقتضيه الحكم الشرعي في المادة الوارد 
في شأنها إفادة المحافظة بتاريخ ” جمادى الأولى سنة ١5854‏ التي مضمونها: 
قد عَلِمَ من إفادة المجلس الواردة بتاريخ ١9‏ صفر سنة ١7/5‏ أن حضرات 
السادة العلماء أجابوا عن الأرض المواجهة إلى بناء ديوان الجمرك سابقا من 
الجهة الغربية الكائن بمصر القديمة» وسبق بيعه إلى الخواجا يوسف ميخائيل» 
أنه بمقنضى الحجة تكون الأرض المذكورة لحد البحر داخلة فيما هو محرر 
بالحجة؛ حيث من المعلوم أن في مثل هذه الأيام يصير عُنُوٌ اليل إلى حدود 
معلومة» وني أوقات نزول النيل ينحط الماء عن تلك الحدود. فلم يُفْهّم إن كان 
بمقتضى كون الحجة تدخل فيها الأرض لحد البحر يكون ما نزلت عنه المياه 
في أيام تحريق النيل من ضمن البحرء وليس للمشتري للمحل المذكور فيه حق 
أم كيف؟ لهذا اقتضى مخابرة سعادتكم لأجل مِنْ بَعْدِ رؤية ذلك بالمجلس 
العلمي تتوضح الإفادة الكافية لإجراء اللازم. 

أجاب 

حيث كان حد البحر معلوما يصل إليه الماء يكون انتهاء الحد إليه ولا 

يدخل في المبيع المحدود بذلك ما ينزل عنه الماء في بعض الأوقات؛ إذ هو 


.57٠ /5 الدر المختار مع حاشية ابن عابدين»‎ )١( 
































وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد الثامن 
نفرث 























من البحرء ولو فرض أنه يسمى بحرا في بعض الأوقات ولا يسمى بحرافي 
بعض آخر لا يدخل ذلك أيضا؛ إذ هو حينتذ مشكوك فيه. والأصل المتيقن 
عدم الملك فلا يزول بالشك على أن ساحل البحر لا يُملّك. 

[56"ه] ” جمادى الثانية سنة ١77/5‏ 


سثل في جماعة اث شتروا حصة في عقار من مُلّاكه بثمن معلوم من غير أن 
يروه قبل البيع ولا وقت البيع؛ بل كان ذلك على مقتضى إخبار الدَّلَالِينَ ثم لما 
رأوه لم يعجبهم لمغايرته ما سمعوه. فهل يكون للمشترين المذكورين فسخ 
البيع المذكور بخيار الرؤية حيث لم يوجد منهم مايدل على رضاهم بالمبيع 
بعد رؤيته» ويكون لهم استرداد العربون الذي دفعوه من أصل الثمن؟ 


أجاب 
نعمء يكون للمشترين المذكورين فسخ البيع المذكور بخيار الرؤية 
انوا كر لاله 


مطلب: 24 الزيادة 4 الثمن والمثمن وشروطها. 
١5 ]5"”55[‏ جمادى الثانية سنة ١7/65‏ 


كًَ 


سثل في رجلين باعا لبعضهما ماءً م ُ مَشُوبًا بِلَةٍ في أوانِ معلومة, مُغَطَى 
على كل منهما حقيقة الحالء وأحدهما أعطى الآخر قدرا من الدراهم نظير 
الإجادة الع في مخلهه ويح تعد الحال نظر كل إلى ما احتوى عليه فرأى 
الآخدٌ للدراهم أنه مغدور ني ذلك» فرجع على المعطي وأحضر جمعا من أهل 
حرفته. فرأوا أن المعطي يدفع قدرا من الدراهم زيادة في ثمن ما أخذه على 















































كتاب البيوع 
وحم 
مادفعه أولاء وتَرَاضَّيًا على ذلك وانعقد البيع بينهما بعد معلومية ما بِيعَ من 
الجانبينء واتفقا على أنه يصير خصم تلك الزيادة من أصل المطلوب للمعطي 
من الآخذ المذكورء فبعد ذلك توقف ني خصم القدر المعلوم. فهل والحال 
هذه يجبر على الخصم حيث وقع الرضا بينهما على ذلك؟ 
أجاب 

نعمء يُجبّر على خصم ذلك من دَينِهِ أو دفعه إليه حيث زاده في الثمن وقبل 
الآخ رفي المجلس حال قيام العوّضَين لصحة الزيادة حينئذ. قال في الهندية: 
«الزيادة في الثمن والمثمّن جائزة حال قيامهماء سواء كانت الزيادة من جنس 
الثمن أو غير جنسه. وتلتحق بأصل العقد. ولو ندم المشتري بعدما زاد يُجبّر 
ااا بون الود لتر لز لعي اراد كام داهم الله 1 1د واد 
زاد في الثمن لا بد أن يقبل الآخر في المجلس» حتى لو لم يقبل وتفرٌ مَرَّكَابَطلّت. 
كذا في الخلاصة)7". اين : 

واللّه تعالى أعلم 

[/9"51ه] ١‏ رجب سنة ١7/85‏ 

سثل من بيت المال بماا مضمونه : في امرأة توفيت عن بنتها القاصرة من زوج 
مُطَلّقٍ غائب بجهة البحر الأبيض وخرجت من العسدة. وعن أخواتها لوالدهاء 
ومُخَلّف عن المرأة المذكورة منزلء تيحص البنتٌ النصفُ» والنصففُ الآخر 
للأخوات, وقد أعطي قول من أخوات المتوفاة عن بيع المنزل جميعه بثمن 
معلوم» ووقع السماح من أخوات المتوفاة في البيع على مقتضى الثمن الراسي 
عليه المزاد» وني أثناء ذلك توفيت البنت عن أبيها الغائب. وصار النصف حَقهًا 
لأبيها. فهل والحال هذه يجوز بيع النصف حق الغائب قبل معلومية وراثته. 
ولو أن المنزل غير متخرب وقابل للسكنى واستغلال الأجرة أم لا؟ 





























وحصمحري الفتاوى المهدية المجلد الثامن 
ناوق 























أجاب 

لا يجوز بيع نصيب الغائب من العقار المذكور والحال هذه بدون وكيل 

عنه ولا وجه شرعي. 
واللّه تعالى أعلم 

مطلب: إذا فات الوصف المرغوب فيه وهلك المبيع 4# يد المشتري؛ يرجع 
بالتفاوت. 

[1595” رجب سنة ١7/85‏ 

سثل ني رجل اشترى من آخر نوعا معلوما من المَعْزِ بشرط أنها بلدية 
بثمن معلوم من الدراهم مؤجلء ثم غاب البائع من وقت البيع وتبينت أنها غير 
بلدية بل شامية وجبلية» ثم أراد الردّ على البائع فلم يجده حتى هلكث حتف 
أنفها ني مدة قريبة» ثم بعد حلول الأجل رجع البائع وطالب المشتري بالثمن 
فامتنع من دفعه متعللا بالوجه المذكور. فهل إذا ثبت ماذكر بالوجه الشرعي 
وكانت البلدية أعلى قيمة من الشامية يُقوّم كل صنف بقيمته. ويسقط فضل ما 
بينهما عن المشتري ويرد الباقي؟ 

أجاب 

إذا شُرِط في البيع وصف مرغوب فيه فتبين خلافه حر المشتري بين 
أخذه بكل الثمن أو رده فلو امتنع من الرد بسبب ما كهلاك المبيع هنا فوِّم مع 
الوصف المرغوب فيه ومع عدمه ورجع على المشتري بالتفاوت. فإن كان 
مقدار العشر رجع بعشر الثمن» وإن كان بأقل أو بأكثر فبحسابه كما يستفاد من 
الدر وحواشيه”" فيسقط ذلك من الثمن هنا والحال ما ذكر. 

واللّه تعالى أعلم 


.889/ / الدر المختار وحاشية الطحطاوي؛‎ )١( 


























كتاب البيوع 




















ايف 


مطلب: للمشتري حبس المبيع بعد الفسخ إلى استيفاء الثمن وهو أحق 
من سائر الغرماء. 
[559] 77 رجب سنة ١7/815‏ 


سئل في المببع بعقد صحيح إذا قبضه المشتري ودفع الثمن إلى البائع» 
ثم فسخ عقد البيع. فهل يكون للمشتري حق حبس المبيع إلى أن يقبض الثمن 
الذي دفعه نقدا إلى البائع» ويكون المشتري أحق بعين المبيع من سائر غرماء 
البائع إذا كان عليه ديون لغيره ومقدما عليهم كالرهن الصحيح حتى يستوني 
الثمن الذي دفعه للبائع حال التبايع؟ أفيدوا الجواب. 

أجاب 

نعم» يكون للمشتري المذكور حبس المبيع إلى استيفاء الثمن الذي دفعه 
إلى البائع حال العقد بعد الفسخ. وهو أحق بالعين من سائر الغرماء ومقدم 
عليهم كالرهن الصحيح, كما في الدر وحواشيه من البيع الفاسد والإجارات”". 

واللّه تعالى أعلم 

[”ة] ”١‏ شعبان سنة ١1/5‏ 

سئل في رجل مات عن ابن قاصر وترك له دارا مشستملة على طاحونة 
لاشريك لهي الدار المذكورة. ثم أَخد الابن إلى خدمة الميري وهو قاصر. 
ومكث في خدمة الميري خمس عشرة سنة. ثم بعد حضوره للبلد وجد جماعة 
يطحنون ني تلك الطاحونة فسألهم عن ذلك. فادعوا أنهم اشتروا سبعة قراريط 
من عمك فلان, وأظهروا بذلك حجة. وادَّعَوا أنه مضى على ذلك عشرون سنة. 
فلم يُجِرْ البيع المذكور وقال: ليس لعمي فيها حق. فهل إذا أثبت الابن المذكور 
أن الدار المشتملة على الطاحونة تلقاها بالإرث عن أبيه بالوجه الشرعي حيث 


()الدر المختار وحاشية الطحطاوي» ”/ ٠ى‏ الى / 0 
































وحصطسحري الفتاوى المهدية المجلد الثامن 
فق 


كان معذورا بغيبته المذكورة مسافة القصرء وأن عمه البائع لهؤلاء الجماعة لا 
حق له ني الطاحونة لا يصح بيع عمه المذكورء ويمنعون من معارضتهم له في 
القراريط المذكورة؟ أفيدوا الجواب. 
أجاب 

إذا أثبت الابن المذكور استحقاقه جميع الطاحونة بالإرث عن أبيه بالوجه 
الشرعيء ولم يكن هناك مانع من سماع دعواه بها على الجماعة المذكورين» 
وم مسري عمدها باع متهداء ولم يكن لعم ولاب يع ذلك بطريى تبر عي 
يبطل البيع وتؤمر الجماعة بتسليم المُدَعَى به إلى المالك حيث لا مانع. 

واللّه تعالى أعلم 























مطلب: فيما قيل 2 ميراث الفسخ بخيار الغبن والتغرير وعدمه وخيار 
العيب وفوات الوصف ع المرغوب فيه. 

[1/ا"ه] 7١‏ شعبان سنة ١7/15‏ 

سئل في رجل يملك قدرا معلوما ني أرض بها أشجارء فباع الرجل 
المذكور ذلك القدر المعلوم لرجل معلوم بثمن معلوم؛ واشتراه منه بالغبن 
الفاحش الذي لا يدخل تحت تقويم المقومين مع الغرورء واستلم المشتري 
ذلك المشترى ووضع يده عليه» ثم مات البائع المغبون عن ورثة» ثم بعد مدة 
قامت الورثة ينازعون المشتري ويريدون استرداد المبيع منه بسبب الغرور 
والغبن الفاحش المذكورين. فهل والحال هذه ينتقل الرد بالغبن الفاحش 
والتغرير إلى الوارث أم لا؟ أفيدونا الحكم الشرعي ني ذلك ولكم الثواب. 

أجاب 

هذه المسألة لا نص عليها في أصل المذهبء وإنما اختلف المتأخرون 

فيهاء فبعضهم أفتى بأن الوارث ينتقل إليه الرد بالتغرير مع الغبن الفاحش» 


























كتاب البيوع 




















3 
وبعضهم أفتى بعدمه وهو الأرجح؛ لكون ذلك من الحقوق المجردة فلا يورث 
بخلاف خيار العيب» فيخلفه الوارث فيه لا أنه يرث خياره؛ لأن المستحق فيه 
جزء فائت فيسقط ما يقابله» وكذا فوات الوصف المرغوب فيه فإنه بمنزلة جزء 
من المبيع فيقابله جزء من الثمن حيث كان الوصف مشر وطاء فإذا فات يسقط 
ما يقابله كخيار العيب» وحكم المسألة مستفاد من الدر ورد المحتار من خيار 
الشرط وآخر باب المرابحة"". 
واللّه تعالى أعلم 

مطلب: وقف بيع المستأجر لغير دَيْن على إجازة المستأجر. 
مطلب: باع المستأجر بلا إذن مستأجره ثم باعه من مستأجره؛ هل 
ينفسخ الأول وينفن الثاني أو لا؟ خلاف. 

[011] /ا محرم سنة ١7/5‏ 

سثئل في مكان مشترك بين شخصين, أجر أحدهما حصته منه من شريكه 
الآخر مدة وتعجل من أجرتها. فهل إذا باع المؤجّر المذكور الحصّةً المستأجرة 
من رجل آخر قبل مضي مدة الإجارة» ولم يَحْرْ الشريك المستأجر المبيع 
المذكور يتوقف البيع إلى تمام مدتها ولا يجبر المستأجر على قبض أجرة المدة 
الباقية من إجارته وتسليم الحصة المذكورة لمشتريها للحال؟ وهل إذا كانت 
المسألة بحالها وباع المؤجر الحصة المستأجرة من شريكه المستأجر بعد ما 
باعها من غير المستأجر يجوز البيع من المستأجر المذكورء ويكون نقضا للبيع 
الأول من غير المستأجر؟ أفيدوا الجواب. 

أجاب 

نعمء يتوقف البيع في حق المستأجر على إجازته أو مضي المدة إذا لم 

يكن البيع لعذر دَينٍ على المؤجّر لا وفاء له إلا من ثمن العين المستأجّرة» وإذا 


.١55-١517 /0 الدر المختار وحاشية ابن عابدين»‎ )١( 
































وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد الثامن 
1 


باع المؤجر المستأجر من رجل ثم باعه من المستأجر قبل الإجازة للأول ولم 
يكن بإذنه جاز البيع من المستأجر وينتقض البيع الأول على ما في الهندية ونور 
العين مقتصرا عليه”"2» ومثله في جامع الفصولين إلا أنه ذكر فيه اختلافَ الإفتاء 
في جواز البيع الأول أو الثاني مقدما جوارٌ البيع الثاني بالعزو إلى إفتاء صاحب 
المحيط ونصه من الفصل الثاني والثلاثين: «باع الرهنّ راهنه بلا إذن مرتهنه» ثم 
باعه من المرتين جاز البيع من المرتهن وينقض البيع الأول» وكذا المؤجر لو 
سرت م بن اكد يرس 1 
ا ا 0 
أفتى صاحب المحيط وقال غيره من المتأخرين: ينفذ البيع الأول وبه أفتى خ 
رامزا إلى قاضي خان وقال واحد من الثقات: رأيت رواية أنه ينفذ البيع الأول 
الثاق 11" انتهين. 























[7377ه] ” ربيع الثاني سنة ١7/26‏ 

سثئل في رجل غاب عن بلده مدة سنين وله فيها بيت» فتوفي في غيبته» وتلك 
الغيبة د تزيد على مسافة القصر. والحال أن له ولدا كان معه. فبعد وفاة أبيه رجع 
لبلده للإقامة والمكث في بيت أبيه» فوجد عمته تصرفت فيه بالبيع» والحال أنها 
لم يكن لها فيه حق لا بإرث ولاغيره» وليس للولد وليء فنازع الولدٌ في إبطال 
البيع وهو صبي واستمر تمر النزاع إلى الآن. فهل والحال هذه له بعد بلوغه رد البيع 
المذكور آم لا؟ أفيدوا الجواب. 


)١(‏ الفتاوى الهندية ع 65 نور العين لوحة ١5/8‏ ب. 
() جامع الفصولين 7/1 . 


























كتاب البيوع 




















غرق 
أجاب 
إذا أثبت الولد المذكور استحقاقه البيت المذكور عن أبيه خاصة في وجه 
المشتري بالوجه الشرعيء ولم يكن للبائعة ولاية بيعه ولم يجز البيع إجازة 
صحيحة يحكم بِرَّدَهِ إليه حيث لا مانع. 
واللّه تعالى أعلم 


مطلب: ة الطريقَمٌ التي يجوز بها شراء والي الحكوميّ عقار بيت المال 

١١ ]57375[‏ ربيع الثان سنة ١7/86‏ 

سثئل بإفادة واردة من حضرة وكيل المصالح السّنية مؤرخة ١5‏ رسنة 
بطلب الإفادة عما يرغبه حضرة قاضي ولاية المنصورة فيما مضمونه: 
وردت إفادة المديرية بتاريخ ١١‏ شهره تتضمن أنه صار دفع مبلغ ١/608:‏ 
قرشا وعشرين فضة ثمن /5884 ذراعًا التى وجدت زيادة بشون ووابور محلة 
دمنا والبراح الذي أمامه ومحل ديوان الجفالك» وترغب إيقاع صيغة البيع 
الشرعي في الأرض المرقومة باسم الحضرة الخديوية. وأن الوكيل في قبول 
الشراء حضرة مفتش جفلك الدقهلية» وتوضح بإفادة المديرية المذكورة أن 
ذلك يكون بعد إعطاء إفادة عن مقدار الرسم وحصول سداده كالأصول ومع 
عدم المانع الشرعيء. وحيث ذلك والأرض المرقومة حق الميري كما هو 
واضح بالأوراق» وليس لأحد التصرف فيها بالبيع شرعا سوى سعادة أفندينا 
الخديوي الأعظم والوكيل عن سعادته ني بيع الأرض الأميرية المماثلة لذلك 
سعادة أفندم ناظر المالية ومفتش عموم الأقاليم المأذون لحضرته من قبله بالبيع 
لمن يشتريء والمرغوب الآن هو الشراء باسم الحضرة الخديوية» والأصول 
الشرعية في مثل ذلك أن يكون البيع أولا من وكيل الحضرة الداورية لأجنبي 
































وحلحري الفتاوى المهدية المجلد الثامن 
للك 


بالثنمن الذي جرى دفعه بحسابات الميريء وبعد تمام عقد البيع واستيفائه 
يشترى من الأجنبي باسم الحضرة الخديوية ليكون ذلك موافقا للأصول 
الشرعية» وتكون الحجج والحال هذه مستوفية شرعاء والذي يلزم حينئذ 
رسم وعوائد عن البيع الأول باعتبار المائةٍ خمسة ورسم وعوائد البيع الثاني 
كذلك. فإذا وافق ذلك واستصوب فبهاء وإلا إذا كان لآ بد من صدور البيع من 
حضرة المدير بالوكالة عن سعادة أفندم ناظر المالية ومفتش العموم الوكيل عن 
سعادة أفندينا الخديوي الأعظم والمشتري هو حضرة مفتش جفالك الدقهلية 
بالتوكيل عن سعادة أفندينا الخديوي الأعظم كما هو صريح مافي الأوراق» 
فيسأل من حضرة مفتي المحروسة أو حضرة مفتي أفندي الأحكام عن موافقة 
ذلك من عدمه. وعلى حسب ما يفيده أحدهما يتبع الإجراء بموجبه ولهذا لزم 


4. 


بحر يره. 























أجاب 

ما أفاده حضرة قاضى المنصورة هو الموافق شرعا؛ إذ ما ذكره هو الحيلة 
في شراء سعادة ولي الأمر لنفسه من وكيل بيت المال ماآل لبيت المال مع 
مراعاة المسوغ لبيع العقار. 
مطلب: لا يصح تعليق الإقال بالشرط وإن كانت لا تفسد بالشرط 
الفاسد. 

[7177ه ]8 رجب سنة ١7/865‏ 

سكل ني رجل باع لآخر بضاعة بثمن معلوم بيعا بات صحيحاء ونقلها 
المشتري وسافر بها إلى بلدة» وأرسل للبائع جوابا يخبره فيه بأن البضاعة 
المذكورة لم يحصل فيها بيع» ولا رغبةً لأحد عندنا ويطلب منه الإقالة فيها. 
فأرسل له البائع جوابا يخبره فيه أنك إن أرساتها لنا قبل مُضِي عشرة أيام 


























كتاب البيوع 




















26 
نقبلهاء وإن أخَّرتها عن المدة المذكورة فلا يلزمنا قبولها. ومضى بعد ذلك 
نحو ثلاثين يوما ولم يرسلها للبائع في المدة المذكورة مع تمكنه من ذلك. فهل 
يؤمر المشتري والحال هذه بدفع ثمن البضاعة المذكورة للبائع المذكور. ولا 
تكون هذه إقالة صحيحة للتعليق المذكور؟ 
أجاب 
مجرد ما ذكر لا تصح الإقالة به» فإنها لا يصح تعليقها بالشرط وإن كانت 
لا تفسد بالشرط الفاسد. فإذا كان البيع المذكور ثابتا صحيحا يؤمر المشتري 
حل لبان ا حي مانم ٍ 
والله تعالى أعلم 
[1/7ه] ١‏ جمادى الأولى سنة ١7/5‏ 
سئل في رجل اشترى دارا من آخر بثمن معلوم بمقتضى بينة تشهد له بذلك 
وسند شرعي من نائب بلدهم, وأقام فيها مدة معلومة نحو ثمان سنين» ثم مات 
المشتري عن ورثته وأقاموا فيها نحو اثنتي عشرة سنة بلا منازع ولا معارض 
لهم ني المدة المذكورة, ثم بعد ذلك ادعى البائع على ورثة المشتري بأن الدار 
المذكورة لم يبعها لمورثهم وأنها باقية في ملكه. ووضع يده على بعضها وهدم 
جدارا منها. فهل إذا ثبت شراء مورثهم للدار المذكورة منه بالوجه الشرعي 
وانتقالها لهم بالإرث يُممّع البائع المذكور من المعارضة والمنازعة ويؤمر 
بتسليمها لهم, أم كيف الحال؟ أفيدوا الجواب. 
أجاب 
إذا أثبت الورثة المذكورون شراءً مورثهم تلك الدار من مالكها المذكور 
وانتقالها لهم بالإرث عنه بالوجه الشرعي يؤمر البائع بتسليمها لهم وعدم 
معارضتهم فيها بدون وجه شرعي. 
وَائِْذه تعالى أعلم 
































سحي الفتاوى المهدية المجلد الثامن 
:4 























[لالالاه] ١١‏ ا 


ا 0 وعم ديد 
جردا لوي الك نار الي عونتو روا حلي رياه بكاراي الا 
سنة» فأراد صاحب الدار أن يخنص بداره وأن ينقل المشتري : تخته. فامتنع 
صاحب التخت من نقله متعللا بأن عليه عوائد للميري. فهل والحال هذه حيث 
لم يكن مالكا للأرض التي عليها التخت بل يملك الآلة التي اشتراها فقطء 
يجبر المشتري المذكور على نقل التخت المذكور من الدار ولا عبرة بتعلله 
كما لا عبرة باستمهاله في إبقائه في الدار المذكورة؟ أفيدوا الجواب. 
أجاب 

نعم يؤمر المشتري بنقل آلات تخته التي اشتراها من دار أحد البائعين له 

حيث لا حق له في وضعه فيهاء ولا عبرة بتعلله المذكور والحال هذه. 


مطلب: ث حكم بيع الملك المضموم إلى الوقف. 

[1/8"ه] لاذى الححة سنة ١7/5‏ 

سئل في رجل باع بناء مكان قائما على أرض محتكرة من جهة وقف لرجل 
آخر بثمن معلوم بيعا باتاء وجل الثمن لأجل معلوم؛ وحرر بالثمن سندا على 
ل ا جو اا الت دي 

لبائع قبل تحرير الحجة عن ورثة غائبين» ثم حضر أحد الورثة وطلب من 
ا ال ا و او 06 ئع توفي قبل تحرير 
الحجة. وطلب منه ومن باقي الورثة التصديق على بيع مورثهم. فصدق الوارث 
المذكور على ذلك وذهب معه إلى القاضي ليصدق له على البيع وطلب منه 


























كتاب البيوع 




















وفك 


الثنمن, فادعى المشتري أن أرض المكان المذكور وقف محكورة. وأنه لا 
يعلم بذلك قبل هذا الوقت» فلم يصدقه الوارث على ذلك أي على عدم علمه. 
وطلب منه الثمن فأبى عن الدفع» ويريد رد المبيع على الورثة بهذا العيب. فهل 
على فرض كون المشتري لا يعلم أن الأرض محتكرة؛ وبعد هذا الوقت الذي 
ادعى فيه أن أرض المكان المذكور محتكرة ابتداً السكنى ني المكان المذكور, 
وطلب من الوارث أن يحرر له الحجة ببيع مورثه ما ذكرء وأن يدفع له الثمن 
يكون ذلك رضا منه بهذا العيب على فرض عدم علمه بذلك وقت البيع» ويكون 
ذلك مانعا من الرد بهذا العيب وإذا حدث منه رد عقد إجارة في المبيع بعد علمه 
بذلك العيب يكون ذلك مانعا من الرد بالعيب أيضا؟ أفيدوا الجواب. 
أجاب 

إذا ثبت بالبينة الشرعية وجود مايدل على رضا المشتري بالمبيع بعد 
اطلاعه على العيب الذي هو كون أرض المكان المذكور محتكرة كسكناه فيه 
ابتداء بعد علمه بالعيب» وطلبه من وارث البائع تحرير الحجة بالبيع» وأن يدفع 
له الثمن أو أحدث إجارة في المبيع بعد العلم لا يكون للمشتري المذكور الرد 
حينئذ بالعيب المذكور. إلا أنه إذا تحقق أن البيع المذكور صدر من المورث في 
الأرض الموقوفة والبناء معا بذلك الثمن» وظهر أن الأرض وقف يصح البيع 
في البناء الموضوع على تلك الأرض المحتكرة بحصته من الثمن المسمى في 
العقد. ويبطل البيع في الأرض على ما مشى عليه صاحب البحر خلافا لما أفتى 
به المولى أبو السعود من فساد البيع في الملك المضموم إلى الوقف في البيع”" 
وبناء على ذلك يسقط عن المشتري ما قابل الوقف من الثمن. 

واللّه تعالى أعلم 


0) الدر المختار وحاشية ابن عابدين ه/ كه - للره. 
































وحصطسحري الفتاوى المهدية المجلد الثامن 
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[57174] 594 ربيع الثاني سنة ١17/17‏ 


سئل في رجل مات وترك منزلا معلوما وورثة معلومين؛ فباع بعذ بعض الورثة 
نصيبه من ذلك المكان لرجل أجنبي بثمن معلوم؛ ومات المشتري بعد وضع 
يدهعلى المبيع المذكور والتصرف فيه بالهدم والبناء وغيره مدة ثمان عشرة 
سنة عن ورثة» فوضعوا أيديهم على المبيع بعد مورثهم نحو ثلاث سنينء فأنكر 
البائع البيع في نصيبه لمورثهم؛ وادعى أن نصيبه باق على ملكه ولم توجد حجة 
بيد الورثة مكتوبة بالبيع. فهل إذا أقام ورثة المشتري بينة عليه بالبيع وبقبض 
الثمن يمنع المدعي من دعواه؛ ولا عبرة بإنكاره والحال هذه؟ أفيدوا الجواب. 

أجاب 

إذا أثبت ورثة المشتري شراءً مورثهم نصيب المدعي من ذلك المكان 
بثمن معلوم حال صحته مستوفيا شرائط الصحة واللزوم وانتقاله إليهم بالإرث 
عنه بالوجه الشرعيء ب يمنع البائع من معارضتهم فيه بدون وجه شرعي ولا يعتبر 
إنكاره والحال هذه. 

واللّه تعالى أعلم 

١7 /.1/ جمادى الثانية سنة‎ 5 ]588٠0[ 

سثئل في رجل توفي إلى رحمة الله تعالى عن ثلاثة أولاد ذكور وبنتين» 
وثلاث زوجات. وترك لهم جملة أماكن متفرقة بعيدة عن بعضها ميراثا لهم, 
فخص 5 ولدخسه تراريه وربع قيراط. وخص كل بنت قيراطان ونصف 
قيراط وثمن قيراط» وخص كل زوجة قيراط واحد. فباع أحد الأولاد الذكور 
ما خصه ني مكان واحد وهو خمسة قراريط وربع قيراط عن نفسه. وباع أيضا 
قيراطا واحد عن إحدى زوجات المتوفى بطريق التوكيل الثابت عنها شرعا 
لرجل أجنبي ليس من الورثة بمبلغ معلوم قبضه منه لنفسه ولموكلته» وكتب 


























كتاب البيوع 




















5 
له بذلك صكا بخطه وأشهد على نفسه شهوداء ثم بعد مدة تواطاً البائع مع 
باقي الورثة على أنه يختص بمكان واحد من الأماكن الموروثة عن مورثهم, 
قاصدا بذلك فسخ البيع الذي صدر منه في نصيبه ونصيب موكلته في المكان 
الذي باع ما خصهما فيه. واتفقوا على تقدير قيمة الأملاك الموروثة عن مورثهم 
مكانا مكاناء واختص الوارثان البائعان بمكان واحد من الأماكن التي تركها لهم 
المورث. فهل والحال هذه يكون البيع الذي صدر من الوارثين المذكورين حالة 
كونهما بالغين عاقلين راشدين صحيحا نافذا شرعا؛ لكونهما باعا ما في ملكهما 
بموت مورثهما؛ لكون جميع الأماكن الموروثة عن مورثهما انتقلت إلى الورثة 
بموته. وصار كل وارث يتصرف فيما يخصه شرعا بكل مكان موروث. ولا 
يعشير توافق الور ار باكر الحدد كه ته لتتا واوا الجكان الي صر 
فيه بيع من وارث لأجنبي غير وارث فذلك مشترك بين باقي الورثة والأجنبي لا 

بين الورثة أجمعين, فلا يكون داخلا فيما اتفقوا عليه من قسمة الاختصاص». 
جا كر جنا زيها متهن لك لكك عا تو اسع و لت لاا 
شرعا يملك في كل مكان موروث,. وحينئذ يكون البيع الصادر من الوارث قبل 
القسمة صحيحا نافذا شرعاء يجبر البائع على تسليمه إلى المشتري» ويمنع عن 
معارضته متى ثبت ذلك شرعا؟ 

أجاب 

إذا ثبت صدور البيع المذكور قبل توافق الورثة على القسمة المذكورة 
مستوفيا شرائط الصحة واللزوم بالوجه الشرعيء ولم يكن هناك مانع ينفذ» ولا 
يمنع من نفاذه صدور القسمة على الوجه المسطور بعد ذلكء» ويكون الملك في 
تلك الحصة المبتاعة من قبل مالكيها بيعا باتا للمشتري المذكورء ويكون هو 
الشريكٌ لباقي الورثة في ذلك المكان. 

واللّه تعالى أعلم 
































وحصحري الفتاوى المهدية المجلد الثامن 
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[ >" ذي القعدة سنة ١7/1/‏ 

سئل بإفادة من محافظة مصر في ١1/‏ شوال سنة / تتضمن طلب مطالعة 
ماري احير و ا ما 10 
بخصوص مادة الغيط والنخيل والأطيان العشورية مُشترّى حضرة محمد كامل 
بك وكيل مديرية الروضة سابقا من خليل أفندي منيبء والإسقاط له من قبله 
في الأطيان الخراجية» وإعطاء الحكم الشرعي فيما هو حاصل فيه النزاع من 
الأطيان الخراجية وإرادة ردها إلى المسقط له على الوجه المبين بتلك الأوراق 
المعلوم منها أنها لما أحيلت على مفتي المديرية أجاب بقوله: حيث إن هذه 
المادة من أعظم المواد. والتحري ني المواد الشرعية من الواجبات؛ فيلزم إطلاع 
حضرة الأستاذ شيخ الجامع الأزهر ومفتي مصر على صورة الوارد بالسجل من 
البيع والإسقاط. وبورود الإفادة من حضرته عن صحة ذلك من عدمها يجري 
العمل بمقتضاها؛ فلذا أرسلت إلى هذا الطرف. 

أجاب 

قد صرر اطلاعي على إفادة حضرة رئيس مجلس الجيزة المؤرخة ١9‏ 
شوال سنة 717 وما معها من الأوراق التي من جملتها صورة الوارد بالسجل 
سواليع ب الإسعاط فمحم اوضر ادي وبي اسم مي عامل بك 
ومحجورته في جملة أطيان عشورية وخراجية ونخيل وسَّوَاقٍ المبين ما يقابل 
المبيع وما يقابل منفعة الأطيان المُسقَطة من النقود كالمبين بصورة التسجيل 
المؤرخ 717 ذي الحجة سنة 1787» وفهِمَ من تلك الإفادة أن حضرة البك غير 
قابل لبعض الأطيان المسقطة البالغ قدر هذا البعض مائة فدان وسبعة بأطيان 
الملق» وأن نتيجة ارتكان حضرته في ذلك على قوله إنه لم يعاين الأطيان» وأنه 
اتضح له أن بداخلها أطيانا تَعَلَّقَ أشخاص وليست قطعة واحدة كالشروط 
المحررة بينهماء وأن البائع أجاب برؤية الأطيان المذكورة من المشتري, وكذا 


























كتاب البيوع 




















لا 


الآطيان التي بداخلها عن يد مذكورين» وقد صار حضورٌ مّن استشهد بهم البائع 
ومن له أطيان بداخل المتنازع فيه» وسكل منهم فأجابوا أن حضرة المشتري 
عاين الأطيان وقبلهاء وأخبر أن الداخل فيها يجري شراؤه من أربابه بمعرفته» 
وبمطالعة صورة الشروط المذكورة لم يوجد فيها التصريح بأن المسقّط قطعة 
واحدة. بل بِيّنّت فيها الحيضان» والحوض الواحد عادة ربما اشتمل على جملة 
أطيان لأعداد كثيرة» والإفادة عن هذه المادة أن الإسقاط المذكور إذا وجدت 
فيه شروطه المعتبرة حسب المقرر بالأوامر المختصة به مع تحقق ما ذكر بتلك 
الإفادة فلا وجه للتوقف فيه» ويكون نافذا لا ينقض بدون موجبء. ولإشعار 
محل الاقتضاء لزم تحريره. 

[9]587 رجب سنة ١7/8/‏ 

سئل في امرأة تملك دارين» باعتهما واشترت مع زوجها قطعة أرض خربة 
ببلدة أخرى. وبنياها وكلفاها على أن يكون لها الثلثان فيها والثلث لزوجها 
بحضرة بينة شرعية» ووضعا أيديهما عليها على هذا الوجه مدة تزيد على سنتين 
ونصفء ثم باع الزوج جميعَ الدار لرجل آخرء والحال أنه لم يكن وكيلا عنها في 
ذلك البيع. فهل إذا تحقق ما ذكر بالوجه الشرعي يكون البيع في حصتها موقوفا 
على إجازتهاء فإن أجازته نفذ وإن ردته بطلء ويُمنَع المشتري عن معارضتها؟ 

أجاب 

إذا أثبتت الزوجة المذكورة ملكها لثلشى الأرض المذكورة وبنائها 
بالطريق الشرعيء ولم يكن هناك مانع من سماع دعواها بذلك لا ينفذ بيع 
زوجهافي نصيبها بدون ولاية شرعية عليها ولا إذن بذلك منهاء حيث كان 
ملكها في ذلك باقيا إلى وقت البيع» ويكون موقوفا على إجازتبهاء فإذا ردته بطل 
وإلافلا. 
































وحصحري الفتاوى المهدية المجلد الثامن 























:1 
مطلب: إذا حدث نقص كي المبيع فاسدًا عند المشتري بغير فعل البائع؛ 
٠‏ 5 المشد ي. 


[8"ه] ١١‏ شوال سنة ١78/4‏ 

سكل ني رجل باع لآخر جاموسة بثمن معلوم قبضه منه بشرط أنها حامل 
في ثمانية شهورء واشترط المشتري على البائع أنها إن نقصت شهرا واحدا 
من الثمانية شهور يقتطع قدرٌ معلوم من أصل الثمنء وإن ظهرت غير حامل 
يكون البائع ملزوما بدفع الثمن للمشتري وذلك بموجب بينة شرعية تشهد بما 
ذكر. فهل إذا مكثت عند المشتري المدة المذكورة ولم يظهر بها حمل وَرَدّها 
المشتري على البائع بموجب هذه الشروط فلم يقبلها منه. ويدعي أنها طرحت 
عند المشتري ولم يثبت ذلك عليه بوجه شرعيء يؤمر البائع بقبولها ورد الثمن 
للمشترىء. ويكون هذا بيعا فاسدا والحال ماذكر؟ 

أجاب 

بيع الدابة بشرط أنها حامل بيع فاسد؛ لوجود الغرر» فبيع الجاموسة 
المذكورة على الوجه المسطور فاسد يجب على كل من المتبايعين فسخه. فإن 
لم يفسخ حتى علم به القاضي فسّخه جبرا عليهما حقا للشرع حيث لا مانع» 
وإذا حدث نقص في المبيع فاسدا في يد المشتري بغير فعل البائع وتحقق ذلك 
شرعاء فعلى المشتري ضمانه فيحاسب عليه عند الرد من أصل الثمن المدفوع 
إلى البائع. 

١5 ]5"85[‏ ذى القعدة سنة ١١//‏ 

سئل في امرأة تملك نصفا من دار بطريق الميراث الشرعى عن أبيهاء باعته 
بيعا باتا بمثل القيمة لرجل في صحتها وسلامتها من الموانع الشرعية» وقبضت 
منه نصف الثمنء والنصففٌ الآخر دين في ذمته» ثم ماتت البائعة المذكورة عن 


























كتاب البيوع 




















الحق 


ورثة فأخذوا بعض النصف الباقي من الثمن المذكور لمورثتهم بعد موتها. 
وبعد مدة أرادوا نقض بيع مورثتهم وأخْدّ نصف الدار من المشتري متعللين 
بأن البيع المذكور صدر من مورثتهم بالغبن الفاحش. فهل والحال هذه إذا 
ثبت ثبت البيع مستوفيا شرائط الصحة يكون لازما شرعاء ولا يكون مجرد دعوى 
الغين فيه دون التغرير من المشتري موجبا للفسخ. ويكون الحق ني هذه الدار 
للمشتري ويُّلرّم بدفع ما بقي من الثمن إلى ورثة ئة البائعة؟ 
أجاب 

المُفتَى به أنه لا يُرَدُ البيع بمجرد الغبن الفاحش بدون تغرير على فرض 
تحقق الغبن المذكور”"'» فليس لورثة البائعة الرد بمجرد الغبن الفاحش بدون 
التغرير على المفتى به ولو قلنا بقيام الورثة مقام مورثهم في ذلك. 

واللّه تعالى أعلم 

[1815186 محرم سنة ١1/9‏ 

سئل بإفادة واردة من مصلحة بيت المال في / محرم سنة 84 بناء على 
ما ورد لها أخيرا بطلب الاستفتاء من هذا الطرف عن الحكم الشرعي في بيع 
أبعادية مملوكة لورثة غائبين عن مورثهم, وكلوا وكيلا في استلامهاء ثم وكلوا 
اخرافادعى الأول المحراء ليه متهع ينها للا نين لم بتك در الحبع) ثم 
مات الوكيل الثاني فوكلوا ثالثاء ثم مات الثالث أيضاء ثم دخل بعض الأبعادية 
في حوشة لجهة الخديوي وأَرِيدَ شراؤها وطلب إرسال لوكيل مديرية المنية 
تجو لات مااسا م ايا ” 

أجاب 

لم يظهر في هذه الحادثة وجه شرعي لنفاذ بيع تلك الأبعادية بدون مباشرة 

مُلاكها أو وكيل عنهم في ذلك أو إجازتهم بيعها. 
واللّه تعالى أعلم 


.١ 57 2157 / الدر المختار وحاشية ابن عابدين»‎ )١( 
































وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد الثامن 























٠١ ]585[‏ ربيع الثاني سنة ١7/9‏ 

سثل من بيت المال بإفادة واردةفي 4 ربيع الثان سنة 9" مضمونها: 
المقصود بمطالعة حضرتكم ما ني هذه الإفادة الواردة من المالية وما في الأوراق 
التي معهاء ومعلومية ما ترغبه المالية من طلب الاستفتاء عن التبايع الصادر من 
وكيلٍ عاصب المعتقة للمرحومة قرمدين ني اثني عشر قيراطاء مع كون الذي 
يرثه العاصب ثمانية قراريط فقطء أن يكرم بإفادة ما يتراءى لحضرتكم في ذلك 
لإجراء اللازم. 

أجاب 

الحكم الشرعي في هذه المادة أنه إذا ظهر أن بائع الاثني عشر قيراطا 
المذكورة لآ يملك منها إلا ثمانية قراريط ينفذ البيع بالنسبة له في مقدار ما 
يملكه فقطء ويكون بيعه فيما زاد موقوفا على إجازة مّن يملكه وقت البيع» فإن 
أجازه المالك نفذ وإن رده بطل. 

واللّه تعالى أعلم 

[417ه] ١١7‏ شعبان سنة ١7/9‏ 

سثل من بيت مال مصر بإفادة واردة في ١١/‏ شوال ١‏ سنة 89 مضمونها: 
أنه وقت وفاة المرحومة فاطمة هانم بنت المرحوم عزيز أفندي قيل إنها توفيت 
عن زوجهاء وأمهاء وأخيها لأمهاء وأختها لأبيها حاضرة. وأخت لأب بالإشاعة 
تسمى «فتنة» غير محققة, وكان للمتوفاة حصة قدرها ثلاثة قراريط في منزل 
خَرِبٍ مهدوم؛ فصار بيع حصة الزوج والأخت لأب والأم والأخ الحاضرين 
المذكورين من ذلك مباشرة بأنفسهم ومن مأذون حضرة منلا أفندي في حصة 
الأخت المفقودة التي ليست محققة. وتحررت الحجة اللازمة للمشتري 


.)89 شعبان سنة‎ ١١/ كذاني الأصل ولعل الصواب «في‎ )١( 


























كتاب البيوع 




















1:١ 
بذلك. والآن ثبت وفاة المتوفاة المذكورة عن زوجهاء وأختها لأبيها. ووالدتهاء‎ 
وأخيها لوالدتها المذكورين من غير شريك بمقتضى إعلام شرعي من محكمة‎ 
البرلس مؤرخ غرة رجب سنة 2,84 وعليه تصديق من حضرة مفتي المديرية‎ 
بصحة مضمونه. وحيث مقتضى الإفادة عما يقتضيه الحكم الشرعي في ذلك‎ 
لزم تحريره لحضرتكم. نؤمل ورود الإفادة.‎ 
أجاب‎ 

إن كان المقصود الاستفهامَ عن حكم البيع الصادر من مأذون القاضي 
في نصيب الأخت لأب التي قيل إنها من جملة الورئة وهي غير محققة؛ لمسوغ 
خوف الفساد في عقار المفقود؛ ثم تبين انحصار الإرث في الورثة الموجودين 
سرافاسرات ١‏ زوك لجر قاد سجر امي تكن مجردوت ملي إجارة الورلة 
المستحقين لتلك الحصة كَل بقدر نصيبه فيهاء فإن أجازوه نفذ وإن ردوه بطل. 

واللّه تعالى أعلم 

[58] 5 ؟” رمضان سنة ١7/9‏ 

سئل في رجل اشترى من آخر عقارا معلوما بثمن أقبض بعضه المشتري 
للبائع وقبض العقار ووضع يده عليه» ثم استحق بعض العقار لرجل أجنبي 
بالبينة الشرعية وحكم به له. فهل والحال هذه يكون المشتري مخيرا بين إمساك 
الباقي من العقار بما قابله من الثمن. وبين رده على البائع وأخَذِهِ الثمن الذي 
دفع هله حيث لم يوجد من المشتري ما يدل على الرضاء وليس للبائع جبر 
المشتري على دفعه له الباقي من الثمن؟ أفيدوا الجواب. 

أجاب 

نعم إذا ثبت استحقاق بعض العقار المبيع بالبينة الشرعية لا بالإقرار 

يكون المشتري مخيرا بين أخذ الباقي بما قابله من الثمن المسمى» ومحاسبة 
































وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد الثامن 
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البائع على ما دفعه له من الثمن وَرَدَ الباقي على بائعه حيث لا مانع» ولا يجبر 
على إيفاء ما كان باقيا بذمته من باقى الثمن الأصلى بتمامه. 

[078] 5 ربيع الأول سنة ١75٠‏ 

سئل في رجل اشترى دارا من آخر بمبلغ معلوم من الدراهم دفعه له. 
وكيب بذلك سندٌ على يد نائب الناحية» وصار المشتري واضعا يده عليها 
مدة تزيد عن عشر سنينء ثم بعد ذلك ادعى البائع أنه لم يبع الدار المذكورة 
وأنكر البيع عند القاضيء ف سأل القاضي المشتريّ فادعى شراءها منه بذلك 
الثمن. فهل للقاضي سماعها والحكم له بالشراء إذا توفرت الدعوى والشهادة 
شرائطهما الشرعية عند إقامة المشتري بينة على أنه اشتراها منه بذلك الثمن» 
ويمنع البائع من معارضته للمشتري في الدار المذكورة حيث كان البيع ثابتا 
بالوجه الشرعي؟ 

أجاب 

إذا أثبت المشتري المذكور شرءً الدار المذكورة من بائعها المالك لها 
المنكر للبيع بالوجه الشرعيء يُقضَى له بالبيع ويمنع المعارض له فيها والحال 
هذه بدون وجه شرعي. 

١5 ]5"40[‏ جمادى الأولى سنة ١75٠١‏ 

سئل ني رجل يملك جاموسة. باعها لرجل آخر بثمن معلوم من الدراهم 
قبضه البائع من المشتريء واستمر البائع واضعا يده على المبيع نحو شهر حتى 
هلك عنده. فهل يبطل البيع ويكون للمشتري الرجوع بالثمن سواء هلك المبيع 
بفعل البائع أم بآفة سماوية؟ 


























كتاب البيوع 




















ارولف 
أجاب 
إذا هلك المبيع في يد بائعه بغير فعل المشتري قبل قبضه ولو بالتخلية 
بحيث يتمكن من قبضه مع الإذن به على ما في الأجناسء يبطل البيع ويرجع 
المشتري على بائعه بالثمن وإلا فلا رجوع له. 
واللّه تعالى أعلم 
[5"41]لارجب سنة ١79٠9‏ 
سئل في رجل باع ناقته لرجل آخر بثمن معلوم قبض بعضه وأجل الباقي 
أجلا مجه ولا وقت العقد. وقبض المشتري الناقة المذكورة برضا بائعه ثم بعد 
مدة تزيد على ثلاثة أشهر ماتت الناقة في يد المشتريء فأراد البائع مطالبته بباقي 
الثنمن, فامتنع متعللا بموتها عنده وببطلان البيع. فهل يكون البيع المذكور 
فاسدا لجهالة الأجلء ويكون المبيع مضمونا على المشتري بقيمته ولا يكون 
البيع باطلا؟ 
أجاب 


البييع بأَجَلِ مجهولٍ فاسدٌء فإذا قبض المبيعٌ المشتري برضا بائعه ولم 
يكن فيه خيار شرط ملكه بقيمته يوم قبضه حيث تعذر رده بهلاكه في يد مشتريه 
كما هو مصرح به'''» وحينئذ يكون المشتري المذكور ملزوما لبائعه بدفع تمام 
قيمة الناقة المذكورة يوم قبضها. 

واللّه تعالى أعلم 

[57917]لارجب سنة ١791١‏ 

سئل في دار مشتركة بين ثلاثة إخوة, باع اثنان منهم إلى الثهما ما خصهما 
من الدار المذكورة حالة كونه معلوما للبائعين والمشتري بثمن معلوم؛ وقبضا 


() الدر المختار مع حاشية ابن عابدين» ه/ مل فل 5١‏ 
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بعض الثمن وتحرر بالبيع المذكور وثيقةٌ بشسهادةٍ عدولء وباقي الثمن أَجَّلاه 
على المشتري بأجل معلوم, فأحضر المشتري المذكورٌ لهما باقي الثمن 
المرقوم قبل حلول أجله؛ فأبيا قبوله ويرغبان فسخ البيع متعللين بعد قبض 
جميع الثمن حال صدور عقد البيع المذكور. فهل بعد ثبوت البيع المذكور 
مستوفيا شرائطه الشرعية لا عبرة بهذا التعلل المذكور, ولا يضره تأجيل بعض 
الثمن المرقوم بأجله المعلوم والحال ماذكرء وليس لهما إلا قبض باقي الثمن 
المرقوم من المشتري المذكور؟ وما الحكم؟ 
أجاب 

نعم لآ عبرة بمجرد تعلل البائعين المذكورين في فسخ البيع بعدم 
قبضهما جميع الثمن حال صدور البيع» ولا يضره تأجيل بعض الثمن لأجل 
معلوم حيث صدر العقد مستوفيا شرائط الصحة واللزوم» وليس لهما إلا قبض 
باقي الثمن حيث لا مانع. 

اله تعالى أعلم 

١791١ رمضان سنة‎ ١51575247 [ 

سثئل في امرأة وكّلت رجلاني بيع دارها بثمن المثل» فباعها الوكيل 
لجماعة بالغبن الفاحش والغرور منهم لوكيل المالكة المذكور. فهل إذا ثبت 
الغبن الفاحش والغرور على الوجه المسطور بالوجه الشرعي يكون للبائع 
المذكور فسخ البيع ولا ينفذ على الموكلة؟ 

أجاب 

نعم» يكون له فسخ الببع» ولا ينفذ على الموكلة إذا تحقق ما هو مسطور 
بالوجه الشرعيء بل لا يتوقف فسخ وكيل البيع على كونه بالغرور؛ لتقيد بيعه 
بالوكالة المطلقة بكونه بمثل القيمة على المفتى به'"". 

واللّه تعالى أعلم 


























كتاب البيوع 




















مطلب: لا يصح بيع المعدوم وما له خطر العدم. 

[8]5545 شوال سنة ١١91١‏ 

سكل بإفادة من الروزنامجة مؤرخة في 71 ش سنة 79١‏ مضمونها: فيما 
كد وات رادا ينه لبا وها نجنا مكار تر يمدكه مايرا ني 


سويف. وبمطالعتها وَحَدَت تت تتضمن بيع كذا فدانا عشوريا بعضها موجود 
وبعضها أكل بحر. فهل يصح البيع في الموجود والمعدوم الذي أكله البحر؟ 
نؤمل إفادة الحكم الشرعى. 

أجاب 


رتك الماد اي ور الدع وير لاد دوي امسوم واه 
خطر العدمء وأن يكون مالا م مُتقَوّما شرعا مقدور التسليم في الحال أو في ثاني 
الحال كما صرحوا به”"» فإذا كان بعض الأبعادية المذكورة مستهلكا بصيرورته 
بحرا وقت صدور عقد البيع بين البائع والمشتري لا يصح البيع؛ لعدم التمكن 
من تسليمه» نعم لو صدر البيع في وقت يكون هذا البعض منكشفا عنه ماء البحر 
وسلمه البائع للمشتري يصح البيع ولو طرأ عليه ماء البحر ثانيا بعد ذلك. 

واللّه تعالى أعلم 
ال ا يد 


النخل؟ 


." / الفتاوى الهندية‎ )١( 
































وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد الثامن 























أجاب 

إذا غرس الرجل المذكورٌ النخل من ماله لنفسه فهو ملكه على أي حال» 
000 تم البيع وبقي أو لاء فله قلعه حيث لا مانع. 

واللّه تعالى أعلم 

١4 ]0795[‏ ربيع الأول سنة ١7957‏ 

حل رح اك كاتا باع در اه حر عزوم المت بي رويد 
بدفع الباقي بعد أيام؛ ولما مضت مدةٌ حضر إليها ليقبض منها باقي الثمن 
ويسلمها المبيع, فامتنعت من دفع باقي الثمن وطلبت من البائع حَطْ بعض 
الثمن أو فسم البيع» فلم يرض بالحط وتقايلا البيعَ وتفاسخاه. ووعدها برد ما 
قبضه منها من الثمن» ثم توجه فباع المكان المذكور بعد الإقالة لامرأة أخرى 
ساكنة في المكان المذكور بالأجرة من قبله بثمن معلوم قبضه منها. وسلم لها 
المكان وحرر لها سندا بذلك وسلم لها الحجج الأصلية؛ ثم إن المشترية الأولى 
التي تفاسخت البيع مع البائع أنكرت الإقالة وأرادت أخْدّ المبيع وتحرير الحجة 
لها بالبيع. فهل إذا أثبتت المشترية الثانية بعد دعواها أو دعوى وكيلها صدورٌ 
الإقالة بين المشترية الأولى وبائعها المذكور بالبينة العادلة» وصدور البيع لها 
بعداذلك منهؤثيا كل متهما شرائطه المعثيرة ة لا يعتبر إنكار المشترية الأولى؛ لا 
سيما والبائع يصدق المشترية الثانية على دعواها الإقالة المذكورة ويقر بالبيع 
من الثانية بعدهاء وتمنع الأولى من معارضة الثانية في ذلك بدون وجه شرعي؟ 

أجاب 

نعمء لا يعتبر إنكارها الإقالة المذكورة بعد ثبوتها بالوجه الشرعي» وتمنع 
من معارضة المشترية الثانية في ذلك المكان بدون وجه شرعي إذا تحقق ما هو 
مسطور بالسؤال. 

واللّه تعالى أعلم 


























كتاب البيوع 




















لاسي ليد 


ل ا 
مضى شهر ادعى المشترى المذكور أن الشراء فيه غبن فاحشء وأن الشراء 
كان لأيتام فُصَّر حيلة منه في فساد العقد. فهل إذا كان أضاف العقد لنفسه حين 
صدوره ولم يكن هناك غرور لا يكون له فسخ العقد المذكور بعد صدوره 
صحيحا باتاء ولو تحقق أن في الثمن غبنا فاحشا بدون غرور من أحد للمشتري 
في ذلك. ويجبر على دفع باقي الثمن؟ 
أجاب 
لا يفسخ البيع المذكور بمجرد تحقق الغبن الفاحش فيه ما لم يتحقق 
حصول التغرير فيه أيضاء بل ينفذ على المشتري المذكور إن كان الواقع ما هو 
نا 1 ع 
والله تعالى أعلم 
[59] 18 جمادى الأولى سنة ١7957‏ 
سئل في رجل يملك منزلا باعه لرجل معلوم بثمن معلوم بيعا شرعيا 
مسيتونا شترائطه يع المقاية لمي المتسترى وحضور زهل التغيرة: واسكلم 
امسر داك لساري وضع به عليه ونَقدّ بعض الثمن, وما بقي كتب به 
سندا شرعيا وأجّله إلى أجل معلوم؛ ثم بعد مدة قام المشتري المذكور يدّعي أن 
شراءه المذكور بالغبن الفاحشء. ويريد رد المنزل المذكور على البائ يسبب 
الغبن المذكور وأخذ بعض الثمن الذي دفعه للبائع . فهل والحال هذه لا يُمِكّن 
من ذلك حيث يدَّعَى الغبن فقط دون الغرور؟ 


.١ 57 2157 /0 الدر المختار وحاشية ابن عابدين»‎ )١( 
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أجاب 

لا رد في البيع النافذ الباتٌ بمجرد الغبن الفاحشء ويفتى بالرد إن عَرَّهُ 
على ما عليه العمل”"'. 

[99ه] 2051١‏ جمادى الثانية سنة ١7957‏ 

سثئل في رجل أجنبي اشترى بالوكالة عن امرأة أرضا عشورية مملوكة 

5 306 0 
للزراعة من مالكها بثمن اتفقا عليه. ولم تر الآرض قبل الشراء لا للوكيل ولا 
لموكلته. ولم يسجل البيع ولم يتحرر به حجة. ثم لما عوينت الأرض بعد 
الشراء ظهر أن أغلبها غير صالح للزراعة وأنه باخ وثلثها لا ينتفع به أصلاء 
وباقيها لا يساوي ربع ثمنه. بل ني هذا البيع غبن فاحش وغرور أيضا للوكيل. 
فهل إذا تحقق ما ذكر يكون للوكيل والموكلة فسخ البيع جبرا لوجود المثبت 
للفسخ ني هذا البيع وهو كل من خيار الرؤية والعيب والتغرير مع الغبن الفاحش» 
وإذا تعلل البائع بآن زوج الموكلة عاين الأرض المبيعة المذكورة قبل الشراء. 
وعلم ما فيها من العيوب ولم يكن وكيلا ني الشراء ولا في معاينتها لا يعتبر تعلله 
بذلك ولو أقام عليه بينة؟ 

أجاب 

نعم» للمشتري فسخ البيع المذكور إن كان الواقع ما هو مسطور؛ لوجود 
منها كافٍ في ثبوت حق فسخه حيث لا مانع» ولا عبرة بما تعلل به البائع من 
دعواه رؤية زوج الموكلة المبيع على فرض ثبوته والحال ما ذكر بالسؤال. 
)١(‏ الدر المختار وحاشية ابن عابدين» 4/ 0157 .١57‏ 
() في الأصل: 2179 والصواب ما أثبتناه. 


























كتاب البيوع 




















املع 

١7917 رجب سنة‎ ١71550[ 

سئل بإفادة من مأمور قلم المبايعة في ١١‏ ب سنة 97 مضمونها: في ناحية 
منية السيرج قليوبية أبعاديةٌ عُشورية مخلفة عن يعقوب بك وزوجته. ولما آل 
استحقاق سعادة حليم باشا فيها للحضرة الخديوية بطريق المبايعة التي من 
شروطها استحقاق كل ما كان يظهر إعطاؤه من سعادة البائع» ولم تخرج به 
حجج شرعية إلى الجناب العالي» ووجد حصول ادعاء من مذكورين عتقاء 
للزوجة المذكورة وغيرهم بالشراء والإيقاف. وقد نُظِرَت هذه المادة في 
المجالس المحلية وصدرت مضبطة أخيرا باستحقاق ولي النّحَم لحصة سعادة 
بائعه دون المدعين المذكورين ودون كل أحد. وعلى هذا قد طلب حضرة 
قاضي مديرية القليوبية بإفادته اطلاع حضرتكم على الإعلام المحرر في هذه 
المادة وعلى الصورة المنقولة من مضبطة المحكمة, وإعطاء الإفادة بما يتبع» 
وحيث ذلك فالمضبطة المحكي عنها الصادرة بالحكم ني هذه المادة مرسلة 
أيضا مع الإعلام والصورة. الأمل الاطلاع عليها والتفضل بالإفادة التي بتع 
الإجراء بموجبها في توقيع المسوغات الشرعية للحضرة الخديوية فيما يستحقه 
سعادة البائع المشار إليه من هذه الأبعادية كطلب القاضي الموما إليه. 

أجاب 

قد صرر الاطلاع على إفادة حضرة قاضي ولاية القليوبية المطلوب فيها 
إطلاع هذا الطرف على الإعلام الصادر من المحكمة الكبرى بمصر المؤرخ 
٠‏ ربيع الأول سنة 4817» المتضمن منعٌ الحاج يوسف محمد الحلبي من 
دعواه بوقف جميع أطيان كائنة بمنية السيرج قليوبية من قبل حرم المرحوم 
يعقوب بكء المخلفة تلك الأطيان عن البك الموما إليه؛ لتناقضه المُعيّن في 
دعواه المذكورة بالنسبة إلى حصتها في الأطيان المذكورة التي قدرها سبعة 
قراريط. ولعدم نفاذ الوقف فيما زاد عن حصتها بالإرث عن زوجها المذكور 
































وحصطسحري الفتاوى المهدية المجلد الثامن 
الل 


وبنتها منه في الأطيان المذكورة» وعلى صورة المبايعة المقيدة بمضبطة 
عشر قيراطا ونصف وربع سبع قيراط من تلك الأطيان من قِبَّل وكيل سعادة 
عبد الحليم باشا عن موكله» وعن محجورتيه بنتي اخيه المرحوم محمد علي 
باشا الصغير بما لسعادته من الوصاية عليهما للمسوغ المذكور فيهاء ووكيلي 
والدة المرحوم محمد علي باشا الصغير المذكورء وابنه المرحوم إسماعيل 
بك. وزوجته بالثمن المعين على الوجه الموضح في هذه الصورة المبنية على 
إذن المديرية» وأنه إذا تراءى أن المنع المذكور في هذا الإعلام يرفع هذا البيع» 
ويكون لبعض حضرات الورثة المذكورين التصرف في حصصهم السابق بيعها 
من الأطيان المذكورة من بيع وغيره. يفاد عن ذلك لإجراء صيغة المبايعة منه 
للحضرة الخديوية» وتحرير حجج أيلولة لباقي الورثة» والذي يقتضيه الحكم 
الشرعي في ذلك أنه بعد صدور البيع صحيحا وتقييده بمضبطة القاضي لايرتفع 
بمجرد منع أحد المشترين من دعواه بعد ذلك بوقف سابق بالنسبة لغير المدعي 
المذكور» وهم التسعة أشخاص المشترٌّى لهم في جميع حصصهم؛ إذ لم يوجد 
السابق بالنظر للمدعي أيضا بدعواه الوقف ومنعه لما تقدم ذكره بالنسبة لما 
عدا حصتها التي لم ينفذ فيها الوقف. وأما ما آل له بالشراء من ضمن السبعة 
قراريط التي تخص حرم المرحوم يعقوب بك المذكورء واعترف بوقفها من 
قبَلَِا قبل موتهاء فيؤاخذ في حق نفسه بكونها وقفاء ولا يصح شراؤه لجزء منها 
معاملة له بإقراره وإن منِعَ من دعواه المذكورة. هذا ما يقتضيه الحكم الشرعي. 

١795 محرم سنة‎ ١]5401[ 

سئل في رججل ترك عقارا وله ورثة» أخذ كل منهم نصيبه ثم باع أحدهم 
نصيبه للآخر وقبض البائع الثمن وسلما 3 إلى المشتري. وكتب بذلك 















































كتاب البيوع 




















اك 
وثيقة بينهما بشهادة بينة شرعية وتصرف فيه المشتري بالسكنىء ثم مات 
وورثه أولاده وتصرفوا فيه. والمدة الماضية من تاريخ العقد إلى الآن تزيد على 
عشرين سنة, فبعد ذلك أراد البائع أن ينازع ورثة المشتري؛ مدعيا أن في البيع 
غبنا فاحشا ويريد إبطاله بمجرد ذلك. فأنكروا دعواه ولم يدع غرورا. فهل على 
فرض ثبوت الغبن الذي يدعيه لا يكون له فسخ البيع المذكور المعترّف به 
بمجرد الغبن بدون تحقق الغرور بوجه شرعي؟ 
أجاب 

نعمء لا يكون للبائع المذكور فسخ هذا البيع بعد صدوره صحيحا باتا 
بمجرد الغبن الفاحش فيه بدون تغرير والحال ما ذكر على فرض ثبوت الغبن 
المذكور. 

واللّه تعالى أعلم 

[78]51401> صفر سنة ١7١95‏ 

يدل رجلى متيتركين ل كان بع ابيعيا نصية من احنى شين 
معلوم وصرة مجهولة تقيض البائع ع الثمنَ وصّرِفَت الصرة المذكورة في مجلس 
المبايعة من غير أن يعلم قدرهاء وكيب بذلك صكٌ المبايعة مشمولا بختم البائع 
وجمع من الحاضرين» فطلب الشريك الشفعة فمنع بسبب جهالة الثمن» ثم باع 
لدو انتما السلكور اين الستر اتاو ل لت يك للك ل عل 
من البائع الأول الحجة التي تشهد له بملكية الحصة المذكورة لأجل إخراج 
الحجة الشرعية بالبيع» فتوقف متعللا بأنه باع وهو مديون وبذلك لا ينفذ بيعه. 
فهل لا عبرة بتعلله المذكور ويكون بيعه نافذا؟ لا سيما ولم يثبت عليه دين ولم 
يحجر عليه شرعاء بل ولو ثبت عليه دين لا يعتبر تعلله المذكور شرعا. 
































وحصطسحري الفتاوى المهدية المجلد الثامن 
بحت 


























أجاب 

بعد صدور البيع الأول صحيحا لازما لا يعتبر مجرد تعلل البائع المذكور 
بكونه باع وهو مديون ولو فرض كون الدين ثابتا بدون حجر عليه؛ إذ مجرد 
الدين لا يمنع صحة البيع المستوفي شرائط الصحة واللزوم. 

واللّه تعالى أعلم 

١4 ]550[‏ ربيع الأول سنة 5 ١79‏ 

مسئل في رجل يملك ربع دار شائعا بالطريق الشرعيء والربع الثاني ملك 
لزوجته. والنصف الآخر ملك لقصّر لهم وصيء باع هذا الرجل الربعَ المذكور 
شائعا لامرأة بقدر معلوم من الدراهم دفعته له أمام بينة شرعية نقداء وأقر بقبضه 
جميعه وتحررت بذلك حجة شرعية من المحكمة. ثم سافرت المرأة المذكورة 
قبل استلامها الربع المذكورء وبعد نحو ستة أشهر حضرت وأرادت أن تسكن 
في الدار المذكورة بقدر حصتهاء فامتنع البائع من ذلك متعللا بأنه باق له مبلغ 
كذا من أصل ثمن المبيع. فهل والحال هذه إذا كان قبضه الثمن وإقراره به ثابتا 
بالوجه الشرعي لا عبرة بتعلله المذكورء ويلزم البائع بتسليم الربع الذي باعه 
إلى المشترية» وليس له منعها عن انتفاعها به بالوجه الشرعي. وإذا ادعى عليها 
أن له مبلغا دينا عليها غير ثمن المبيع لا يكون له رهن حصتها المشستراة عليه 
شرعا حيث لم يقع بينهما عقد رهن به على فرض ثبوته. ويلزمها -إذا ثبت- 
دفعه إليه عند الميسرة؟ وما الحكم؟ 

أجاب 

إذا ثبت بالبينة العادلة دفع جميع ثمن الحصة المبيعة لبائعها لا يكون له 

منعها من المشترية بعد تمام البيع ولزومه بدون وجه شرعي» وبفرض ثبوت 


























كتاب البيوع 




















ارق 
دين آخر على المشترية للبائع لا ايكون مجرد ذلك موجبًا لعدم تسليم الحصة 
المبيعة إليها والحال ما ذكر بالسؤال. 
واللّه تعالى أعلم 

١171550 5[‏ ربيع الأول سنة 5 ١79‏ 

سئل في أخوين شريكين فيما تحت أيديهماء ولهما ديون مشتركة بينهما 
بذمة أشخاصء مات أحد الأخوين عن أولاده الذكور وزوجته. فاستمر عمهم 
معهم في معيشة واحدة, ثم بعد مدة باعت زوجة الميت وأولاده لعمهم المذكور 
ما يخصهم من تلك الديون, وتنازلوا له عن نصيبهم فيها قبل قبضها من الغرماء 
في نظير مبلغ معلوم هو أقل من نصيبهمء دفعه العم لهم لتكون جميع الديون 
التي بذمة أربابها له خاصة, وحرروا بينهم سندا بذلك على يد بينة. فهل لا 
يصح هذا البيع ولا هذا التنازل وتكون جميع تلك الديون المشتركة بينهم وبين 
العم المذكور مناصفة على حسب أصلها في الاشتراك» وجميع ما يتحصل منها 
يكون للفريقين» وللعم المذكور محاسبتهم على المبلغ الذي دفعه إليهم نظير 
نصيبهم في تلك الديون والحال هذه؟ 

أجاب 

إذا كانت تلك الديون مشتركة بين العم وورثة أخيه المذكورين لا يصح 

بيع الورثة المذكورين نصيبّهم فيها للعم المذكور بعوض ولا التنازل له عنه» 
وتكون باقية على الا: شتراك بينهم كما كانت؛ إذ تمليك الدين من غير مَنْ هو 
عليه قبل قبضه لا يصح إلا إذا وهبه لهم وسلطه على قبضه فقبضه الموهوب 
له» فحينئل 5 تصح الهبة» وإذا لم يصح التمليك يكون للعم محاسبة ورثة أخيه 
على ما قبضوه منه نظير حصتهم من تلك الديون. 

واللّه تعالى أعلم 
































وحصطسحري الفتاوى المهدية المجلد الثامن 
لت 


























١١95 شعبان سنة‎ "7155٠ 5[ 

سثئل في رجل يملك مقدارا معلوما من الذرة موضوعا في بئر رجل آخر. 
فباع الرجل المالك الذرة المذكورة جميعها بثمن معلوم؛ وسمّى جملة صيعانها 
وأشار إلى مكانها المعلوم, وسمّى لكل صاع ثمنا معلوماء وقبض ثمن كل 
صاع من المشتري؛ وقَبل المشتري منه ذلك. ثم عرض للبائع المذكور سفر 
إلى جهة أخرى فوكل صاحب البئر الذي فيه الذرة المذكورة بتسليمها إلى 
المشتري بحضور جماعة من المسلمين» وسافر البائع إلى مقصده. فلما أراد 
الوكيلٌ بالتسليم أن يسلم الذرة حين طلبها المشتري عارضهما أبو البائع في 
ذلكء وأراد منعهما من التسليم والتسلم مدعيا فساد البيع لعدم رؤية المشتري 
ما اشتراه؛ لكونه مستورا تحت الأرض غير مرئي وقت البيع» مع اعترافه بملك 
ابنه لما باعه واعترافه بالبيع وبأمر صاحب البثر بالتسليم» ولم يكن الأب وكيلا 
عن ابنه في الخصومة أو غيرها. فهل لا تُقبّل هذه المعارضة بدون وجه شرعي. 
ويكون البيع والحال هذه صحيحا لآ تتوقتف صحته على الرؤية؟ 

أجاب 

ليس لأبي البائع معارضة المشتري والوكيل المذكور في تسليم المبيع 
الذي في يد الوكيل والحال ما ذكر بدون ولاية ووكالة شرعية عن ابنه الغائب» 
والبيع المذكور والحال هذه صحيح حيث سمَّى جملة الصيعان وأشار إلى 
مكان الذرة المخصوصء. وسمى ثمن كل صاع مع بيان جملة الثمنء ولا 
تتوقف صحته على رؤية المبيع والحال هذه. وإن تخير المشتري لو ظهر 
المبيع أقل مما سمىء فلو زاد المبيع عند التسليم كانت الزيادة للبائع كما 
صرحوا به"". 

واللّه تعالى أعلم 


.١7 5 //٠ الفتاوى الهندية‎ )١( 


























كتاب البيوع 




















مطلب: يدخل البناء والشجر 2 بيع الأرض بلا ذكر. 

[10505]"“ شوال سنة ١795‏ 

سئل في رجل اشترى من رجل أرضا عشورية بثمن معلوم, فباعه إياها 
وقبض الثمنء والمشتري استلم الأرض وحازها لنفسه وتحررت حجة شرعية 
شاهدة لهما بالبيع والشراءء ثم تنازع البائع مع المشتري بدعوى أنه مغروس في 
تلك الأرض شجر وفيها ساقية مبنية» ولم يتعين ذلك بحجة التبايع» وأنه باق في 
ملكه ويطالبه بثمن آخر له ولم نُستّئن ني تلك الأشجار والساقية من الأرض. 
فهل يكون للبائع حق في ذلك. أو هو داخل في البيع وللمشتري أن يملكه مع 
الأرض ولو لم يتعين في الحجة؟ 

أجاب 

يدخل الشجر والبناء في بيع الأرض تبعا بدون ذكرهما في البيع؛ 
لاتصالهما بها اتصال قرار» فتكون الأشجار والساقية المذكورة داخلة تبعا في 
البيع المذكور وملكا للمشتري بهذا الشراء والحال ما ذكر في السؤال. 

والذه تعالى أعلم 

مطلب: باع أرضا بحدودها ولم يسم لكل ذراع تمنا فظهرت زائدة 
الأذرع؛ فهي للمشتري بلا ثمن زائد. 

[55017] جمادى الأولى سنة ١795‏ 

سئل بإفادة من مدير جرجاني ١‏ جا سنة 94 مضمونها أن شخصا 
باع في حال صحة عقله وجواز تصرفه شرعا إلى زوجته وبعض أولاده منها 
جميعَ منزل محدود بحدود أربعة» مبينة حدوده في الحجة المحررة من محكمة 
معتمدة ومقيدة بسجلها وثابتة المضمون بثمن معلوم؛ ومذكور في الحجة أن 
































وحصسلحري الفتاوى المهدية المجلد الثامن 
كع 























جملة ذرعانه ستمائة ذراع وثلاثة أذرع» ثم بعد مدة توفي إلى رحمة الله تعالى 
عن زوجته. وأولاده منها المذكورين, وعن أولاد بالغين من زوجة أخرى. 
وبحضور أولاده البالغين مع وصي الأيتام ووكيل الزوجة ذكروا أن مساحة 
المنزل المبيع المذكور نحو آلف وثلاثمائة وخمسين ذراعا وينازعون في 
ذلك» فعارضهم الوصي بأن البيع وقع في جميع المنزل بحدوده الأربعة لا على 
الأذرع» ولم يقل: كل ذراع بكذاء وأبرز فتوى من الفاضل الشيخ عبد الرحمن 
أفندي بأسيوط مضمونها: أن المبيع إذا كان محدودا بحدود أربعة ولم يقل: 
كل ذراع بكذا. فالبيع يقع على ما تناولته الحدود وإن كان أكثر ذَرُعاناء وتحل 
الزيادة للمشترين بلا ثمن ولا تسمع دعوى بقية أولاده على المشترين بزيادة 
ذرعان المنزل عن المبلغ المسمى في حجة البيع حيث لم يقل: كل ذراع بكذا. 
فنلتمس من حضرتكم الإفادة عما يقتضيه الوجه الشرعي ني ذلك. 
أجاب 

ما تضمنته هذه الفتوى من وقوع البيع على جميع ما تناولته حدود المنزل 
وإن كان أكثر ذرعانا مما سمي من الذرعان وقت العقد وملك المشترين الزيادة 
بلا ثمن زائد إذا لم يُسَمّ لكل ذراع ثمن موافق للشرعء وحينئذ فلا منازعة لباقي 
الورثة مع المشترين من هذا الوجه حيث تحقق صدور البيع حال صحة البائع 
مستوفيا شرائط اللزوم. 

واللّه تعالى أعلم 

[5140]؟77 صفر سنة ١795‏ 

سئل في رجل اشترى حصة معلومة في حانوتين من ثلاث نسوة بثمن 
معلوم مع صرة مجهولة القدر مشار إليها. شراء صحيحا شرعيا لدى بينة 
شرعية؛ والثمن المعلوم قدره - خلاف الصرة المذكورة- ثمن مثلهاء وبعد 


























كتاب البيوع 




















لاك 


مضي أربعين يوما ظهر من يرغب عنادا في المبيع المذكور بزيادة على ثمن مثله 
المشترى به؛ فادعت النسوة البائعات الغنَ الفاحشّ والغرورٌ فيه؛ رغبة في فسخ 
البيع. فهل والحال هذه حيث وقع البيع صحيحا مستوفيا لأركانه وشروطه 
الشرعية» وكان الثمن المدفوع في المبيع المعلوم مدتها ثمن مثله» ولم يوجد 
فيه غبن فاحش ولاغرورء لايكون لهن فسخه بمجرد دعواهن ما ذكر بدون 
إثباتها بالوجه الشرعي؟ 
أجاب 

نعم» لايكون لهن فسخ البيع المذكور إذا كان الواقع ماهو مسطور؛ إذ 

من المعلوم أنه لا يُقضَّى لمدع بمجرد دعواه بدون إثباتها بطريق شرعي. 
وإ تفان أعك 


مطلب: اشترى أرضًا ولم ينص على طريقها ولم تدكر الحقوق 
والمرافق؛ ليس له المرور يك أرض البائع. 

١795 ذي الحجة سنة‎ ١15504[ 

سئل في رجل اشترى من رجلين قطعة أرض من ضمن أرض كبيرة يملكها 
البائعان. فباعا له القطعة المذكورة أولا محدودة بحدودها الأربعة» منها حدان 
لباقي الأرض المبيع منها ذلك المملوكة للبائعين» والحدان الباقيان لعقار آخر 
لأربابه» وكتب بذلك البيع حجة شرعية» ولم يذكر ني تلك الحجة ولا ني عقد 
البيع طريق لتلك الأرض المبيعة» ولا أنهما باعاها له بحقوقها ولا بمرافقها وما 
أشبه ذلك. بل الذي وقع ني عقد البيع وني تلك الحجة أن المشتري المذكور 
اشترى تلك القطعة التي قياسها كذا وحدودها كذا كما تقدم ذكره من أصل 
قطعة أرض مساحتها كذا بثمن كذا مقبوض بيد البائعين بدون زيادة على ذلك» 
ثم إن المشتري بنى القطعة الأرض التي اشتراها المذكورة دارا وفتح لها بابا 
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يمر منه في باقي الأرض التي هي ملك للبائعين ليتوصل إلى الشارع؛ إذ لا يمكنه 
الوصول إلى الشارع إلا من باقي الأرض المذكورة أو من العقار المجاور لهاء 
ومات المشتري وأحد البائعين . فهل إذا أراد ورثته مع البائع الآخر البناء في 
أرضهم لينتفعوابها يُعكنون من ذلك وتمنع ورثة المشتري من المرور فيها 
إلى دار مورثهم؛ لكونه لم ية يشر لها طريقا من باقي الأرض لا نضا ولا بذكر 
الحقوق والمرافق حيث كان ذلك ثابتا شرعا؟ 

أجاب 


نعم» لهم ذلك ويمنعون ورثة المشتري من المرور في أرضهم المملوكة 
لهم خاصة بدون وجه شرعي إذا كان الواقع ما هو مسطور بالسؤال. 


مطلب: أبرأ وكيل بيت المال من دمن ما باعه عن جِهنَّ بيت المال صح 
وضمن كاإيراء الوصي والوكيل. 

[١7]55؟‏ ذى القعدة سنة ١١97‏ 

سثل بإفادة من محكمة المنصورة فى ؟ ؟” ذى القعدة سنة 4 حاصلها: 
هذه الأوراق تختص بمادة ثلث وربع وثمن فدان وحبة من أطيان عشورية من 
ضمن الأوسية المخلفة عن المرحومة ربوشة بمنية طلخاء تقدم ورودها بإفادة 
من مديرية الدقهلية بمضمون أنه سبق طلب القدر المذكور لطائفة الأروام 
بالمنصورة لعمله مدفنا لموتى الطائفة المذكورة» ولما عرض لنظارة الداخلية 
عن عدم امتثال وكيل البط ركخانة بسداد مبلغ ٠‏ قرشاق قيمة الثمن الذي 
تقدرء قد صدر أمر ناظرها بصرف النظر عن تحصيله إلى آخر ما فيها من أنه 
إذا لم يوجد مانع شرعي لتحرير الحجة اللازمة فيجري تحريرها بعد توقيع 
الصيغة الشرعية بتوكيل سعادة المدير؛ لما علم من الأوراق من أن تلك الأطيان 
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آك5 
آبلة لجهة الميري» وللتوقف فيما إذا كان ما يماثل ذلك مما تُقبّل المسامحة في 
ثمنه بهذه الكيفية من عدمه قد تأشر لحضرة مفتي أفندي المديرية بالاطلاع 
على الأوراق المذكورة والإفادة من حضرته عما تقتضيه الأصول الشرعية فيهاء 
وأفيد من حضرته أن هذه المادة مشكلة عليه ورغب رفعها لسعادتكم. فبناء 
عليه لزم تحريره لسعادتكم. نؤمل الإفادة بما تقتضيه النصوص الشرعية فيها. 
أجاب 

إذا آلت تلك الأطيان لجهة بيت المال فصحة بيع رقبتها لمن يريد تَمَلّكَ 
عينها شرعاء يتوقف على وجود مسوغ شرعي من مسوغات بيع عقار اليتيم» 
فلو صح البيع بثمن معلوم لوجود المسوغ الشرعي المذكور. فالوبراء ممن 
باشر البيع المذكور للمشتري من الثمن صحيح, أصيلا كان المباشر للبيع أو 
وكيلا؛ لكون الوكيل بالبيع أصيلا في الحقوق المتعلقة به» فيضمن لجهة بيت 
المال قدر الثمن» ويجب في ماله كما لو صدر ذلك من وصي اليتيم أو وكيله. 

واللّه تعالى أعلم 
[5411]؛ جمادى الأولى سنة ١799‏ 


سئل في رجل يملك ساقيتين كل منهما بوجهينء كائنتين في أرض خراجية 
بعلاك متحياء تا سقط حجان ميا معلوماقيق تلك الأرقن من رعدا: لخر ينه 
حد ما أسقطه له من الأرض إلى نصف ساقية من الساقيتين وهو الوجه الشرقي 
منهاء فباع ذلك النصف من هذا الرجل الذي أسقط له منفعسة تلك الأرض 
المعلومة» وكُل من ذلك الإسقاط والبيع بثمن معلوم. واستوفى ذلك شرائطه 
المعتبرة. وتحرر بالإسقاط المذكور ححة شرعية من محكمة المديرية. 
واجخررييع تعنلا الوياتب ية الشرقي المذكور سند أيضا مؤرخ ١‏ رجب سنة 
17» فوضع المسقط له المشتري يده على ما ذكرء وانتفع به بالزرع وإدارة 
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١‏ أستطيا الأرضالمكعوةوع السائيةقات الوجهيزوقصف 

لساقية الأخرى التي باع نصفها الشرقي أولا من رجل آخرء وحرر له بذلك 
1-6 ت فيها الحدود والمقاس. إلا أنه ذكر الكاتب فيها أنه أسقط له أرض 
كذا سوى اثنتي عشرة قصبة لجاره الشرقي خارجا عن عقد الإسقاط؛ وباعه 
ساقيتين إحداهما بوجهين والأخرى بوجه واحد. وتلك الحدود وهذا المقاس 
يخرج عنه نصف الساقية وهو الوجه الشرقي الذي باعه أولا من الرجل الأول» 
ووضع المشتري الثاني يده على ما أسقطٌ له واذ شتراه على هذا الوجه. كما أن 
المشتري الأول وضع يده على ما أسقط له واشتراه على هذا الوجه. فصار 
كل منهما يستعمل ما اشتراه من وجه الساقية المذكورة نحو السنتين» ثم بعد 
ذلك باع المشتري الأول المسقط له ماان شتراه من نصف الساقية المذكورة. 
وأسقط ما أسقط له من الأرض من رجل آخرء وحرر له بذلك السند اللازم» 
فوضع المشتري الأخير يده على ذلك. وتصرف فيه بالزرع وإدارة ذلك الوجه 
ودلك النبع والاسقاط ووصة لبد و الا نجتاع حضوي ومناقنة المتتدري لجا 
الأرض ونصف الساقية الثانية بلا منازعة ولا معارضة مع قدرته على النزاع 
حتى مضت سنة» وكل يتصرف فيما هو له على هذا الوجه. ثم لما تنازل ماء 
النيل احتاج المشتري الأخير إلى نقل عدة وجه الساقية التي يملكها ليستقي 
به من ماء النيل من ترعة بجواره. فوضع المشتري الثاني آلة جديدة على وجه 
الساقية الشرقي المذكور بدون إذن من مالكه حال غيبته» فلما عَلِمَ بذلك نازعه 
ومنعه. فادعى أن ذلك الوجه داخل في شرائه الذي اشتراه بتاريخ متأخر عن 
شراء بائع المشسترى الأخير, متعللا بما ذكر في حجته من قول الكاتب: باعه 
ساقيتين إحداهما بوجهين والأخرى بوجه واحد, وذكر أن الأخرى المُعَبّر عنها 
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الا 
بذات الوجه الواحد هى الساقية الثانية التى اشترى منها المشترى الأول نصفها 
ا ب آِ 


الشرقى الداخلة أرضه في حدود ومقاس ما أسققط للأول من الأرض المذكورة. 
وأنكر بيع المالك الأصلي ذلك النصفَ للمشتري الأول وترافعا للحكومة: 
وبالتحقيق اتضح أن الوجه الشرقي خارج عن مساحة أرض المشتري الثاني 
وواقع في مساحة الأقصاب المستثناة من عقد الإسقاط. وداخل فيما أسقط 
للمشتري الأول. فهل إذا ثبت بيع المالك الأصلي نصف الساقية المذكورة 
من المشتري الأول بيعا صحيحا بتاريخ سابقء وثبت بيع المشتري الأول من 
المشتري الأخير هذا النصف واستلمه ووضع يده عليه وتصرف فيه في حضور 
ومشاهدة واطلاع المشتري الثاني الذي هو جار له لا تسمع دعوى المشتري 
الثانٍ» ويحكم بذلك النصف للمشتري الأخيرء ولا يعتبر إنكار المشتري الثاني 
الآن ولاعبرة بتعلله بما ذكر في حجته على هذا الوجه بدون وجه شرعي؟ 
أجاب 

نعم» يحكم للمشتري الثالث من المشتري الأول بنصف الساقية 
المذكورة إذا كان الواقع ما هو مسطور بالسؤالء ويمنع المشتري الثاني من 
منازعته بدون وجه شرعي ويؤمر بتسليم ذلك لمالكه المذكور حيث لا مانع. 

واللّه تعالى أعلم 
[1815411 رجب سنة ١7٠١‏ 


سئل في جماعة بعضهم بالغ وبعضهم قاصر لا وصي له. ورثوادارا 
متخربة عن أبيهم» ولعدم انتفاعهم بها وقدرتهم على عمارتها باع البلغ منهم 
جميع الدار المذكورة من رجل آخر بثمن المثل؛ ووضع المشتري يده عليها 
بعد قبضهم الثمن المذكور بدون ولاية شرعية على القاصر المذكور. فهل لا 
ينفذ البيع في نصيب القاصر ويتوقف على إجازته بعد البلوغ. وإذا بلغ ولم يجز 
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البيع المذكور وأراد أخدّ نصيب باقي الشركاء بالشفعة يقضى له به. ويجبر 
المشتري على تسليمها إليه ورفع يده عنها حيث لم يكن له وصي؟ وما الحكم؟ 


أجاب 























نعمء لا ينفذ البيع من الإخوة البالغين في نصيب القاصر بدون ولاية 
شرعية وبلا إذن قاض ولو كان البيع بثمن المثل» بل يكون موقوفا والحال هذه 
لأن له مجيزا حال صدوره وهو القاضي. فإذا بلغ القاصر حد الرشد يكون له 
الفسخ والإجازة حيث لا مانع» كما أن له أخذ نصيب باقي إخوته في تلك الدار 
المبيعة بالشفعة إذا توفرت شرائطها وانتفت موانعها حيث لا وصي له ولم يجز 
البيع في نصيبه وإلا فلا. 

واللّه تعالى أعلم 

[541] ؟ ربيع الأول سنة ١7١١‏ 

سئل بإفادة من كاتب ديوان خاصة خديوية في ؟ ربيع الأول سنة ١7١١‏ 
بما لفظه: في شخص باع جملة عقارات لآخر بأثمان معلومة صار تسديدها إلى 
البائع» ثم بعد مدة ظهر شخص يَدَّعِي أن له من ضمن تلك العقارات شيئا معينا 
كان يملكه بطريق الهبة من قِبّلٍ البائع» وأنه أنشاً فيه أبنية لنفسه. وأنه لما علم 
بدخول ذلك في البيع الذي أجراه الواهب الأصلي طلب ثمن ذلك من البائع» 
وماذاك إلا لتسليمه في بيعه ورضاه به. فادعى البائع بما يفيد سداد ذلك من طرفه 
إلبه ولم يصل إليه شيء, ويريد الآن الرجوعَ على من انتقل الملك ني ذلك إليه 
من قِبّل المشتري لتلك العقارات. فهل على فرض ثبوت دعواه الملك وإجازته 
للبيع الصادر من الواهب المذكور وطلبه الثمن من البائع وعدم وصول ذلك 
إليه يكون له الرجوع على البائع بالثمن لا على المشتريء ولا على من انتقل 
الملك إليه من قبل المشتري ولا خصومة له فيما ذكر على من انتقل الملك إليه 
بعد حصول الإجازة الشرعية وتسديد الثمن لمن باع؟ أفيدوا الجواب. 
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يفف 


أجاب 

صرح علماؤنا بآن الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة", فإذا تحقق 
وصول ثمن ما ذكر إلى البائع من قبل المشتري فأجاز المالك إجازة شرعية 
على فرض تَحَقَقٍ ملكه ما حصل من البيع فيما يملكه وقبض الثمنء نفذ البيع 
وبرئ المشتري من ضمان الثمن بدفعه المذكورء ويكون الثمن أمانة في يد 
البائع للمالك المذكورء ولا يكون للمالك المطالبة به على المشتري ولا على 
من انتقل الملك إليه من قبله والحال ما ذكر» ولا خصومة له معهما في شأن 
ذلك. وإنما خصومته مع البائع في ذلك لبراءة ذمة المشتري بدفع الثمن للبائع 
وإجازة المالك على هذا الوجه. 
مطلب: باع أرضا على أنها مائتّ ذراع مثلا فظهر أنها أكثر؛ فالزيادة 
للمشتري بلا ثمن حيث لم يُسمْ لكل ذراع ثمنا. 

[515 ]5 شعبان سنة ١١١١‏ 

سئل في رجل يملك أرضا ملك رقبة محدودة بحدود أربعة» وليس له 
أرض مجاورة لها وهي مائة ذراع مثلاء باعها لآخر بثمن معلوم ولم يسم في البيع 
المذكور لكل ذراع ثمناء وقبض البائع ثمنها وسامها إلى المشتري وتحررت 
له بها حجة شرعية؛ وحين ذَرَعَها ظهر أنها تزيد عن مقدار الأذرع التي سميت 
في العقد. فوضع المشتري يده عليها بحدودها المذكورة وقت العقد ومضى 
على ذلك خمس سنينء والآن يريد البائع أن يرجع على المشتري بقيمة ما زادته 
الأرض الماكورة من الأذوع عما نمي ل العقد منعللا سنيمية مقذار أذرعها 
التي سَميَت يت وقت البيع مع كون الحدود التي ذكرت على أصلها. فهل ليس 
للباشع الرجوع على المشستري بقيمة ما زاد من الأذرع المذكورة؛ ولاخيار له 
حيث لم يسَمْ لكل ذراع ثمن والعبرة للحدود حيث لم تتغير؟ 


.55١ /” الدر المختار وحاشية ابن عابدين‎ )١( 
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أجاب 

إذا باع أرضا محدودة على أنها ماثة ذراع مثلا ولم يُسَمٌ لكل ذراع ثمنا 
فوجدت تزيد في الأذرع عما سَمَّى والحدود على ما هيء لا خيار للبائع ولا 
يستحق ثمن ما زاد عن المسمى قضاء قولا واحدا؛ لأن الدَرْعَ وصف لا يقابله 
شيء من الثمن إلا إذا كان مقصودا كأن سَمَّى لكل ذراع ثمنا كما صرحوا به" 
وتكون الزيادة داخلة في البيع مملوكة للمشتريء وهذا إذا كان جميع ما ظهر 
من الأذرع زيادة ملكا للبائع داخلا في حدوده. أما إذا كانت الزيادة خارجة عما 
يملكه فلا تكون بمجرد هذا البيع داخلة في ملك المشتريء وليس للبائع أيضا 
مطالبته بشىء في مقابلتها. 

ْ واللّه تعالى أعلم 

مطلب: باع على أنه إن لم ينقد الثمن إلى أربعة أيام فأكثر فلا بيع؛ 
فسد البيع. 

[5415] ؟ ربيع الأول سنة ١707‏ 

سئل من حضرة قاضي محكمة قسم ثاني جيزة في أخوين يملكان منزلا في 
بلدة من بلاد الأرياف, باعاه لجماعة بثمن معلوم من الدراهم وشرط الفريقان 
في صلب العقد شروطاء منها أن الثمن يدفع على أربع سنين بعد المسدد من 
المشترين في كل سنة؛ في أول شهر محرم ربعه؛ وني نهاية القسط الأخير تنحرر 
لهم الحجة الشرعية وتسلم لهم الحجة الأصلية التي باسم البائعين» ومنها أنه 
إذا لم يحصل تسديد باقي الثمن ني الأقساط المذكورة فللبائعين أن لا يُمَلكوا 
المثسترين المنزل المبيع المذكورء ويصير حسبانه عليهم بالأجرة في كل شهر 
من تاريخ البيع المذكورء وتحررت بذلك ورقة شروط عادية مؤرخة في خامس 
شهر محرم سنة ١707‏ ولم يحصل قبض المبيع إلى الآن. فهل يفسد البيع 
المذكور بتلك الشروط لا سيما وقد شرط فيه خيار نقد الثمن في مدة الأربع 
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32 
سنين؛ ولم يحصل قبضه بتمامه ني ثلاثة أيام من حين تاريخ العقد المذكور 
أعلاه. ويكون للبائعين الانفراد بفسخه بعلم المشترين بدون رضاهم منعا 
للفساد. ويكون للبائعين المذكورين التصرف في المنزل المذكور بالبيع وغيره 
لغير المشترين المذكورين؟ أفيدوا الجواب ولكم الثواب من الملك الوهاب. 
أجاب 
في الدر من باب خيار الشرط: «فإن اشترى شخصٌ شيئا على أنه -أي 
المشتري- إن لم ينقد ثمنه إلى ثلاثة أيام فلا بيع» صَمَّ استحسانا خلافا لزفر» 
فلولم ينقدفي الثلاثة فسد فنفذ عتقه بعدها لو في يده فليّخفظ» وإن اشترى 
كذلك إلى أربعة أيام لا يصح خلافا لمحمد. فإن نقد في الثلاثة جاز اتفاقا؛ لأن 
خيار النقد ملحق بخيار الشرط)”". انتهى. وقوله: إلى أربعة أيام» ليس قيدا بل 
المراد به تسمية مدة معلومة تزيد على الثلاثة كأربع سنين كما هناء وما شرط 
في صلب عقد البيع في حادثة السؤال من أنه إذا لم يحصل تسديد باقي الثمن في 
الأقساط المذكورة فللبائعين أن لا يُمَلُكوا المشترين المنزل المبيع إلى آخره 
من هذا المعنى» فيكون من هذا القبيل فيكون من خيار النقد فيما زاد على ثلاثة 
أيام» فيفسد به البيع عند الإمام وأبي يوسف خلافا لمحمد, ولا ينقلب صحيحا 
لِمْضِيٌ الأيام الثلاثة من وقت العقد قبل نقد باقي الثمن» وحيث فسد البيع ولم 
يقبض المشترون المبيع يكون للبائعين بل عليهما فسخه بعلم المشترين بلا 
توقف على رضاهم؛ إعداما للفساد كما يكون ذلك للمشترينء وإذا تم الفسخ 
يكون للبائعين بيعه ثانيا بيع صحيحا لهم أو لغيرهم كما صرحوا به في حكم 
البيع الفاسد'". 
واللّه تعالى أعلم 


.51١ /5 الدر المختار مع حاشية ابن عابدين‎ )١( 
.4١ /4 (؟) الدر المختار وحاشية ابن عابدين‎ 
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[541] ه جمادى الثانية سنة ١١”‏ 

سكل في رجل اشترى قطعة أرض مملوكة بثمن معلوم بشرط فاسدء وقد 
سلمها البائع للمشتري فقبضها ودفع له الثمن» ثم بعد ذلك حصلت متاركة 
بينهما لهذا البيع» ثم بعد هذه المتاركة ومْضِي نحو ثلاثة أشهر ونصف عَقَدَا 
عقدًا للبيع المذكور صحيحا خاليا عن الشرط الفاسد. وتحرر بهذا البيع حجة 
شرعية من محكمة مصر الكبرى؛ وتصَرّف المشتري المذكور في البيع تَصَرّف 
الملاك ني أملاكهم وأحدث ني الأرض المذكورة بناء جسيماء وصار ريعه مدة 
من السنين حال حياته وورثته من بعده. ومضى على ذلك نحو ثمان وثلاثين 
سنة, ثم قام البائع المذكور يدَعِي على المشتري المرقوم بفساد عقد البيع 
المذكور بناء على مجرد وقوع العقد الأول الفاسد المذكور. فهل حيث كان 
الحال ماذكر يحكم بصحة البيع لوجود العقد الثاني المذكور الذي تحررت 
به الحجة المرقومة واتصل بالمبيع حق للمشتري بسبب ما أحدثه من البناء في 
الأرض المذكورة. أم كيف الحكم؟ أفيدوا الجواب. 

أجاب 

إذا صدر البيع الأول فاسدا بوجود الشرط الفاسد فيه» وقبض المشتري 
المبيع بإذن بائعه مَلكه بقيمته لا بالثمن المسمى وقته» ويمتنع فسخه بإحداث 
المشتري البناءً فيه بعد القبضء لكن لو حصلت متاركة من المتبايعين لهذا 
الببع وعقذاه صحجييحا بدؤق هذا الشرط صب البيع بالكمن المسمى» وعلى كل 
فليس للبائع نزع المبيع من يد المشتري سواء قلنا ببقاء العقد بصفة الفساد 
لوجود القبض بإذن البائع وإحداث هذا البناء لآنه حق المشتري بتسليط البائع 
فيمتنع الفسخ لحق الشرع. إلا أنه يملكه المشتري بقيمته يوم القبضء أو قلنا 
بانقلابه صحيحا بتجديده بعد الأول والمتاركة» فيملكه المشتري حينئذ بالثمن 
المي 

واللّه تعالى أعلم 


























كتاب البيوع 




















١0 رجب سنة‎ ١]50117[ 
سئل في هذه الحادثة ثانيا بما صورته: ثم إذا كان من جملة ما شرط في البيع‎ 
الفاسد الأول المذكور من قِبلٍ البائع على المشتري أنه لا يحدث ني الأرض‎ 
المشتراة المذكورة بناء» ثم حصلت متاركة منهما لهذا العقد وعَقَدَا ثانيا عَقَدًا‎ 
خاليا عن الشروط المفسدة وعن شرط عدم البناء في الأرض وتحررت به حجة‎ 
شرعية» فبنى المشتري المذكور بناء لنفسه فيما اشتراه لا يضر بجيرانه ضررا بينا‎ 
وتصرف فيما اشتراه وبناه المدة المذكورة» وقد مات البائع والمشتري, والآن‎ 
قامت ورثته يكلفون ورثة الباني قلع ما بناه متعللين بما شرط في العقد الفاسد‎ 
الأول من أن المشتري لا يبني فيما اشتراه بناء لنفسه. فهل ليس لهم مطالبة ورثة‎ 

المشتري برفع البناء معاملة لهم بما شرطه مع مورثهم البائع والحال ما ذكر؟ 
أجاب 

حيث جدّد عقد البيع المذكور بصفة الصحة بعد حصول المتاركة من 
المتبايعين للبيع الأول» وكان التجديد خاليا عن شرط عدم البناء من قِبّل 
المشتري فيما اشتراه صحيحا كما هو مذكور؛ فلا وجه حينئذ لتكليف ورثة 
البائع ورثة المشتري برفع هذا البناء بناء على شرط عدمه في البيع الأول 
المتر وك قبرها. 

واللّه تعالى أعلم 





























مطلب: مجرد الغبن الفاحش في المبيع بدون تغرير لا يوجب الفسخ 
على ما به الفتوى. 113777101000000( 
مطلب: بيع عقار الصغير من غير من له الولاية بدون مسوغ لا يصح أصلا 
وإلا توقف على الإجازة ني حا اسومتسووطه جره عو اماع لو 21 
مطلب: لا يبطل حق الفسخ مع الإكراه على البيع بموت 
المكره فلوارثه الفسخ. 00 
مطلب: لا ينتقل الرد بالتغرير للوارث. 0000 
مطلب: ما يُعرف بالنموذج يكتفى في إسقاط خيار الرؤية برؤية بعضه. ١7‏ 
مطلب: شراه مَعيبًا بعيب فظهر به عيب آخر قديم؛ فله الردٌ به. 1 
مطلب: باع أرضًا ثم ادعى أنها وقف؛ لا تقبل» وفي قبول 
البيّنة اختلاف وتفصيل. اع سا ا اسار ب او ا ا 1 
مطلب: ولاية بيع التركة المستغرقة بالدين للقاضي. 00000 
مطلب: إكراه الحاكم المديونَ على بيع ماله لقضاء ما عليه من 


الي تغ شرعا ا ا 1 
مطلب: بيع الرهن المستعار موقوف على رضا المعير وله استخلاصه بأداء 
الذي 1 


مطلب: شرط إجازة بيع الفضولي قيام المتبايعين والمبيع» وكذا 
الثمن لو عرضا. يا ا 1 01 
فطلب إذا باع للمشتري: ثانا بعد الأول بأتيند :مسن القسن الأول 
أو أنقص ينفسخ الأول. 000 





وحصحري الفتاوى المهدية المجلد الثامن 























7 
مطلب: تسمع الدعوى على المشتري الثاني بعد القبض 
بدون حضور البائع. تان بواتون جو نلق لاا متا ا ا ا و ا 1 
مطلب: ادعيا الشراء من واحد ولم يؤرخا أو أرخا سواء فهو بينهما وإِنْ 
أحدهما أسبق يقضى له اتفاقا. ا 0 
مطلب: يرجع المشتري على بائعه بالثمن إذا كان الاستحقاق بالبينة.. ٠‏ 
مطلب: لا يجبر البائع على قبول الحوالة بالثمن. 0 
مطلب: في حكم بيع الأب أو الوصي أو شرائهما عقارا والصغير شفيع./”" 
مطلب: لا يثبت العيب بقول الأمة مع جحود البائع. امع ع ا ا 
مطلب: لا تقبل البينة على قدم العيبء ولا يحلف منكره ما لم يثبت قيامه 
عند المشتري أولا او ةل لعو مو ا ع 520 
مطلب في بيان الشرط الفاسد ومنه التأجيل إلى أجل مجهول. 0 
مطلب: الزيادة المنفصلة المتولدة تمنع الرد بالعيب والفسخ 
سناكز أنواعة: 0 


فتصح من الوارث. مضه وها هاه أو وه مضه وقها اه عه هته مضه وه جه | ولاه و واو و مهاه ها اواو بو ااه أ له 


مطلب: للمشتري الرجوع بالنقصان بعد هلاك المبيع المعيب 0 
مطلب: يجوز بيع الأب عقار الصغير بمشل القيمة أو بغبن يسير إذا كان 
ميحمو ذا أو مسعورا: 0 
مطلب: باع بعض المبيع المثلي ثم اطلع على عيب قديم بالباقي 
يكون له رده وبه يفتى تاجولاتك ابو او الت ا ا 


























المحتويات 




















0 
ملت قط الخوانة بسن لخو 00000 
مطلب: القول للمشتري بيمينه في النقصان وإن وزنه البائع. 0 
ويجعل حطاء وبعكسه لا؛ لكونه رشوة. ا ا ا 1 
مطلب: لوارث البائع بالإكراه الفسخ إذا أثبت إكراة مورثه على البيع. ٠٠7‏ 
الكل وبعده في القيمى فقط. ا ا ا ا ١0‏ 
مطلب: التغيير إنما يعتبر من أحد المتبايعين أو الدلال. 0 
مطلب: أفلس المشتري بعد قبض المبيع بإذن البائع؛ فالبائع أسوة الغرماء 
في الثمن وليس له الاختصاص بالمبيع. ل 00 
مطلب: قول الرجل: «بعني هذا الشيء لفلان» ليس من الإضافة إلى الموكل 


مطلب: باع بيتا معينا من دار أو جزءا من بيت معين منها قبل القسمة بدون 
إذة الشركاء لا بجور: 111111 ا ا 00 
مطلب: الزيادة المنفصلة المتولدة بعد القبض تمنع من الرد بالعيب.. ”/ 
مطلب: في حكم عود العيب القديم عند المشتري. 0 
مطلب: فيما لو استحق بعض المبيع هل يخير في الباقي 
أو لا؟ وتفصيل ذلك. 0 
مطلب: جهالة المستثنى تفسد البيع و 1 
مطلب: لا يجوز بيع حق التعلي. توف ع وض ا ا 91 
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مطلب: فيما لو هلك بعض المبيع أو كله قبل القبض. 5 
مطدى: الوضدف.» لا خصية اله مة: 'الثمين :إلا إذا ورد عليه 
القبض أو الجناية ا 
مطلب: باع أحد الشركاء قطعة معينة من دار قبل القسمة كان 
لشريكه إبطال البيع. 00 
مطلب: يصح البيع بشرط البراءة من كل عيب. 0-8 01000000000 
مطلب: ليس للمشتري مطالبة البائع بالثمن قبل عود العبد الآبق وثبوت 
تكرره عند كل من المتبايعين. مو ا 
مطلب: البَخَرٌ عيب في الجارية لا في العبد إلا أن يفحسٌ ممم 1 
مطلب: في حكم تصرف من يجن ويفيق حال إفاقته وتفصيل ذلك... ١١١‏ 
مطلب: المقبوض على سوم الشراء مضمون بقيمته إن 
بين الثمن وإلا فلا. الامنون مف افا ف اي اماع وا 
مطلب: لا يصح بيع الثمرة قبل ظهورها. 20 01011111111 
ملك .ينتلم: الدع أول شم الشيتع وهادكة فل القسهن 
من ضمان البائع. اا ااا ااا اا 
مطلب: يصح بيع المبيع من بائعه بزيادة عن الثمن الأول 
قبل النقد أو بعده. حمطا سحت امامو ا او 0 
مطلك: تيغلية القمدر عاك الشيخز فصن وبيان شروظها: 1 
مطلب في بيع المفضض والمزركش. الع سس العو ماد لم 11 
مطلب في بيع المموه. اما ا 1 
مطلب: لا يصح بيع أحد الشريكين شجرا معينا من المشترك بلا إذن شريكه 
كبيع بيت من دار كذلك. ا و اروم باو يا اف ل 1 















































المحتويات 




















رك 
يلق بندق الغير كالاجارة: 117 1 00 
ماقا د مهد السكالية: ااا 00 


نظلتيعة. لو رد العيينه. على الوكدل, تهتل. اليهد بالتره غلنى 
الموكل ؟ فيه تفضيل. ام له ب أ ا ما عا 


يطلب« مقن هاب لمعتو ما يقر قبا فيان التق الغرد. 0000 
فالقول للبائع والبينة للمشتري. 00 


مطلب: المماطلة في دفع الثمن لا تقتضي فسخ البيع 
الصحيح اللازم. 2 2 0 0 02 2 1212 21 12021212 1 1 1 1 1 1 0 


مطلب: الفساد بالإكراه لا يمنع الفسخ فيه كل تصرف يقبل 


مطلب: اصطلحا على أن يدفع البائع دراهم إلى المشتري ولا يرد عليه 
جاز ويجعل حَطًا من الثمن» وعلى العكس لا؛ لأنه رشوة. مسي 


مطلب: من سعى في نقض ما تم من جهته يرد عليه سعيه. ١6‏ 
مطلب: عند اختلاف الجنس في البيع لاا يصح العقد أصلاء ومع اتحاده 
وفوات الوصف المرغوب فيه يصح ويتخير المشتري. 000000111 
مطلب: اختلفا في حدوث العيب وقدمه فالقول لمدعى الحدوث 
واللطا مدع القده. ا 0000 
مطلب: زوائد المبيع فاسدا مضمونة بالعقد. 1 001011 


نظلك: للتشتارى الرذرظهوو الكيانةى المراتجة: 1000000000 
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45 
مطلب: إذا قبض المشتري المبيع فاسدا برضا بائعه ملكه بمثله 
أو قيمته يوم قبضه. ع ا ال ا 1 
مطلب: الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة اا 1 


مطلب: اشترى شيئا ثم أشرك فيه آخر فهذا بيع 


مطلسي: مايكتلس ف وثيقةا قوله: «جديد عامه) مفسد له 
ب في وس مسن دو 3 


قبل وجود الجديد. و ا اد اا 
مطلب: في شروط إجازة بيع الفضولي. 1ن ذل 
نطلب: ره عليه يعيب قديم بقضياء يكون له الرد :على بائعه 
وإن برضاه لا معام و وام وا وا ا م لت لت 1 و اا 
مطلب: لا ينفذ بيع الوكيل بالغبن الفاحش. وال مر مم11 


مطلب: جهل المشتري المبيع يمنع صحة البيع لا جهل البائع 173 
مطلب: الوكيل بالشراء لا يملك البيع 1 
مطلب: بيع المستأجر موقوف على إجازة المستأجر 


ويملك الإجازة. اران و راطو م مام وان ل وام م 1 ا 
مطلب: يخالف شراء الفضول بيعه في التوقف على الإجازة إلا عند الإضافة 
إلى الغائب في الكلامين أو أحدها على الخلاف. ا ا 
مطلب: خيار الغبن والتغرير هل يورث أو لا؟ واو و ا 


مطلب: باع أحد الشركاء نخلا معينا قبل القسمة بدون إذن 


الباقي فلهم إبطال البيع. ا 0000 


























المحتويات 




















م 
مطلب: التغرير يحصل من أحد المتعاقدين والدلال لا من غيرهما.. ١9١‏ 
مطلب: تقدم بينة المشتري على زيادة مدة الأجل. 00000000 
مطلب: أفلس ومعه عَرَض شرا فقبضه بإذن بائعه فهو أسوة الغرماء.١ ٠١‏ 
مطلب: له الفسخ بخيار الرؤية وإن رضي بالقول قبلها. ا 00 
مطلب: تقدم بينة الإكراه على بينة الطوع إن اتحد التاريخ. ل 
مطلب: رأى أحد ثوبين فاشتراهما ثم رأى الآخرء له 

ردهما أو أخذهما. ا اا 
مطلب: اشترى شيئين ووجد بأحدهما عيباء له ردهما أو أخذهما قبل 

قبضهما أو أحدهما فلو بعد قبضهما له رد المعيب وحله. مم 
مطلب: للورثة استبقاء عين التركة بأداء الدين من مالهم 

عثل ا لامشغراق. 10 
مطلب: القبض شرط إبقاء السلم على الصحة لا شرط 

انعقاده بوصفها 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1[ 0 
مطلب: بيع أحد الشركاء نصيبه من المشترك بغير الخلط والاختلاط يصحء 

وفي المشترك بأحدهما لا يصح بدون إذن. 000 
مطلب: لا يكون مجرد السكوت معتيراً بعد الإيجاب. 0 
مطلب: لا يدخل الزرع في بيع الأرض إلا إذا نبت ولا قيمة له. 0 
مطلب: صح عقد الأعمى ولو لغيره؛ وله خيار الرؤية ويسقط خياره بوصفه 

فيل الشراءويقيك يلك يعلدة: 0 
مطلب: بيع السكران نافذ عليه وكذا سائر تصرفاته إلا في سبع. ضف 


مطلب: أجاز بيع الفضولى وكان الثمن نقدا صار له أمانة 
في يد الفضولي. او ا ا 1 
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مطلب: يفسد البيع شرط فاسد في صلبه وهو ما لا يقتضيه العقد.إلخ.5 7 
مطلب: لايبطل حق الفسخ بموت أحد المتبايعين فيخلفه الوارث. 770" 
مطلب: يشترط في الرَّدٌّ بالإباق وجوده عند المشتري والبائع حال صغر 























العبد أو بلوغه. ل ا 
طللية انوطع بوالسدن: جو اللشتكل: ‏ يشتهوة يمسم اوه بالعيني 
ولو ثيبا ويرجع بالنقصان. ا ا 0 
مطلب: لا يصح بيع البائع المنقول قبل قبضه بإذن مشتريه 
لأجله ولا ينفذ بإجازته. ا ا ما ا 
مطلب: فيما يمتنع معه الرجوع بالنقصان وما لا يمتنع. م 1 
مطلب: البيع في مرض الموت بالمحاباة لغير الوارث يكون وصية في قدر 
الميخاباة فينقك م الغلث 0 
مطلب: في الرجوع بالنقصان بعد ذبح المبيع وعدمه. 0 
مطلب: ظهر بالمصوغ المبيع عيب بعد كسره يمتنع 
الرد ويرجع بالنقصان ااا ا اذ ز 1 00 
مطلب: بيع البهائم بشرط الحمل فاسد. 0 
مطلب: لا يصح بيع المجنون ولا شراؤه. 0 
مطلب: إذا تبين خلاف الوصف المرغوب فيه يكون 
للمشتري رد المبيع. ا ا م ا 1 
مطلب: القول لمنكر الرؤية والبينة لمدعيها. لا حرق حا 71 
مطلب: تعتبر الرؤية قبل الشراء إذا قصده وشروط الرؤية: م ا 


مطلب: يمتد خيار الرؤية - جميع العمر ما لم يمنع منه مانع 5 


























المحتويات 




















3ك 
مطلب: في حكم البيع الفاسد. 1 
مطلب: في حكم بيع الملك المضموم إلى الوقف. 00000011 
مطلب: شرى بقرة على أنها حامل فسد البيع. ا 
مطلب: اشترى الشجر للقطع فقطعه فنبت من أصوله أو عروقه فهو للبائع» 
وإن قطعه من أعلاه فللمشتري 0000000 
مطلب: شرط الخيار في صلب العقد أو بعده صح 1 
مطلب: بيع المريض مرض الموت لبعض ورثته موقوف على إجازة الباقي 
لعفل القيمة ا و ا 1 
مطلب: ليس للمشتري المطالبة بالثمن ولا الرجوع بالنتقصان قبل العود من 
الإباق. اا ااا 
مطلب: البيع بدون ذكر الثمن فاسد ويملكه المشتري بالقبض بإذن البائع 
بقيمته يوم قبضه ويمتنع الفسخ ببناء المشتري فيه. عدي 1 
مطلب: الأصح أن الشرط الفاسد بعد العقد لا يلتحق به. ان 
مطلب: في شروط بيع الفضولي ل 
مطلب: شرى شيئا ولم يقبضه حتى ادعاه آخر» لا تسمع دعواه بدون حضور 
البائع والمشتري. 1 1[ ز[ز[ 1 1[ اا 
مطلب: باع ساحة على أن يبني بها مسجدا أو طعاما على أن يتصدق به؛ 
يفسد البيع بهذا الشرط الفاسد. ا 00 
مطلب: وقفا بيع المرهون والمستأجر على إجازة 
العرعين والممفاجن: فرج و اسسساة ماندس تس اسمساسواة 


مطلب: لمشتري المرهون والمستأجر الفسخ وإن علم 
لما قلي الم .نه 00 
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مطلب: سكوت المالك عند عقد الفضولي وكذا بعد 
العلم لآ يكون إجازة. الب سسب لمات لسن اس او ا 
مطلب: شرى لأخيه بلا توكيل ولم يُجزه؛ نفذ على 
المباشر ما لم يضف. اا ااا ااا ا ا و ١‏ 
مطلب: في حكم شراء الوصي للصبي ممن لا تقبل شهادته له. ”7 
مطلب: في حكم البيع بشرط الجمرك على البائع أو شرط أن لا 
يأخذ الجباية من المشتري. ب ل ع ا 
مطلب: بيع المريض لوارثه موقوف على إجازة باقي 
الورثة ولو بمثل القيمة 1 ااا 
مطلب: القول بأن مشاهدة مطلق التصرف يمنع من سماع الدعوى بلا 























توقف على مَضِيٍ المدة بحث معارض للمنصوص. لعو ا ا 
مطلب: مشاهدة الغير يتصرف بالإيجار لا تمنع الدعوى. 7 
مطلب: بيع عشرة أفدنة شائعة من مائة فدان بمنزلة بيع 

عشرة أسهم من مائة سهم. ا ورم وك امن ان سح سا 1 
مطلب: في حكم الاستصناع. ااا 0 
مطلب: يصح بيع الأب المستور عقار ابنه الصغير بلا توقف على مسوغ 

حيث خلا عن الغبن الفاحش م اجون مد وان لي للا ا و لقيو 7/01 
مطلب: في تفصيل حكم ما لو اشترى حانوتا على أن 

غلته كذا فظهر أقل. ا 
مطلب: لا يمنع من الرد بالغرور موت الغارٌ مع بقاء المغرور 11 


مطلب: في بيع العين المستأجرة وعدم توقف صحة البيع على فسخ الإجارة 
الوه رياف بو اكير 0 ز ز 0 0 


























المحتويات 




















لحك 


مطلب: في تفصيل حكم هلاك المبيع قبل قبضه. 95 ش15 
مطلب: في حكم بيع مبلغ في القومبانية. ا 
مطلب: حكم بيع المستأجر. م 
مطلب: في حكم ما لو ظهر بعض المبيع القيمي مستحقا. 2 
مطلب: لا رجوع في الاستحقاق بإقرار المشتري وحده بل 
ببينة أو إقراره مع البائع. ب ل ل 
مطلب: في حكم ما لو ظهر المبيع مستحقا بعد البناء وفيما 
يرجع به على البائع. ممه اموه كام واو اا لاخ ل الوق اما اق ل ل 1 0 
مطلب: هلك المبيع في يد البائع قبل القبض ولو بالتخلية؛ 
رجع المشتري بالثمن. ابا اا ا ا ا 
مطلب: في حكم ما لو اشترى أرضا كل ذراع بكذا فوجدها 
أنقص أو أكثر. امام اماو راطع ود ص و 
مطلب: يصح الحط من المبيع إن كان ديئًا لا إن كان عيئًا. 101000 
مطلب: في حكم بيع الثمر. اي ا ا 
مطلب: تعتبر قيمة البناء في الرجوع بالاستحقاق يوم التسليم. 000 
مطلب: اختلفا في حدوث العيب وقَدَمِهِ؛ فالقول لمدعى الحدوث؛. والبينة 
لمدعي القِدَّم وتقّدَّم عند التعارض 0 000000 
وطرك امامل الرؤية يصع ووة الرضا 00 
مطلب: مجرد التوكيل بالرؤية لا يفيد. 0 
مطلب: للمشتري حبس المبيع بعد الفسخ لاسترداد الثمن. 000000 
مطلب: في كيفية التحالف عند اختلاف المتبايعين 
في مقدار الثمن وشروطه. ا ا 1 
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طلبي: إذا كان الحكد الن .البح واليجر ثارة يتزل عو هده 
لا يدخل في المبيع. ااا 
مطلب: ساحل البحر لا يملك. 0001010101011 ا 
مطلب: في الزيادة في الثمن والمثمن وشروطها. 530 























يرجع بالتفاوت ا ةلط ا ال 2 
وهو أحق من سائر الغرماء حسام لماصو ا ا 1 
مطلب: فيما قيل في ميراث الفسخ بخيار الغبن والتغرير وعدمه وخيار 
العيب وفوات الوصف في المرغوب فيه. 10خ 
مطلب: وقف بيع المستأجر لغير دَيْن على إجازة المستأجر. ا 
مطلب: باع المستأجر بلا إذن مستأجره ثم باعه من مستأجره» هل ينفسخ 
الأول وينفذ الثاني أو لا؟ خلاف. 1 1 1 1 اا 
نوك المال التفسة: 1 1 1 1 [1[1[1[1[ 1[ 1[ |[ 01 
مطلب: لا يصح تعليق الإقالة بالشرط وإن كانت لا 
تفسد بالشرط الفاسد. لعو سو او وق لوووط لو مطل ام ل 56 


مطلب: في حكم بيع الملك المضموم إلى الوقف. 111 
مطلب: إذا حدث نقص في المبيع فاسدًا عند المشتري بغير فعل البائع؛ 


ملسف اا ااا 000 
مطلب: لا يصح بيع المعدوم وما له خطر العدم اما با با 500 


مطلب: يدخل البناء والشجر في بيع الأرض بلا ذكر 58 


























المحتويات 




















4١ 
مطلب: باع أرضا بحدودها ولم يسم لكل ذراع ثمنا فظهرت زائدة الأذرع؛‎ 
510 فهي للمشتري بلا ثمن زائد مناخ نالا لس تيه تسم رفي توه اتا‎ 
مطلب: اشترى أرضًا ولم ينص على طريقها ولم تذكر الحقوق والمرافق؛‎ 
ليس له المرور في أرض البائع. 9ب ااا‎ 
مطلب: أب رأ وكيل بيت المال من ثمن ما باعه عن جهة بيت المال صح‎ 
000000 1 وضمن كإبراء الوصي والوكيل.‎ 
مطلب: باع أرضا على أنها مائة ذراع مثلا فظهر أنها أكثر؛ فالزيادة للمشتري‎ 
5 بلااثمن حيث لم يُسمٌ لكل ذراع ثمنا. سب رو ا‎ 
مطلب: باع على أنه إن لم ينقد الثمن إلى أربعة أيام فأكثر‎ 
100 فلا بيع؛ فسد البيع. ل‎ 


المحتويات «ااسطاو لاومو واطو ان باطو لد باطو مر مر ل 51724 





























